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 داءــــــــــــالإه

نْ ذُرِّيَّتِي ربَ َّنَا وَتَ قَبَّلْ  لاةي وَمي يمَ الصَّ ،رَبِّ اجْعَلْنِي مُقي رْ  دُعَاءي نييَن  ربَ َّنَا اغْفي لِي وَليوَاليدَيَّ وَليلْمُؤْمي
 ( 04-04 ةإبراهيم: الآي سورة)الْيْسَابُ يَ وْمَ يَ قُومُ 

‌

 ينفســــــ العلمِ فيب ح   ت  س  ر  غ   ن  لى م  إ

 إليه  كل ما وصلت   يف –بعد الله سبحانه  – كانت سبباً  ن  م  
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 شكـــــــر وتقديــــر  
لي القدير بالحمد والشكر، أن أمدني بالصبر والمثابرة وأعانني على أتوجه إلى الله الع

 إتمام هذا البحث، وأدعو الله أن يجعله في ميزان حسنات  كل من عاونني على إتمامه.

ولا يسعني بعد إتمام هذا البحث إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأساتذتي 

لما بذلوه  )عادل حميد(والأستاذ الدكتور  همي()صلاح الدين فالكرام  الأستاذ الدكتور

معي من جهد وإرشاد وما قدموه من وقت وعلم وملاحظات قيمة هدفت إلى تصويب 

 الرسالة والارتقاء بمستواها حتى بدت كما هي عليه.

إلا أن أعترف بالجميل لمن قدمه، وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ  لا يسعنيكما 

صاحب العلم الواسع الذي لا ينفذ بحر عطائه، فعلمه  مضان الشيخ()سمير رالدكتور 

الغزير استفاد منه كل من خالطه، وكانت لملاحظاته وتوجيهاته ودعمه لي طيلة فترة 

إعداد هذه الرسالة الأثر الكبير في إخراجها بهذا الشكل، فله كل الشكر على ما منحني 

 إياه من علم ووقت وتوجيهات.

شكر لأعضاء هيئة التدريس الأفاضل بقسم الاقتصاد الإسلامي، لما قدموه كما أتقدم بال

خلال رحلتي الدراسية للمواد التمهيدية وما أضافوه لي من علمهم الغزير أثناء 

 الامتحانات الشفوية.

وأخيراً فالشكر والعرفان موصول إلى جميع من أسهم في إخراج هذا العمل ممن 

  عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة.ذكرت وممن لم أذكر، وجزاهم الله

 يوتقدير   يوعرفـان  يشكر   أكررلسيادتكم جميعا  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 ةـــــــــــالمقدمـــــ

على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين  والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد

 وعلى أهله وصحبه وسلم

 وبعد

فإن الحمد لله الذى وهب البشرية دين الإسلام ، فكان سراجا منيرا ومنهاجا كاملا يضئ 

 لنا الطريق لينقذ البشرية من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

 يتجزأالكامل كان الاقتصاد الإسلامي والقضايا الاقتصادية جزء لا  الإسلامين هذا المنهج م

 كل زمان ومكان. فيمن هذا المنهج الشامل الذى جاء تحقيقا لمصالح البلاد والعباد 

لقد كانت الحكمة العظيمة للشرع الإسلامي  أن أوجد الى جانب كل أمر محرم بديلا 

، فتحريم الربا جاء تقترن بذلك المحرم التيالأضرار  باد بعيدا عنحلالا يحقق مصالح الع

 مقترنا بتحليل البيع، بل وذُكر الحلال قبل الحرام والبديل قبل التحريم لقوله تعالى:

مَ الر" ُ البَيْعَ وَحَرَّ  [572 ]البقرة"باوَأحََلَّ اللهَّ

ورات الشرعية والاقتصادية، ويعتبر البحث وإيجاد البدائل المحققة لمقاصد الشرع من الضر

 المعاملات المالية والاقتصادية. في الشرعيوذلك لإخراج المسلمين من الحرج 

الإسلامي بسمات منهج الاقتصاد الإسلامي،  المصرفيللعمل  النظريالمنهج  اتسملذلك فقد 

 مية بننه:لمؤسسة المالية الإسلااغايات ووجاء الفكر المالي الإسلامي محدداً الرؤية الأساسية 
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 أي) في معاملات البنوك فحسب  الحرام بالحلالاستبدال  ليست غاية المصرف الإسلامي"    

معتبر"  إلا وهدف  أساسي، مع أن هذا مطلب دون ربا (  المالية بالوساطةليس فقط القيام 

تطلع الى الإسلامي الاقتصاديأن الفكر 
1
: 

 انخذ على عاتقهتالمال ف الإسلامية فيعنى بمقاصد الشريعة تُ  تنسيس مصارف اسلامية  .1

بمفهوم التنمية  الوضعي الاقتصاديوهو ما عبر عنه الفكر  وظيفة إعمار الأرض

 .الاقتصادية

ا من له مابفي نشاط المصرف  -م صيغ المشاركاتـأه باعتبارها -المضاربةخ دور يترس  .2

، الاقتصاديالنشاط في للانخراط  لأفراد المجتمع المسلم  والعدالةأثر في تكافؤ الفرص 

وتجنب خلق  الديون بما لها من آثار سلبيه وبما تخص به فئة تستطيع تقديم الرهون 

 فئات المجتمع . باقيوالضمانات دون 

وتبنى ومحاربة الفقر لا تكون دولة بين الأغنياء،  تحقيق التوزيع الأمثل للثروة حتى  .3

 أغراضاً ذات طابع اجتماعي عام. 

 بل يجب أن يكونالربح  وتحقيق الماليةلوساطة ل مجرد أداةالإسلامي  رفألا يكون المص  .4

المجتمعات  عيد إلىويإصلاح اجتماعي واقتصادي  يعمل علىنظام إسلامي لقاعدة 

 .التبعية للنظم الاقتصادية الوضعيةالإسلامية نظامها الإسلامي الذي اندثر بفعل 

ومن  للإسلاماطار المنهج الشامل  في يالاجتماعبدوره  الإسلامييجب أن يقوم المصرف   .5

وتوزيعها في مصارفها أحد  وان يكون جمعها، الزكاة بفريضةتسهيل القيام ذلك تشجيع و

 . صندوقاً للرعاية الاجتماعيةلديه اهتماماته، وان يكون 

 استمدتهاالمصارف الإسلامية صيغ تمويلية  استخدمتولتحقيق هذه الاهداف السامية 

فى  نصوص القرآن الكريم والسنه المطهرة، وأيضا ما جاء  المتمثلة شرعيةال من المصادر

                                                           
 م.2335 ، جدة ، العزيز علد الملك جامعة المعاصر، والواقع المؤسسين فكر بين الاسلامى البنك بعنوان محاضرة القرى، محمدعلى 
1
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بفقه المعاملات واجتهاد المجتهدين من العلماء والفقهاء لما استحدث من تفصيلات وتطبيقات 

 اطار المبادئ العامة والأسس الثابتة للمنهج الاسلامي. فيمتغيره بتغير الزمان والمكان 

تحقيق التنمية البشرية  في الاسلامي الاقتصاديفكر الوبالرغم من وضوح هدف 

ة الربح والخسار فيوالإنسانية والاقتصادية من خلال صيغ التمويل المعتمدة على المشاركة 

 فيالى الإفراط  اتجهتأن الممارسات والتطبيقات  إلا، وتحديدا صيغ المضاربات الشرعية

معظمها  في اعتمدت التيق بيع السلع تمويل عملائها عن طري فيصيغ المداينات  استخدام

على عقود التورق. هذه العقود وإن كانت جائزة شرعا إلا أنها واجهت ومازالت تواجه 

من الحيل الشرعية كما أطلق عليها بعض الفقهاء، أو المخارج  باعتبارهاحادة  انتقادات

 عية كما أطلق عليها البعض الآخر.الشر

 ابنهذه العقود واضحة، وفى هذا قال  فيالحيل الشرعية ذلك أن وجود دلائل  فيوقد جاء 

"جماع الحيل نوعان: إما أن يضموا الى أحد العوضين ما ليس بمقصود أو  ;تيمية رحمه الله

يضموا الى العقد عقدا ليس بمقصود"
1
 فيوفى هذا قال بعض العلماء بنن التورق يتعامل  

 .المبيع الذى لا يحتاج اليه البائع ولا المشترى

من هذا المنطلق جاء الفكر المالي الإسلامي بصيغ تدفع المجتمع المسلم الى تحقيق 

، كان أهمها الربح والخسارة فيعلى المشاركة  أهداف التنمية من خلال بدائل شرعية تعتمد

 التنمية الاقتصادية الشاملة. فيصيغة المضاربة بما لها من أهمية عظمى 

المعاملات المالية،  فية هو تطبيق للرؤية الفقهية إن تطبيق صيغة المضاربة الشرعي

التى تقوم على وتحقيقا للمقاصد العامة للشريعة وإرساء للأهداف السامية للاقتصاد الإسلامي 

ما كهدف بحد ذاته ك الماديتنمية المجتمع تنمية شاملة مستدامة وليس فقط تنمية رأس المال 

 جاءت به الاقتصاديات الوضعية.

                                                           

.  59 -52، ص59، ج  5992تقى الدين إبن تيمية، مجموع فتاوى بن تيمية، مجمع الملك فهد، مكة المكرمة ،   1
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، رأى الباحةث الاقتصةادية الشرعية في التنميةةهذا الموضوع ودفعا لدور المضاربة  فيإسهاما 

 وضوع من خلال هذا البحث بعنوان: دراسة الم

 المصارف الإسلامية فيالمضاربات الشرعية 

 وأثرها على التنمية الاقتصادية

 )بالتطبيق على المملكة العربية السعودية(

دي والنظةةةام المصةةةرفي الاسةةةلامي كفيةةةل بتقةةةدم ونهضةةةة اذ يةةةرى الباحةةةث أن النظةةةام الاقتصةةةا

 الشةةةرعيةاذا وجهةةةت تطبيقاتةةةه وممارسةةةاته الةةةى المقاصةةةد  الإسةةةلاميةالمجتمعةةةات  اقتصةةةاديات

، كمةا يةرى بةان النظةام المصةرفي الاسةلامي الحةالي وان حقةق هةدف واحةد مةن اهةداف السليمة

فوائةةد ، إلا أن المصةةارف  الفكةةر الاقتصةةادي الاسةةلامي ألا وهةةو تواجةةد صةةناعه مصةةرفيه بةةلا

الشةةةراكة وتنميةةةة  فةةةي الإسةةةلامي الاقتصةةةاديتراعةةةى مقاصةةةد وأهةةةداف  النظةةةام  لةةةم ةالإسةةةلامي

 والإنسةانيللمجتمع المسةلم المستدامة  الشاملةاطار التنمية الاقتصادية  في الإسلاميةالمجتمعات 

. 

ضةاربة الشةرعية ولعل أحةد وسةائل تحقيةق أهةداف ومقاصةد الشةرع هةو الاتجةاه نحةو صةيغة الم

 وتضييق نطاق العمل بالمداينات.

 مشكلة البحث  

،  قةةد تةةؤدى الةةى عةةدة تسةةاؤلات فرعيةةه تةةدورفى ذهةةن اشةةكاليه تثةةارمةةن  العلمةةيينطلةةق البحةةث 

ثباتهةا أو نفيهةا مةن خةلال الى فرضةيات محةدده يحةاول الباحةث إ الباحث وتتبلور تلك التساؤلات

 .  علمية وتوصيات عمليةووصولا الى نتائج  العلميأدوات البحث 

 أن:  فيوتكمن اشكالية هذا البحث المزمع تقديمه من قبل الباحث 

علميثثة اقتصثثادية تعمثثل علثثى التحليثثل الاقتصثثادي للفائثثدة المصثثرفية الباحثثث لثثم يجثثد دراسثثة "

علميثة وصثفية تحليليثة ، وكذلك لم يجد دراسثة والبحث في أهم بدائله وآثارها وعلاقتها بالربا
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، وأثثر وآليثات تطبيقهثا قياس وتقييم مثدى تطبيثق المضثاربات الشثرعية وتحثدياتهاتعمل على 

وأهمية هذه الصيغة على الأداء الاقتصثادي ، خاصثة وأن المضثاربات تمثثل جثوهر المشثاركة 

 الإداريوأساس تفاعل عناصر الإنتاج بعضها البعض وأهمهما رأس المال والعمل بأنواعثه ) 

   .(والتنفيذي والتنظيمي

 :الآتيةة الفرعي الأسئلةعلى مجموعه من  الإجابة، يتعين ةهذه الإشكالي بحثول

  ما هي العلل الاقتصادية لتحريم الربا، وما هةي الآثةار الاقتصةادية المترتبةة علةى تطبيةق

 الفوائد المصرفية على كل من الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي؟

  ؟وصيغ المضاربات لتقليدياالرؤية التنموية بين التمويل  فيما هو الفرق 

 باعتبارهةةا أهةةم  ة صةةيغة المضةةاربة الاهتمةةام الةةلازملمةةاذا لةةم تةةولي المصةةارف الإسةةلامي

لأهداف  جزئيتحقيق  في، وكيف ساهمت المصارف الإسلامية البدائل للفائدة المصرفية

 بالأهةةدافولةةم تحقةةق أهدافةةه كاملةةة، خاصةةة فيمةةا يتعلةةق  الإسةةلامي الاقتصةةاديالفكةةر 

 ة؟ التنموي

  تحةةد مةةن  والتةةيأبةةرز التحةةديات والمعوقةةات لتطبيةةق صةةيغة المضةةاربة الشةةرعية  هةةيمةةا

 ؟ الإسلاميوفقا لفكر الاقتصاد  الإسلاميةللمصارف  التنمويالدور 

 

 :التاليعلى النحو  صياغة الفرضياتوعلى ضوء هذه التساؤلات يمكن 

ة علل تحريم الربا للفائدة يثبت أن كاف الاقتصاديأن التحليل  :الاولى ةالفرضي

هي ذاتها الموجودة بالفائدة المصرفية المعاصرة، وأن ما كان من تنمية 

 -بمعدلات فوائد متغيرة وقابلة للارتفاع  -تساهم فيها البنوك التقليدية اقتصادية
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هي تنمية مرحلية مؤقته تنتهي بنزمات وفشل مالي على مستوى النظرية  

 الاقتصادية الجزئية والكلية.

 

تعتمد على التزاوج الشاملة المستدامة التنمية البشرية والاقتصادية : لثانيةا فرضيةال

خذ لأسلامية في الإالمصارف ا ممارسات اتجهت العمل والمال، فكلما عنصريبين 

كلما مكنها ذلك من القيام بدور اقتصادي تنموي اكبر للمجتمع  ضاربةالم ةبصيغ

 الاستثمارية والربحية. لأهدافهاقيقها الانساني وكلما زاد ذلك في فرصة  تح

 

التعامةل  فةي المداينةمازالت تركز على أدوات  الإسلاميةالمصارف : لثةالثا الفرضية

 مقارنة بصيغة المضاربة.  هارمخاطلسهولة هذه الادوات وقلة  المصرفي

 

تطبيةق صةيغة  فةي الإسةلاميةهناك تحديات كثيرة تواجه المصارف : رابعةالفرضية ال

لأهةدافها التنمويةة  الإسلاميةضاربة، هذه التحديات أثرت سلبا على تحقيق المصارف الم

 الإسلامي. الماليوفقا لما جاء به الفكر 

 

مةن مخةاطرة وربحيةة  زيةدالمضةاربة ي تطبيةق صةيغة فةيالتوسةع : خامسةالفرضية ال

 نشاط المصرف الإسلامي.

مسةةاعدة المصةةارف  فةةيتسةةهم  ايجةةاد حلةةول ووضةةع مقترحةةات فةةي المسةةاهمةويحةةاول الباحةةث 

، ويةتم سةلاميةالإلمقاصةد الشةريعة وفقةا  الاقتصةادية التنميةة فةيلتعزيز القيام بةدورها  الإسلامية

 ات.والبحث والاستقراء واختبار الفرضي ذلك من خلال الدراسة

 أهداف البحث

 :ةذا البحث لتحقيق الأهداف التالييسعى ه
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مةن الربةا  باعتبارهةاتحةريم الفوائةد المصةرفية لالاقتصةادية والأسةباب الأسس  البحث في .5

المحةةرم لتوحةةد علةةل التحةةريم فةةي كليهمةةا، والبحةةث فةةي البةةديل الشةةرعي للتعامةةل بالفائةةدة 

 المصرفية.

واثبةةات فوائةةدها سةةواء للمجتمةةع  ضةةاربةالم ةابةةراز الةةدور الاقتصةةادي التنمةةوي لصةةيغ .2

  لمصارف الاسلامية.لالاسلامي أو 

الأساسةية وعلاقةة  وشةروطهقهية للمضاربة وتحديد أركان العقةد التعرف على الأبعاد الف .3

 .ه الأركان والشروط بمخاطر المصرفهذ

 فةةةيلعقةةةد المضةةةاربة، ومةةةا جةةةاءت بةةةه اراء الفقهةةةاء  الفقهةةةيالتطةةةور  اتجاهةةةاتمناقشةةةة  .4

 الإشكالات الفقهية والعملية.

يغ التةةةي سةةةاهمت فةةةي تفضةةةيل المصةةةارف الاسةةةلامية للصةةةوالتحةةةديات دراسةةةة الةةةدوافع  .5

 .ضاربةالم ةالتمويلية الاخرى وتحاشي استخدام صيغ

تقديم توصيات وحلول للمساهمة في الحد من دوافع المصةارف الاسةلامية وتقلةيص دور  .6

 تحول ضد انتشار تطبيق صيغ المشاركات. التيالظروف والمعوقات 

ية سةلاملإاارف المساهمة في اثراء البحث العلمةي المةرتبط بالاقتصةاد الاسةلامي والمصة .7

 على وجه الخصوص.

 أهمية الموضوع 

 المعرفةةةتطةةوير  فةةيسةةهم تدراسةةة  فةةي العلميةةة الناحيةةةتكمةةن أهميةةة هةةذا الموضةةوع مةةن 

 الشرعية.صيغة المضاربة ل العلمية

 نواحي:كما تبرز أهمية هذا الموضوع من عدة 

 توضةةيح الآثارالاقتصةةادية  لكةةل مةةن الربةةا والفوائةةد المصةةرفية علةةى الاقتصةةاد والعلاقةةة .5

 بينهما.
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الةةذى يلبةةى حاجةةات النةةاس  العملةةيالمضةةاربة مةةن المعةةاملات الشةةرعية القابلةةة للتطبيةةق  .5

 ومصالحهم وفقا للضوابط الشرعية.

يركز البحث على التجارب العملية وواقةع المصةارف الإسةلامية، بالإضةافة الةى الإطةار  .3

 لشرعية.للمضاربة وبما نحاول معه دفع العمل بصيغة المضاربة ا والفقهي النظري

النمو المطرد لنشاط المصارف الإسلامية، ليس فقط بالمنطقة العربية وإنما أيضا بالعةالم  .4

لصةةيغة المضةةاربة  العملةةييجعةةل الحاجةةة ماسةةه ويحةةتم ضةةرورة دراسةةة التطبيةةق  ،أجمةع

 والعمل على تطويرها.

 يفةبالشةكل الةذى هةدفت إليةه مبةادئ الاقتصةاد الإسةلامي، ليعمةل  التنمويتفعيل الجانب  .2

المهةةتم بتحريةةك وتنشةةيط سةةوق السةةلع والخةةدمات، بعيةةدا عةةن  الحقيقةةيإطةةار الاقتصةةاد 

 والمشتقات المالية. المالي الاقتصاد

مجةةةالات الاقتصةةةاد  فةةةيإثةةةراء المكتبةةةة الإسةةةلامية ليسةةةتفيد منهةةةا الدارسةةةون والبةةةاحثون  .6

 الإسلامي، والمصارف الإسلامية على وجه التحديد.

عامةا  33ما يقرب مةن  الإسلاميةوالمصارف  التقليديةنوك الب فيوباعتبار الباحث عمل 

أكبةةر البنةةوك  بنحةةدكمةةدير عةةام  الحةةاليارتقةةى فيهةةا العديةةد مةةن المناصةةب كةةان أخرهةةا منصةةبه 

قيامةه بمسةئولياته  فةيويسةهم  العمليةةتطوير مهاراته  في، فان هذا البحث سوف يسهم الإسلامية

 ورسالته على نحو أفضل .

 الدراسات السابقة
، ولقد قام مختلفةتطرق كثير من الباحثين إلى ما يخص المصارف الإسلامية من زوايا 

للمصارف  التنمويالباحث بالاطلاع على عدد من الدراسات والمراجع بعضها يُعنى بالدور 

 في، إلا أن الباحث صيغ التمويل الإسلامية بشكل عام والبعض الآخر تعرض بالدراسة إلى

تحدد معالم أثر تطبيق صيغة المضاربة الشرعية على  دراسةابقة لم يجد تناوله للدراسات الس
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الذى يزمع الباحث التطرق له، ولم يجد  الفكريوالمنهج  والطريقة بالكيفيةالتنمية الاقتصادية 

لمشكلة البحث من خلال دراسة متكاملة مرتبطة بشكل مباشر  الرئيسياجابه على التساؤل 

 بالموضوع .

على الدراسات والمراجع ذات الصلة ووجد بعض  الاطلاعاحث جاهدا لقد حاول الب 

 تطرقت جزئيا إلى بعض جوانب البحث : التيالدراسات 

حصول على درجة الماجستير إطلع الباحث على دراسة أعدها سعيد صلاح عبد الله لل 

التكييف  المنتهية بالتمليك وتطبيقاتها ، وتعرض فيها الباحث إلى الشركة، بعنوان م(1000)

 فيوشروط وتطبيقات المشاركة المنتهية بالتمليك ، وخلص فيها إلى ضرورة التوسع  الفقهي

تهية ، ومراجعة عقود المشاركة المنركة المتناقصةالتمويل طويل الأجل ، وخاصة المشا

 ، وتوجيه الاستثمارات نحو الاستثمارات الإنتاجية.بالتمليك وتصحيحها وتنقيتها

، م(1002حصول على درجة الماجستير )لى دراسة رشيد درغال للوإطلع الباحث ع

تعبئة الموارد المالية للتنمية ) دراسة مقارنة بين المصارف  فيبعنوان دور المصارف 

تناول فيها بالدراسة مصادر الأموال للمصارف الإسلامية الإسلامية والمصارف التقليدية (، 

 التوصيات من العديد إلى وانتهى، تنمية الاقتصاديةعملية ال فيلية ودور تعبئة الموارد الما

 الإسلامية، المصارف مال رأس وزيادة الإسلامى، المال رأس أسواق وتنشيط تفعيل أهمها

 نظاما الإسلامى الاقتصاد وإعتماد الأجواء لتهيئة السلطات ومناشدة التشريعات وإصدار

  .الإسلامي المصرفي النظام في والتكامل الإسلامية للدول رسميا اقتصاديا

، كان أهمها  المصرفيالباحث على دراسات تهتم بالمخاطر المختلفة للعمل  اطلعكما  

م( بعنوان مخاطر 1002دراسة قام بها موسى عمر مبارك للحصول على درجة الدكتوراه )

، تناول فيها اية رأس المال للمصارف الإسلاميةوعلاقتها بمعيار كف الإسلاميصيغ التمويل 

مخاطر هذه وتطرق فيها إلى الباحث معايير لجنة بازل وصيغ التمويل بالمصارف الإسلامية، 

من الحسابات الاستثمارية لن يدخل  الممولةإليه هو أن مخاطر الصيغ  انتهىالصيغ، وأهم ما 
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ثمارية معادلة كفاية رأس المال، وتشكيل هيئه من أصحاب الحسابات الاست فيجزء كبير منها 

تتحمل المخاطر  التي هي، باعتبار ان حسابات الاستثمار على أعمال المصرف للرقابة

 ، وكذلك إنشاء دوائر لإدارة المخاطر. المصرفالخاصة بها وليس 

الباحث على دراسة أعدها إبراهيم جاسم جبار الياسرى للحصول على درجة  اطلعكما 

، ركز فيه مصارف الإسلاميةال فيق المضاربة ، بعنوان إشكاليات تطبيم(1002)الماجستير

 على ، وانتهى إلى توصياته بالعملإطارها النظري فيإشكاليات صيغة المضاربة الباحث على 

 الضمان تحمل له إمكانية يتسنى حتى ،المضاربة عقد في الطرفين بين الوسيط بمثابة البنك جعل

 في التمويل إشكاليات معالجة مجال في النظرية والدراسات البحوث الربح، وتكثيف واستحقاق

 الكفء. البشري العنصر توفير ، والإسلامية البنوك

 :السابقةبين هذه الدراسة والدراسات  الاختلافعناصر 

 :، إلا أن الباحث يرىلجوانب العلمية للدراسات السابقةبالطبع أستفاد الباحث كثيرا من ا

ربا، أو التحليل لا توجد دراسة علمية تعرضت إلى العلل الاقتصادية لتحريم ال . أ

 الاقتصادي للفائدة المصرفية والعلاقة بين الربا والفائدة من الناحية الاقتصادية.

صيغة المضاربة وأثرها على التنمية  فيللبحث الدراسات لم تتعرض   . ب

تُعنى بجانب واحد من جوانب التمويل  دراسةالاقتصادية، وإنما كانت كل 

 .آلياته وتطبيقاتهتكييفه و فيبحث بشكل عام  وت المصرفي

مقارنة     اقتصادية  دراسةعليها الباحث الى  اطلعالتى لم تتعرض الدراسات  ج.

 توضح الأثر الاقتصادي للفائدة المصرفية ومقارنتها بصيغة المضاربة الشرعية.

عليه الباحث من دراسات إلى رأى راجح بشنن المخاطر  اطلعلم يتعرض ما  . د

صيغة المضاربة  تعرضعليها يتوقف  والتيار، تواجهها حسابات الاستثم التي

  .الائتمانلمخاطر 
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 عرضت الدراسات مباحث التحديات والمعوقات بكثير من الإيجاز وتركزتهــ.  

 .على أنواع محددة من صيغ التمويل

ولم تنخذ يها الباحث الجانب النظري البحث، عل اطلعغلب على الدراسات التي و.    

ت والتطبيقات والمشكلات العملية التي تواجهها المصارف في الاعتبار الممارسا

 لإسلامية في تطبيقاتها.ا

لم  –حسب اطلاع الباحث المحدود  –لذلك فإن الباحث يعتقد بنن أغلب الدراسات  

، وسيكون هذا البحث محاوله جاده لتطوير العمل الرئيسيإلى مضمون البحث وتساؤله تتطرق 

 المصرفيفى الارتقاء بالعمل  –إن شاء الله  –بما سيسهم بصيغة المضاربة الشرعية ، و

طريق توافق عمل المصارف الإسلامية مع المقاصد  في، ولتكون محاولة جادة   الإسلامي

 . الإسلاميالشرعية للاقتصاد 

ج البحثـــهامن
1 

 منها:البحث نذكر  فيعدة مناهج أساسية  العلمييستخدم البحث     

فقهى بطبيعته ويعتمد على الوصول إلى استنتاجات محدده  أسلوبهو و :الاستنباطيالمنهج 

باستخدام قواعد المنطق والموضوعية والتنمل الفكري، ويبدأ من كليات 

مسلم بها الى قضايا جزئية تنتج عنها بالضرورة، وقد استخدمه علماء 

المسلمين في الأحكام الفقهية وعلل الإثبات وأدوات القياس وتفسير 

والعلاقة بين  الإسلاميقيم ومبادئ وضوابط الاقتصاد وبيان النصوص 

 مختلف متغيراته.

ستقراء أو الاستدلال ثم محاولة الا العمليويعتمد على ملاحظة الواقع  :الاستقرائيالمنهج 

، لتفسير سلوك الظواهر والمتغيرات من  الملاحظة والتجربة ويستخدم

                                                           
.21م، ص2335هـ/1225ت عبد اللطيف مشهور، البحث العلمي واعداد المشروعات البحثية في الاقتصاد الاسلامي، بدون ناشر، د.نعم. 1 

1
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ل الي النظريات العامه ويبدأ من ملاحظة الجزئيات والظواهر للوصو

 .المرتبطة بهذه الظواهر

، ويعتمد على سرد المراحل التاريخية المتعلقة ببعض جوانب الموضوع :التاريخيالمنهج 

بيان ووقد استخدمها القرآن كثيرا لبيان أحوال الأمم السابقة لتوضيح 

الصحابة والخلفاء لبيان حال بعض الأحكام الشرعية، كما استخدمها 

 .لأحاديث النبوية وإخراجهارواة ا

المقارنة وأوجه  عنصريوهو منهج يعتمد على ابراز سمات وأهداف  المنهج المقارن:

المطلوبة  الدقةالشبه والاختلاف بينهما، ويصل بالدراسة إلى مرحله من 

 .العلميللبحث 

هذه الدراسة هو المنهج  فيالمستخدم  الرئيسيإستنادا إلى ما سبق فان المنهج 

الذى يهتم بجمع كل المتغيرات الخاصة بالمشكلة ثم فحص وتحليل جميع البيانات  تقرائيالاس

بالموضوع، إلا أن الباحث سيستخدم  الصلةوالأرقام لتؤهل الباحث  للوصول إلى النتائج ذات 

بعض مناهج البحث الأخرى في بعض جوانب البحث ومنها منهج الاستنباط والمنهج التاريخي 

 .المقارن

تبع الباحث للوصول إلى ذلك الدراسة المكتبية: من خلال الاعتماد على المراجع وسي 

 الإسلاميه مكتبات البنك تناولت موضوع الدراسة وبصفة خاص التي العلميةوالمصادر 

بجده كما سيتم  للتنمية، ومكتبات الجامعات السعودية، ومركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي

لبعض التقارير المالية كتوبة، وكذلك ة والندوات والمؤتمرات المبالمقالات المتخصص الاستعانة

 .الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لمصارفا

ومشاهدات ومناقشات الباحث مع الادارات التنفيذية  بالإضافة إلى الدراسة المكتبية

المصارف الإسلامية العديد من  للمصارف الإسلامية، سيقوم الباحث بدراسة ميدانية تغطي



14 

 

بالعديد من الدول، وسنراعي أن تكون عينة البحث معبرة عن المصارف الإسلامية، وكذلك 

 المنافذ الإسلامية للبنوك التقليدية.

 حدود الدراسة 

سيتم العمل على تطبيقات صيغة المضاربة بالمصارف الإسلامية بالمملكة العربية 

عينة من المصارف الإسلامية  انتقاءاحث أيضا على وجه الخصوص، وسيحاول البالسعودية 

بدول أخرى لدراسة تطبيقات صيغة المضاربات الشرعية بها حتى يمكن للباحث الوصول إلى 

 القناعة المناسبة بنتائج الدراسة.

سيسعى الباحث أن ، ومختلفةمصارف الإسلامية من مصادر بنرقام ال الاستعانةسيتم  

إلى أربعة  ثلاثةمن مضاربة وفقا لأحدث الأرقام المالية لفترة تغطى الدراسة مؤشرات صيغة ال

سنوات، كما سيسعى أن تعتمد الدراسة التحليلية على كافة المصارف الإسلامية العاملة 

 .إلى عينة ممثلة للمصارف الإسلامية بدول أخرى( بالإضافة) السعوديةبالمملكة العربية 

 خطة البحث 

، رأى الباحث أن يتم تقسيم الدراسة إلى ته وتحقيقا لأهدافهة البحث وأهميإستجابة لمشكل

 فصول وخاتمة . سبعةو تمهيديفصل 

يتضمن خلفية ومشكلة البحث وفرضياته وأهميته وأهدافه والدراسات  :لتمهيديفالفصل ا 

 .ومنهجية البحث وحدود البحث وخطتهالسابقة 

 

رفية وأثرها على التنمية الاقتصادية ويغطي التحليل الاقتصادي للفائدة المص الفصل الأول:

 ويتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث:

 أحكام الربا والعلل الاقتصادية لتحريمه. المبحث الأول:

 الأثر الاقتصادي للفائدة المصرفية علي الاقتصاد الكلي. :المبحث الثاني
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         الأثر الاقتصادي للفائدة المصرفية علي الاقتصاد الجزئي. :المبحث الثالث

 

 المفهوم والتكييف الفقهي  -المضاربة الشرعية ويبحث في  :الفصل الثاني

 : نمبحثامن خلال 

 .الإسلاميالفقه  فيمفهوم المضاربة  الأول: المبحث

 أركان وشروط صحة عقد المضاربة.  :الثانى  المبحث

 

 المضاربة المشتركة وأحكامهاويبحث في  :الفصل الثالث

 من مبحثين:ويتكون هذا الفصل  

 المفاهيم والفروق. -المضاربة المشتركة والمضاربة الثنائية  :الأولالمبحث 

 وتطبيقاتها. المضاربة المشتركةأحكام  :الثانيالمبحث 

 

 المضاربة لصيغة التنموى الدور طبيعةويغطي  :الرابع الفصل

 : مباحث ثلاثة الفصل هذا ويتضمن

  .المضاربة لصيغة التنموية والمعايير ية،الاقتصاد التنمية مفهوم :الأول المبحث

  .توظيفها و المدخرات جذب فى المضاربة صيغة دور :الثاني المبحث

 .الاقتصادية التنمية فى المضاربة صكوك أهمية :الثالث المبحث
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 المضاربات على التركيز مع الإسلامي التمويل مخاطـــــرويبحث في  :الخامس الفصــل

 الشرعية

 :مباحث أربعة من الفصل هذا ويتكون

 .المخاطر مفهوم :الأول المبحث

 .المخاطر أنواع :الثاني المبحث

  .الإسلامي التمويل صيغ مخاطر :الثالث المبحث

 .الشرعية المضاربات صيغ مخاطر: الرابع المبحث

 :الفصــــــل السادس

ية العاملة للمصارف الإسلام المالية للمراكز التحليلية الدراسةب الفصل هذا ختصوي

ببعض الدول  الإسلامية المصارف من مختارة عينةبالمملكة العربية السعودية، وكذلك 

ونسبتها مقارنة  ،الأخرى، للوقوف على تفاصيل صيغ التمويل المطبقة بتلك المصارف

 .بإجمالي حجم توظيفات المصرف 

 ويتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث:

 .السعودية العربية بالمملكة التمويل أرقام إجمالي من كنسبة المضاربات صيغ:الأول المبحث
 

 .المالية البيانات لأحدث وفقا بالمملكة الإسلامية بالمصارف المضاربات صيغ :الثاني بحثالم
 

 : تحليل أرقام بعض المصارف الإسلامية خارج المملكة العربية السعودية المبحث الثالث
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      يشمل هذا الفصل الدراسة الميدانية حول تطبيقات المضاربات   :السابع  الفصــــــل

 المضارباتب التمويل تواجه التي العملية في المصارف الإسلامية، كما يبحث في التحديات

 تطويرها. وآليات

 : مباحث ثلاثة من الفصل هذا ويتكون

 المصارف في الشرعية المضاربات تطبيقات حول الميدانية الدراسة :الأول المبحث

  .الإسلامية

 .المضاربات صيغ استخدام ومعوقات العملية التحديات :الثاني المبحث

 .الإسلامية المصارف فى المضاربات تطوير آليات :الثالث المبحث

 

توصل إليها  التيصحة الفرضيات  اختباروتتضمن النتائج العامة ونتائج  :الخاتمة

 للبحثالباحث إضافة إلى التوصيات الضرورية 

 

وختاما، فإن ما جاء بهذا البحث لهو ثمرة جهد متواضع يكتنفه النقص، و يسري عليه 

غت درجة عالية وإنما هو جهد الخطن والقصور لا محالة، ولا يمكن بحال أن أدعي أنى بل

متواضع لطالب علم مقل محتاج إلى إثراء وتوجيه من أساتذته ومعلميه وعلمائه، فإن وفقت في 

إثراء الموضوع فهو توفيق من الله تعالى وإن قصرت وأخطنت فمن نفسي وأسنل الله أن يتقبل 

على إنجاز هذا  مني هذا الجهد وأن يجعل أجره وثوابه في ميزان حسنات كل من عاونني

 البحث.
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 لأولالفصل ا

 المصرفية قتصادي للفائدةلاالتحليل ا
 :ويتكون من ثلاثة مباحث

  ه.العلل الاقتصادية لتحريمأحكام الربا و :المبحث الأول

  .كليالعلي الاقتصاد المصرفية الأثر الاقتصادي للفائدة :لثانيالمبحث ا

 .جزئيالالمصرفية علي الاقتصاد الأثر الاقتصادي للفائدة :لثالمبحث الثا
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 لأولا الفصل

 المصرفية التحليل الاقتصادي للفائدة

 

 مقدمـــــــــــــــــــة

بعض علماء فيها من الموضوعات الشائكة التي خرج التحليل الاقتصادي للفائدة هو  

، كما جاء المسلمين المعاصرين عن ما يشبه الإجماع بشنن الحكم الشرعي للفائدة المصرفية

تطبيق آليات الفائدة المصرفية لكونها  بعدم إمكانية تجنبالاقتصاديين المعاصرين  بعض من

إضافة الى كونها جوهر عمل  ،أساس صناعة السياسات النقدية وأحد محاورها الرئيسية

حتى وإن  الماليةؤسسات لمو لا غنى عن الفائدة المصرفية كآلية عمل ل ،الأجهزة المصرفية

 .أساليب عملها ومسمياتها تاختلف

البحث مباشرا بموضوع  ارتباطاالتحليل الاقتصادي للفائدة مرتبط  موضوع إن

لأنه يصل بنا إلى دراسة آثار الفوائد والنظر  الشرعية في المصارف الإسلامية"، المضاربات“

دة، لذلك  لسعر الفائ إليها وفقا للمقاصد العامة للشريعة، ومن ثم البحث في البديل الشرعي 

لفائدة المصرفية على كل من الاقتصاد الكلي والاقتصاد الآثار الاقتصادية لنبحث في سوف 

 للمضاربات الشرعية. الاقتصاديةثار لآل الدراسة المقارنةب البحثمن ثم و ،الجزئي

عدم وضوح إشكالات وما نراه في الواقع العملي من رجع أهمية هذا الفصل الى تكما 

 ، ليس فقط لدى الكثير من أفراد المجتمع لحكم الفوائد المصرفية بالنسبةالرؤى 

الباحثين والدارسين والمهتمين بالاقتصاد ورجال البنوك بعض الإسلامي، وإنما أيضا لدى 

 وكذلك أيضا بعض علماء الدين الذين تنثروا كثيرا بواقع الاقتصاد الوضعي وآلياته. 
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ة للبحث في بدائل التمويل المتوافق مع الضوابط الشرعيات الضرورويرى هؤلاء بعدم وجود 

، بل وذهب البعض رغبات بعض عملاء البنوك يلبيإلا من حيث كونه منتجا إضافيا  الشرعية

الى أن الصيرفة الإسلامية ليست بمطلب شرعي
1
.  

لصريح  على حرمة الرباوالعلماء والباحثين لم يختلف جميع رجال البنوك والاقتصاد 

المحرم الربا  من، ولكن البعض جاء بنن فوائد البنوك ليست لقرآن والسنةالنصوص من ا

 في تحريم الربا. يجريولا يجري فيها ما بل هو من الأمور المستحدثة المنهي عنه، و

قتصادية لتحريم الربا وما إذا كانت هذه العلل لايهدف هذا الفصل الي البحث في العلل ا

، فإن جاء البحث بتوحد علل الإثبات والاستدلال من عدمه ةالمصرفيذاتها الموجودة بالفائدة 

البحث في بعد ذلك ، وعلينا هي من الربا المحرم على صحة تفسير النصوص، فإن الفائدة

تخدم في هذا الفصل سوسن وأهمها المضاربة الشرعية وتطبيقاتها.للتمويل البدائل الشرعية 

الجزئية، والضوابط الشرعية، والأحكام دية النظرية الاقتصاالنظرية الاقتصادية الكلية و

 .لمقاصد الشريعة العامةوالنظرية ، والجزئية والقواعد الكليةالفقهية، 

 التالي: حث على النحوامب ثلاثةينقسم هذا الفصل الي 

 .هالعلل‌الاقتصادية‌لتحريمأحكام‌الربا‌و :لأولالمبحث ا

  .كلية‌علي‌الاقتصاد‌الالأثر‌الاقتصادي‌للفائدة‌المصرفي :لثانيالمبحث ا

 .جزئيالأثر‌الاقتصادي‌للفائدة‌المصرفية‌علي‌الاقتصاد‌ال‌:لثالمبحث الثا

 

 

                                                           
، مايو 2333د.حمزة بن محمد السالم، مقال بعنوان الصيرفة الإسلامية ليست بمطلب شرعي، جريدة الاقتصادية، العدد رقم  1

5332. 
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 المبحـــــــث الأول

 العلل الاقتصادية لتحريم الربا
 

 تإن العدالة الاجتماعية والاقتصادية تعد من أهم مبادئ الاقتصاد الاسلامي، بل جاء

، فجاءت النصوص الشرعية بالحث على العدل في كاملكمنهج حياة  ةالاسلامي ةعيبها الشر

المعاملات ومصادر الكسب وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، فحرمت الشريعة 

الاسلامية كل مصادر الإثراء غير المشروع ونهى القرآن عن أكل الناس أموال بعضهم 

عه وأشكاله من أهم بالباطل، ثم جاءت النصوص الشرعية كافة بنن الربا بكل أنواالبعض 

 مصادر الكسب غير المشروع وأكل أموال الناس بالباطل.

لعلل تحريم  قراءتنايتعرض هذا المبحث الى مفهوم الربا وأنواعه وحكمه الشرعي، ثم 

 الأحكام الفقهية.القرآن والسنة ونصوص الربا كما جاءت في 

لتعريف الربا  باختصار قبل التعرض لعلل تحريم الربا من الناحية الاقتصادية، نتعرض

  والمصادر الشرعية لتحريم التعامل بالربا.

 

 لغة الربا تعريفأولا: 

الزيادة هو: اللغة في الربا
1
تْ  الْمَاءَ  عَليَْهَا أنَْزَلْنَا " فَإذا: تعالى الله قال ، وَرَبَتْ"  اهْتَزَّ

ة   تَكُونَ  أنَْ ": تعالى وقال ،[ 5سورة الحج : الآية ] ة   مِنْ  رْبَىأَ  هِيَ  أمَُّ  عدداً  أكثر أي ،[ 21سورة النحل: الآية ]"أمَُّ

 في وإما الشيء نفس في إما الزيادة، الربا وأصل عليه زاد إذا فلان، على فلان "أربى: يقال

                                                           
، 5334، 4، والمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط423/،5معجم مقاييس اللغة،  1

 .972ص
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زاد إذا الشيء ربا: يقال بدرهمين، كدرهم مقابلة
1
 يَمْحَقُ “وتعالى:  تبارك الله قول ذلك ومن ،

بَا اّللهُ  دَقَاتِ  يوَيُرْبِ  الْرِّ  . [122سورة البقرة :]"  أثَِيم   كَفَّار   كُلَّ  يُحِب   لاَ  وَاّللهُ  الصَّ

 الشرع  في الربا تعريفثانيا: 

   :منها معان عدة له الفقهاء اصطلاح في الربا

الحنفية عرفه .2
2
 المتعاقدين لأحد مشروط شرعي بمعيار عوض عن خال   فضل: أنه 

  .المعاوضة في

الشافعية وعرفه .1
3
 معيار في التماثل معلوم غير مخصوص عوض على عقد: نهأ 

  أحدهم. أو البديلين في تنخير مع أو العقد حالة الشرع

 الحنابلة وعرفه .3
4
 ورد بنشياء، مختص أشياء، في ونسء أشياء، في تفاضل: أنه 

 منها. الباقي في وقياساً  البعض، في نصاً  -فيها  الربا تحريم أي -بتحريمها الشرع

 لكيةالما أما .4
5
 تقدم ما على وسنقتصر حدة على الربا أنواع من نوع كل عرفوا فقد 

 .للإيجاز

بن قدامةاوقال 
6
أن يزيده فهو حرام بغير خلاف و  قرض شرط فيهرحمه الله:" كل  

أو هدية، فنسلف  زيادةعلى المستلف  شرطبن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا اقال 

 وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن ،ربافهو لك على ذلك أن أخذ الزيادة على ذ

 .فهو ربا مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، فإذا شرط فيه الزيادة

                                                           
 .5/423معجم مقاييس اللغة، مرجع سبق ذكره،   1

 ، ، القاهره الإسلامى للفكر العالمى المعهد ، الكريم القرآن فى الربا لآيات المعرفيه المنظومه العوضي، السيد رفعت  2
 .61 ، ص2ج الإسلاميّة ، المكتبة المبتدئ ، بداية شرح اني:م ، عن المرغين1997

 .409 ،ص 3الإسلاميّة، ج المكتبة المنهاج، شرح إلى المحتاج نهاية الصّغير، الشّافعي  3
 .132، ص4،ج1401/1991 الحديثة، الرّياض ، الرّياض ، المغني في الفقه الحنبلي،مكتبةبن قدامه المقدسيا  4
بيروت،         العلميّة، الكتب دار المالكي ، المدينة أهل فقه في الكافي القرطبي ، البرّ  عبد ابن، ف المالكيةللتفصيل فى تعري  5
 .303 ص
 إبن قدامة، مرجع سبق ذكره.  6
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بننه: زيادة مال بمال بلا مقابل في  اصطلاحالقد أجمع الفقهاء على تعريف الربا 

 معاوضة مال بمال.

 الأحكام الشرعية في الربا

رمة التعامل بالرباعلى ح المصادر الشرعية تأجمع
 
كتابه وحرمه  فيالذي حرمه الله و

 رسوله صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة والتابعون ومن بعدهم.

 

 الربا في القرآن الكريمأولا: 

آيات قرآنية موزعة على أربع سور من سور  يثمان فيتحريم الربا آيات  تورد 

وواحدة في كل من سورة آل عمران والنساء  ،سورة البقرة في)منها خمس آيات  القرآن الكريم

 .والروم(

كما ورد في  حيث بدأ بالمقارنة بين مضار الربا وفوائد الزكاة ،وقد تدرج التحريم

، و تم إجراء مقابلة بين الربا وما يصاحبها من زيادة في المال، وبين الزكاة التي سورة الروم

 عند الله تعالي.تنقص من المال من حيث الظاهر، إلا أنها تربو 

ن زَكَاة  "لى اقال تع  ِ وَمَا آتَيْتُم مِّ اسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللهَّ باً لِّيَرْبُوَ فِي أمَْوَالِ النَّ ن رِّ وَمَاآتَيْتُم مِّ

ِ فَنوُْلئَِكَ هُمُ الْمُضْعِفوُنَ   . [32]سورة الروم : الآية  "تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهَّ

ليجعل الربا من صفات الكافرين لقوله سورة النساء  ثم تدرج الخطاب القرآني في

 تعالي:

مْنَا هَادُوافَبِظُلْم  مِنَ الَّذِينَ " بَات  عَلَيْهِمْ  حَرَّ هِمْ لهَُمْ  أحُِلَّتْ  طَيِّ  كَثِيرًا اللهَِّ  سَبِيلِ عَنْ  وَبِصَدِّ

بَاوَأخَْذِهِمُ  ا أمَْوَالَ  وَأكَْلهِِمْ عَنْهُ  نُهُواوَقَدْ  الرِّ } ألَيِمًا عَذَابًامِنْهُمْ  لِلْكَافِرِينَ  وَأعَْتَدْنَا بِالْبَاطِلِ  سِ النَّ

 {. 160/161النساء: آية 
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الخطاب القرآني في التدرج ليخاطب المؤمنين، فكان أول خطاب مباشر للذين  استمرثم 

 عنه، قال تعالى: والامتناعآمنوا بعدم أكل الربا 

هَا الَّذِينَ آمَنُواْ " قوُاْ اّللهَ لعََلَّكُمْ  لاَ  يَا أيَ  ضَاعَفَةً وَاتَّ بَا أضَْعَافاً م  قوُا  تُفْلحُِونَ  تَنكُْلوُاْ الرِّ ارَ وَاتَّ  النَّ

تْ الَّتِي   {.130/131"} آل عمران: لِلْكَافِرِينَ  أعُِدَّ

الحرب على آكل الربا كما ورد في سورة كان التشريع وإعلان الله تعالى إلى أن  

ؤْمِنِينَ " :تعالىقـال  ،البقرة بَا إنِ كُنتُم م  قوُاْ اّللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ هَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّ فَإنِ لَّمْ ,ياأَيَ 

نَ اّللهِ وَرَسُولِهِ وَإنِ تُبْتُمْ فَلكَُمْ رُؤُوسُ أمَْوَالكُِمْ لاَ تَظْلمُِونَ وَلاَ   }" ت ظلمون تَفْعَلوُاْ فَنذَْنُواْ بِحَرْب  مِّ

 . { 122/122سورة البقرة : الآية 

 

بل أن الله لم  فلا تبيحه حاجة ولا تجيزه ضرورة، تحريم الربافي قاطعا جاء القرآن 

الربا من الخبائث وأشدها فتكا بالنظام فيعلن الحرب على عاصي مثلما كان مع آكل الربا 

 الاقتصادي والاجتماعي لقوله تعالى:

هَا الَّذِينَ آ"   ؤْمِنِينَ ياأَيَ  بَا إنِ كُنتُم م  قوُاْ اّللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ فَإنِ لَّمْ تَفْعَلوُاْ ,مَنُواْ اتَّ

نَ اّللهِ وَرَسُولِهِ   .  [122/122]سورة البقرة : الآية " ................الى أخر الآيةفَنذَْنُواْ بِحَرْب  مِّ

 لقوله تعالى:  الوثيق بين الربا والظلمالارتباط كما دلت الآيات القرآنية على 

ِ كَثِي"  هِمْ عَن سَبِيلِ اللهَّ بَات  أحُِلَّتْ لهَُمْ وَبِصَدِّ مْنَا عَليَْهِمْ طَيِّ نَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّ  ،ارً فَبِظُلْم  مِّ

اسِ بِالْبَاطِلِ  بَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأكَْلهِِمْ أمَْوالَ النَّ ] "  اوَأعَْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً ألَيِمً  وَأخَْذِهِمُ الرِّ

 . [220/222سورة النساء:ألآية 

ِ وَرَسُولِهِ وَإنِْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أمَْوَالكُِ  مْ لا وقوله تعالى " فَإنِْ لَمْ تَفْعَلوُا فَنذَْنُوا بِحَرْب  مِنَ اللهَّ

 .[  122ورة البقرة:الآية ]ستَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ " 
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 الربا في السنة الشريفة ثانيا: 

دليل تحريم الربا من السنة أحاديث كثيرة منها: ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه 

اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن ؟ »عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 ،وأكل مال اليتيم ،وأكل الربا ،فس التي حرم الله إلا بالحقوقتل الن ر،والسح ،قال: الشرك بالله

 «وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ،والتولي يوم الزحف
1
. 

لعن رسول الله »لى عنهما قال: اوما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تع

وقال: هم سواء ،صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه
2

أجمعت الأمة على . و

 وإن اختلفوا في تفصيل مسائله وتبيين أحكامه وتفسير شرائطه. ،أصل تحريم الربا

 الله رسول وإنّ  الرّبا، آية نزلت ما آخر إنّ ": عنه الله رضي لعمر الشّريف الحديث وفي

"والرّيبة الرّبا فدعوا لنا يفسّرها ولم قبض وسلمّ عليه الله صلىّ
3

 لأحاديثا وهذه الآيات فهذه. 

 ففي جهنّم، نار في بصاحبها تودي التي الكبائر من وكونها الرّبا، حرمة عظيم على تدلّ 

 ليلة أتيت": وسلمّ عليه الله صلىّ الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن الحديث

 اي هؤلاء من: فقلت بطونهم، خارج من تُرى الحيّات فيها كالبيوت، بطونهم قوم على بي أسري

"الرّبا أكلة هؤلاء: قال ، جبريل؟
4
. 

 ثالثا: الربا في الإجماع
بةنن النقةود الورقيةة لهةا مةا للةذهب والفضةة مةن بحرمةة الربةا وأفتت كل المجامع الفقهية  

، أمةا مةا )وهو ما سنتعرض له تفصيلا عند بحةث الأحكةام الشةرعية للفائةدة المصةرفية(الأحكام 

التمر، والقمح، والشعير، والملةح، والةذهب، )  لأصناف الستةبا فهو ما جاءعليه الفقهاء  اختلف

 ما إذا كةانو، البيع أصناف، وينخذ حكمها في حالة البيع. والاختلاف هنا إنما هو في (والفضة 

                                                           
 .رضي الله عنهأبي هريرة عن والنسائي وأبو داود ومسلم البخاري  هخرجأ 1

 ـ964 ،2ج مسعود، ابن حديث من التّرمذي ، ورواه.3737،47 الحديث رقم ، مسعود بن الله عبد حديث من مدأح رواه  2
1229. 

، فى هذا الحديث يدعو سيدنا .764 ،2276 الحديث رقم الرّبا، في التّغليظ باب التّجارات ، كتاب في ماجة ، ابن أخرجه  3
 الأفضل من ولكن لا، أم ربا هي هل بها نشكّ  التّي الأمور بعض تفسير لةمحاو وعدم الرّبا ، ترك عمر رضى الله عنه إلى

 بعيد . أو قريب من ربا يسمّى ما كلّ  عن الإبتعاد
 . 270 ،3ج ، 9649 الحديث رقم هريرة ، أبي مسند في أحمد رواه    4

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15395
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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التةي تتفةق  أنةواع البيةوعفي كةل  أوالأصناف الستة وما يلحق بها،  ربا البيوع على هذهيقتصر 

أما فةي القةرض فةلا خةلاف فةي تحةريم أي زيةادة مشةروطة ، حوهو الرأي الراجمعها في العلة 

 . في العقد

قال الإمام مالك في "المدونة": "كةل شةيء أعطيتةه إلةى أجةل فةرد إليةك مثلةه وزيةادة فهةو 

ربا"
1

(507)ص. وقال ابن رشد الجد في مقدماته
2

: "وأما الربا في النسيئة فيكةون فةي الصةنف 

لا يجةوز وواحد، فهو في كل شةيء مةن جميةع الأشةياء، الواحد وفي الصنفين. أما في الصنف ال

واحد باثنين من صنفه إلى أجل من جميع الأشياء". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وليس لةه أن 

 يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء". 

يخةةرج  لةمو، أي ربةا البيةوع عنةد الأصةناف السةةتة فةي البيةع تلةف عليةه فكةانمةا إخُ  أي أن

. قال ابن حزم ، أي لم يكن هناك خلاف بين فقهاء الأمه على ربا القروضالإجماع في القرض

في "المحلةى
3

": "الربةا لا يجةوز فةي البيةع والسةلم إلا فةي سةتة أشةياء فقةط: فةي التمةر، والقمةح، 

والشعير، والملةح، والةذهب، والفضةة. وهةو فةي القةرض فةي كةل شةيء". وقةال: "وهةذا إجمةاع 

ه". وقال ابن قدامة فةي "المغنةي"مقطوع ب
4

: "كةل قةرض شةرط فيةه أن يزيةده فهةو حةرام بغيةر 

 -خلاف". قال ابن المنذر: "أجمعةوا علةى أن المسةلف إذا شةرط علةى المسةتلف زيةادة أو هديةة 

إن أخةةذ الزيةةادة علةةى ذلةةك ربةةا". وقةةال القرطبةةي فةةي تفسةةيره -فنسةةلف علةةى ذلةةك 
5

: "أجمةةع 

أن اشتراط الزيادة في السةلف ربةا، ولةو كةان  -ى الله عليه وسلم صل -المسلمون نقلا عن نبيهم 

 أو حبة واحدة".  -كما قال ابن مسعود  -قبضة من علف 

ثابةةت بالكتةةاب والسةةنة والإجمةةاع، ومعلةةوم مةةن الةةدين بالضةةرورة. قةةال  الربةةاتحةةريم  إذن

ثةةابتين لا  إن النصةةوص القرآنيةةة الةةواردة بةةالتحريم تةةدل علةةى أمةةرين"الشةةيخ محمةةد أبةةو زهةةرة: 

                                                           

، 5339، 7ار القرآن، بلبيس، ط.  د. علي السالوس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الاسلامي، مكتبة د5

.565ص   

. 565ص ،مرجع سبق ذكرهد.علي السالوس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الاسلامي، . 5  

.569، صم5922، حزم الاندلسي، المحلى بالآثار، دار الكتب العلمية،بيروتإبن   3  
 .432ابن قدامه،المغني، مرجع سبق ذكره،ص 4

.342هـ، ص5327مع لاحكام القرآن، دار الكتب المصرية، القاهرة، القرطبي، الجا  5 
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مجال للشك فيهما
1
  : 

أن كلمة الربا لها مدلول لغوي عند العرب كانوا يتعاملون بةه ويعرفونةه، وأن هةذا : الأول

المدلول هو زيادة الدين نظير الأجل، وأن النص القرآنةي كةان واضةحا فةي تحةريم ذلةك النةوع، 

فقيةه أو غيةر  -لأي إنسةان  بننةه الربةا الجةاهلي، فلةيس -صلى الله عليه وسلم  -وقد فسره النبي 

أن يدعي إيهاما في هذا المعنى اللغوي، أو عةدم تعيةين المعنةى تعيينةا صةادقا، فةإن اللغةة  -فقيه 

  .{٩٧٢البقرة:} "وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم"عينته، والنص القرآني عينه بقوله سبحانه وتعالى: 

ر الأجةل هةو ربةا محةرم ينطبةق هو إجماع العلماء علةى أن الزيةادة فةي الةدين نظيةالثاني: 

فيةه، فإنمةا ينكةر أمةرا علةم مةن الةدين بالضةرورة،  يمةارعليه النص القرآني، وأن من ينكةره أو 

ولا يشةك عةالم فةي أي عهةةد مةن عهةود الإسةةلام أن الزيةادة فةي الةدين نظيةةر تنجيلةه ربةا لا شةةك 

 ."فيه

 

 رباــــــــــــال واعـــــــــــــأن
 

‌الفقهية ‌المراجع ‌الربا‌جاءت ‌بأنواع ‌كتابات‌علماؤنا ‌من ‌شرحا‌‌والعديد ‌فيها واسردوا

‌الي‌نصوص‌الكتاب‌والسنة‌وعوتفصيلا‌وأرج ‌الشريفةها ‌‌لأنواع،‌وفي‌تعرضنا وهي‌‌–الربا

نصوص‌على‌‌اطلاعناسنحاول‌التبسيط‌والتسهيل‌وفقا‌لما‌فهمناه‌من‌‌-عديدة‌وبمسميات‌مختلفة

‌ال ‌ومراجع ‌السيرة ‌وكتب ‌وتفسيره ‌الشرعيةالقرآن ‌والاحكام ‌والقواعد ‌في‌فقهاء ‌وسنركزها ،

‌نوعين:

أولا: ربا النسيئة
2

 (وربا القرآن ) وسمي بربا الديون وربا الجاهلية والربا الجلي

‌

يات‌الآونزلت‌في‌شأنه‌‌الجاهليةوهو‌الذي‌كان‌معروفا‌في‌‌،وهو‌الذي‌غلب‌عليه‌عرف‌الشرع

‌ورة‌البقرة.سالقرآنية‌في‌أواخر‌

                                                           
 33-59م، ص 5992محمد أبو زهرة، بحوث في الربا، دار الفكر العربي، القاهرة،  لإماما 1

جاء بالمعجم الوسيط ، لابراهيم مصطفى وآخرون في معنى النسيئة، يقال له باعه بنسيئة أي بتنخير أي بالدين المؤجل   2

 ساء هو التنخير.والنَ 
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‌النسيئة‌ ‌الجاهليةوربا ‌الديون‌المسمى‌بربا ‌الجلي‌ابن،‌وعند‌الإمام‌هو‌ربا القيم‌سمي‌بالربا
1

‌،

‌المقدار‌أو‌متغيرة‌ ‌مشروطة‌على‌رأس‌المال‌في‌القرض‌سواء‌كانت‌ثابتة وحقيقته‌كل‌زيادة

‌بحسب‌مبلغه‌أو‌مدته.

‌ ‌بالتحريوهذا ‌المقصود ‌وهو ‌بالضرورة ‌الدين ‌من ‌ومعلومة ‌قطعية، ‌حرمته ‌الربا ‌من م‌النوع

أصالة
2

‌،‌وفيه‌نزل‌قول‌الله‌تعالى:

ؤْمِنِينَ ‌" بَا إنِ كُنتُم م  قوُاْ اّللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ هَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّ فَإنِ لَّمْ تَفْعَلوُاْ ,ياأَيَ 

نَ اّللهِ وَرَسُولِهِ وَإنِ تُبْتُمْ فَلكَُمْ رُؤُوسُ أمَْوَالِ  ] سورة البقرة  "كُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ ت ظلمونفَنذَْنُواْ بِحَرْب  مِّ

 .[ 122-122: الآية 

:"‌لآيات‌القرآن،‌وفيها‌قال‌الجصاص‌قل‌المفسرون‌صورة‌هذا‌النوع‌من‌الربا‌في‌بيانهموقد‌ن

‌على‌ ‌بزيادة ‌الى‌أجل ‌والدنانير ‌قرض‌الدراهم ‌كان ‌إنما ‌وتفعله ‌العرب‌تعرفه ‌الذي‌كان الربا

‌ ‌وقاستقرضمقدار‌ما ‌مشروطة‌، ‌مؤجلا‌بزيادة ‌كان‌قرضا ‌إنما ‌الجاهلية ‌أن‌ربا ‌معلوم ال‌انه

ه‌الله‌وحرمهفأبطل‌كانت‌الزيادة‌بدلا‌من‌الأجل،ف
3
.‌

‌

‌متعارفا‌عليه‌في‌الجاهلية،‌ ‌النسيئة‌فهو‌الأمر‌الذي‌كان‌مشهورا وقال‌الفخر‌الرازي"‌أما‌ربا

معينا،‌ويكون‌رأس‌المال‌باقيا‌ثم‌‌وذلك‌أنهم‌كانوا‌يدفعون‌المال‌على‌أن‌يأخذوا‌كل‌شهر‌مقدارا

إذا‌حل‌الدين‌طالبوا‌المدين‌برأس‌المال،‌فإن‌تعذر‌عليه‌الأداء‌زادوا‌في‌الحق‌والأجل
4
.‌

‌

                                                           
( عن الربا " فنما الجلي فربا النسيئة وهو الذي كان يفعلونه في الجاهلية، مثل أن 5/532قال إبن القيم في إعلام الموقعين )  1

يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخره زاده في المال حتى تصير المائة عنده الآف مؤلفة" :إبن القيم الجوزيه، إعلام 

 .532هــ، ص5374عن رب العالمين، مطبعة السعادة، مصر، الموقعين 
: عن الجامع في 55م، ص5337، 5د.نزيه حماد، في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، دار القلم، دمشق، ط 2

 أصول الربا للدكتور رفيق المصري.
 . 467-462هـ، ص 5352الجصاص، أحكام القرآن، بدون ناشر،إستانبول،   3
 . 22الفخر الرازي، التفسير الكبير، مطبعة البهية،مصر، بدون تاريخ، ص 4
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كما‌كان‌‌أن‌الربا‌في‌الجاهلية‌كان‌يقع‌في‌القرض‌عند‌عقده‌وعند‌كل‌تأجيل‌لاحق،والخلاصة:‌

،‌ومصدر‌تحريم‌هذا‌النوع‌من‌أجل‌آخر‌يقع‌في‌ثمن‌المبيع‌بالنسيئة‌اذا‌حل‌أجله‌عند‌تأخيره‌الى

‌.القرآن‌الكريم‌وصالربا‌هو‌نص

‌

خفيالربا البعليه  اصطلح) وهو ما  البيوعثانيا: ربا 
1
 (أو ربا السنة 

 

م يكن معروفا عند العرب في ل"الربا الخفي" وهو الذي يعبر عنه أحيانا بـ  -ربا البيوع

يوم خيبر في السنة السابعة من الهجرةالجاهلية، ولم ينت تحريمه في الإسلام حتى كان 
2

 ،

حيث روى عبادة بن الصامت وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الذهب بالذهب، 

والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل سواء 

. وقد اتفق الفقهاء ف شئتم إذا كان يدا بيد"بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كي

على تقسيمها إلى فئتين: فئة الذهب  –بالنسبة لهذه الأصناف الستة المذكورة في الحديث 

وأجمعوا على أنه مبادلة متجانسين )كالذهب  التمر والملح.ووالفضة، وفئة القمح والشعير 

فضلبالذهب، أو التمر بالتمر( لا يجوز فيها 
3
كما أجمعوا على أن مبادلة متقاربين،  .ءسانَ ولا  

أي صنفين واقعين في فئة واحدة )كالذهب بالفضة، أو الشعير بالملح( يجوز فيها الفضل دون 

هو تنخير أحد البدلين في بيع مال ربوي بجنسه أو بغير جنسه إذا اتفقا  ربا الن ساء:و، ساءالنَ 

 ،ة عند الشافعية والمالكيةحنابلة، والثمنيفي علة الربا، وهي الكيل والوزن عند الحنفية وال

 (.وهما ربا الفضل وربا النَساء )وهو أحد نوعي ربا البيوع

 

                                                           
 .532إبن القيم الجوزيه، إعلام الموقعين عن رب العالمين، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .53د.نزيه حماد، في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص 2
م وفيه جاء معنى كلمة فضل،فضل الشئ أي 5332المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة،أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية  3

 زاد على الحاجه،أنفق من فضل ماله على الفقراء أي أن معنى الفضل هو الزيادة.
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 البيوع رباأما‌ التحريم، في الأصل القروض‌هو ربا أو النسيئة ربا مما سبق يتضح أن

القروض ربا إلى للذريعة سدا حرم إنما (ساءالفضل‌والن ‌)
1

با‌ر إلى التوصل يتم لا كي وذلك 

 أحل فالله‌تعالى .نَّساءال ربا + الفضل ربا = النسيئة ربا لأن البيوع، ربا طريق من القروض

 الربوي القرض يريد وهو بالبيع،‌فيتظاهر الحيلة، إلى فقد‌يتم‌اللجوء ثم ومن الربا، وحرم البيع

 .الربا إلى الموصل‌البيع في الرسول‌)ص(‌وحرمه القرض، في الربا الله حرم ولهذا 2.

 عـــلل تحـــــــريم الربــــا
 

نرى أن نبحث في محاولة الإجابة على ، المختلفةبعد أن أوضحنا مفهوم الربا وأنواعه 

 سؤال وهو لماذا حرم الله الربا؟

والتمحيص،  قصيالكثير من البحث والت تتطلبذا التساؤل ليست بالأمر اليسير والإجابة على ه

الفائدة  ومن ثم قياس هذه العلل علىى النظر في العلل، ولكنها السبيل الوحيد المؤدي ال

، القواعد الفقهية الكلية والجزئيةأدوات القياس الشرعية ومنهج الاستنباط و باستخدامالمصرفية 

 عدد من الحقائق على النحو التالي: يرى قبل البدء في بحث العلل بالتنكيد على لا أن الباحث إ

 فيما  الطاعة والتزامالعبودية بمقتضى  ه هي أوامر ملزمهأن أوامر الحق سبحانه ونواهي

، للنهي أو طلب الحجة أو تعليلضرورة لتبرير  فلا ،كان فيه من نص واضح صريح

فإن كانت علة مقنعه أو كافيه قبلنا بصحيح النص وإن لم إن تركت للعقل البشري  لآنها

 ة لله في الأمر الإلهي.وهو ما يخرج عن إطار العبودية والطاعتكن مقنعه رفضناها 

 وإن  فهو فضل من اللهمما حرمه الله يايوضح حكمة تحريم أجاء من النصوص ما ن إ ،

فمقتضى العبودية والطاعة أن يفعل المرء المسلم بما أؤمر الآن حكمة التحريم لم تتبين 

 ن الله تعالى أعلم بمصالح عباده لقوله تعالى:لأبه بصريح النص، 
                                                           

د.رفيق يونس المصري، بحث بعنوان الإعجاز الاقتصادي للقرآن والسنة، مركز أبحاث الاقتصاد الاسلامي، جامعة الملك  1 

 .53م، ص5332العزيز،جده،  عبد
 .55-53د. رفيق يونس المصري، مرجع سبق ذكره، ص 2
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ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أنَْ يَكُونَ لهَُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أمَْرِهِمْ وَمَا كَانَ لِ "  مُؤْمِن  وَلا مُؤْمِنَة  إذَِا قَضَى اللهَّ

َ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً   .[36]الأحزاب:" وَمَنْ يَعْصِ اللهَّ

ه تنبع فكارألم المسفن وآخر، تتفاوت بين إنسان وآخر، وبين زمان ومكاالناس  فنفكار

حة له بينما يرى غيره أنه أمرا ما مصلالإنسان قد يرى ف، العكسالعقيدة الإسلامية وليس من 

 قال تعالى: ،تبع أهواءهمكي لا ي   للضوابط الشرعيةومن هنا كانت الحاجة  مفسدة،

مَاوَاتُ وَالْأرَْضُ وَمَن" بَعَ الْحَق  أهَْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ فِيهِنَّ بَلْ أتََيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن  وَلَوِ اتَّ

عْرِضُونَ   {".71 المؤمنون}ذِكْرِهِم م 

 :تعالىوقال  

قاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُ  م بَيْنَهُم بِمَا أنَزَلَ "وَأنَزَلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ

ا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلع جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً اّللهُ  بِعْ أهَْوَاءهُمْ عَمَّ  .{49المائدة}  " وَلاَ تَتَّ

 ، قال تعالى:يه زلل ولا خطن، فهو من عند اللهفالشرع لا يتطرق إل

رُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِّ   ،{92النساء} " لوََجَدُواْ فِيهِ اخْتِلافَاً كَثِيراً " أفََلاَ يَتَدَبَّ

بالبحث في أسباب القرآن والسنة لا يكون بالحكم عليهما أو الحكم على ما ورد فيهما  فنصوص

طلاق لإالحل أو التحريم إلا من باب العلم والاستدلال والاستنباط والأخذ بنسباب القياس وليس 

لاتكون المصلحة الحقيقية فوجود مصلحة الفرد من عدمها،  تلأثباالعقل في ثوابت النصوص 

للفرد المسلم المصلحة إلى الله وحيثما شرعه فثم الصلاح  ، ولكن بترك تقديربما تقدره العقول

  .سرهوالمجتمع بأ

تحريم الربا لا يرمي الي البحث فيما إذا الاقتصادية لعلل الوالباحث في بحثه في 

فما كان من نص  -ومعاذ الله أن نكون كذلك -ل البشري أم لاكان التحريم مقنعا للعق

، وإنما نهدف من بيان العلل الي قياسها صالح الفرد والمجتمع الاسلاميفثم شرعي 

 قها البنوك حاليا.التي تطبالمصرفية على الفوائد 
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  التحليل الاقتصادي للفائدة، إلا أن الاقتصاد هو  من أن أساس هذا الفصلبالرغم

هما المحور الفقهي ومحور التحليل الاقتصادي، مي يتنسس على محورين سلاالإ

ولا يمكن أن ينفصم المحورين أحدهما عن الآخر عند البحث في مسائل 

ولكن  –الربا بعض أقوال الفقهاء فيسنستعرض الاقتصاد الإسلامي، لذلك 

يم قبل النظر في علل التحروذلك  -شديد لا يخل بموضوع هذا الفصل باختصار

 كما نراها. الاقتصادية

  أن بحثنا عن العلل سيحتاج الى التعرض لتفسير بعض آيات الربا وأسباب

عد أساسا لفهمنا للعلل ستُ  للشريعة العامةنزولها ومكانها، كما أن المقاصد 

 لتحريم الربا. الاقتصادية

 البيوع العلل الشرعية في ربا

 علة الربا في الأصناف الأربعة . أ

في علة الربا في الاصناف الأربعة فمنهم من قال أن العلة هي  إختلف الفقهاء

الجنس حرم  اتحادمع  أو الوزنفإن وجد الكيل  الجنس اتحادالكيل والوزن مع 

التفاضل والنَسن
1

الادخار، ومنهم من قال أن العلة إمكانية 
2
قتيات فإذا كان لإمع ا 

الصنف مقتاتا
3
الفضلغير مدخر فيحرم فيه النَسن ويجوز فيه  

4
، والقول الثالث بنن 

يدا  فكل مطعوم لا تجوز مبادلة الجنس منه بجنسه إلا مثلاً بمثل، العلة هي الطعم،

بيد
5
. 

                                                           
 .536،ص5إبن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سبق ذكره، ج 1
 المدخر: هو الذي يحفظ مدة طويلة من غير تلف. 2
 المقتات: هو الذي يعتمد عليه الانسان في غذائه. 3
 .537،ص 5كره،جإبن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سبق ذ 4
م ، 5999هــ/5452هايل عبد الحفيظ يوسف، تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة،  5

 . 552ص 
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، وأن النبي)ص( علة الربا في الأصناف الستة هي الثمنيةوجاء القول الرابع بنن 

عندما نهى عن التفاضل عند مبادلة الاصناف الستة ببعضها، إنما فعل ذلك لعلة 

إذ كان العرب يستخدمون الاصناف الاربعة مع الذهب والفضة بوصفها  ،لثمنيةا

المعاصريننقودا أي معيارا لتقييم الأشياء وقد تبني هذا القول العلماء 
1
. 

 علة الربا في النقدين . ب

ذهب فريق منهم أن علة الربا في النقدين هي الوزن الفقهاء، اختلفوفيها ايضا 
2
وفي  ،

ربا في النقدين هي الثمنية الغالبة، وأن هذه الثمنية مقصورةقول ثان أن علة ال
3
على النقدين  

ولا تتعدى غيرهما
4
. 

ية، أي أن هذه العلة تتعدى أما القول الثالث: فإن علة الربا في النقدين هي مطلق الثمن

، وذهب الى هذا القول والفضةالى كل ما يتعلق فيه معنى الثمنية، ولا تنحصر في الذهب 

لكيةالما
5
وبن تيمية 

6
وبن القيم 

7
ختاره وسار عليه مجمع الفقه الاسلاميإ وهو ما 

8
. 

القيم ما ذهب إليه أن الدراهم والدنانير أثمان للمبيعات، والثمن هو المعيار  ابنويعلل 

الذي يعرف به تقويم الأموال، لذلك يجب أن يكون مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض، وإلا لم يكن 

 واضطربتبه القيم، وهذا أمر هام في حياة الناس، وإلا فسدت حياتهم لنا معيار نقيس 

أسعارها واضطربتمعاملاتهم، فلو أبيح الربا في الأثمان لسارت متجرا وسلعة 
9
. 

                                                           
 .556هايل عبد الحفيظ، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .547، ص6ت، بدون تاريخ، جمحمد بن عبد الواحد إبن همام، شرح فتح القدير، دار إحياء التراث العربي، بيرو 2

 العلة القاصرة هي التي لا توجد في غير موضع الحكم.  3
 .533، ص 5م، ج7،5922محمد بن أحمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار المعرفة،بيروت، ط 4
 53، ص7م،ج5924يروت، محمد بن أحمد بن رشد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل، دار الغرب الاسلامي، ب 5

 .93،ص3، مالك، المدونة، مرجع سبق ذكره،ج
 .473، ص59إبن تيمية، الفتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، ج 6
 .537، ص5إبن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سبق ذكره، ج 7
 .5293، ص3،ج3مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع 8
 .537، ص5وقعين، مرجع سبق ذكره، جإبن القيم، إعلام الم 9
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ويؤكد بن تيمية هذا المعنى بقوله: أن التعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب، لأن 

يقصد الانتفاع بعينها، فمتى بيع بعضها  المقصود من الأثمان أن تكون معيارا للأموال ولا

ببعض الى آجل، قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية
1
. 

عليه جمهور العلماء المعاصرين هو منع الربا في كل ما  استقروعليه فإن القول الذي 

ال تحقق فيه معنى الثمنية، وهذا هو الذي يحقق مصالح العباد اليوم، ويمنع الربا، ويحفظ أمو

بقين االناس، خاصة بعد أن إنتهى التعامل بالنقود الذهبية والفضية التي لم يعرف الفقهاء الس

من السلع العادية، وأصبحت اليوم نصبحا ، فغيرها ولم يتصوروا نقودا غير الذهب والفضة

النقود الورقية والمصرفية هي غالب أثمان الناس
2
. 

السابقين ما جاء به الفقهاء الشرعية و وأحكامهمفهوم الربا  ستعرض بحثناأن أبعد 

من حيث علل الربا في الأصناف الأربعة )البر والشعير والتمر والملح(، وعلل والمعاصرين 

 نخلص الي ما يلي: (والفضةالربا في النقدين )الذهب 

 أجمع علماء المسلمون على تحريم ربا الجاهلية أو ربا الديون
3

على أنه يجري  واتفقوا، 

)الأصناف الستة المنصوص  ال كلها، ولا ينحصر في الأصناف الربويةفي الأمو

عليها(، فكل ما ثبت في الذمة من مال إذا زيد عند حلول الأجل يدخل تحت هذا النهي 

يقع في الاصناف الربوية فذكر أن الربا في البيع حزم  ابنوهو متفق عليه، وأكد ذلك 

ليرد  شيءفلا يحل إقراض ، شيءكل ي أما في القرض فيقع فالستة المنصوص عليها، 

إليك أقل أو أكثر
4
. 

                                                           
 .475، ص59إبن تيمية، الفتاوى، مرجع سبق ذكره،ج  1
 .553هايل عبد الحفيظ، مرجع سبق ذكره، ص  2

 .552،ص5إبن رشد،بداية المجتهد، مرجع سبق ذكره،ج  3
 .5479، المسنلة 43، ص 7أبن حزم، المحلي، مرجع سبق ذكره،ج  4
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  فنساس القرض الإحسان مختلف عنهأن القرض في الإسلام أصل، والبيع أصل آخر .

وأساس البيع العدل، وبذلك يبقى القرض مخصصا للإحسان والبيع مخصصا للتجارة 

وأساسه العدل
1
. 

 "أن حديث النبي)ص( " لا ربا إلا في النسيئة
2
هذا النوع من به تعظيم حرمة  صدقُ  

به بقول الرسول )ص( "الحج عرفه"وشُ  أنواع الربا،
3

معلوم أن في الحج كما هو ، ف

أعمالا كثيرة لابد للحاج من القيام بها، ومراد الرسول)ص( أن عرفه أعظم هذه 

وقياسا على ذلك فإن الرسول)ص( يوضح أن ربا النسيئة )ربا الديون( هو الأعمال، 

عظيم الجليالربا ال
4
. 

  أي  في البيوع إنما جاء سدا لذريعة الربا الجلي ما جاء من حديث الأصناف الستةأن

حتى لا وبذلك حرم الرسول)ص( الربا في البيع ، ربا القروض عن طريق ربا البيوع

يكون حيلة للوصول الى ربا النسيئة أي ربا الديون
5
 . 

  ستهلاكيةنن الربا في الجاهلية كان لقروض إبجاء البعض
6

طل مبني ، وهو تصور با

لا دليل مطلقا "   محمد أبو زهرة بانه لإمام، وفي هذا قال اعلى أساس خاطئ في الواقع

فإن  ري(بل كان للاستغلال)أي الاستغلال التجا على أن ربا الجاهلية كان للاستهلاك

                                                           
 .559معاملات المالية، مرجع سبق ذكره، صد.رفيق يونس المصري، فقه ال 1

ألا إنما الربا ”أسامة بن زيد أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:  في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني  2
وشرح ، 3/3832إلا في النسيئة( ، ومسلم  ، ولفظ البخاري )لا ربا8312ورقم  8312برقم  3/33البخاري [.“النسيئة في

 .العلماء على صحة حديث أسامة اتفق”قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: ، و 33/8النووي 
صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند الكوفيين، حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه، والترمذي في سننه، كتاب   3

 (.1064(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )999الصوم، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج )
 http://bayanelislam.net/Article/Categories.aspxبحث منشور على موقع بيان الإسلام  4
 .55د.رفيق يونس المصري،الإعجاز الاقتصادي للقرآن والسنه، مرجع سبق ذكره،ص 5
، 5، دار البشير للنشر والتوزيع، الاردن، طد.محمد عمر شبرا، نحو نظام نقدي عادل، ترجمة سيد محمد عسكر 6

 .27م،ص5929
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لية دعم فرض أن القروض الربوية في الجاهتقريش  ةتجارأحوال العرب ومكان مكة و

"كانت للاستغلال التجاري ولم تكن للاستهلاك
1
. 

اسِ فَلا يَ  والدليل على ذلك أن آية الربا الأولى"  رْبُو وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا ليَِرْبُوَ فِي أمَْوَالِ النَّ

ِ فَنوُْلئَِكَ هُمُ الْمُضْعِفوُْنَ  نَ زَكَاة  تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اْللهَّ نزلت  {"39}الروم  عِنْدَ اللهَّ وَمَا آتََيْتُمْ مِّ

في مكة قبل الهجرة وكان ربا الأجل أي ربا النسيئة لا يعرفه ولا يتعامل به أحد في 

به في داخل الجزيرة  واشتهرت عرفت بالتجارة التيالجزيرة العربية أكثر من قريش 

وخارجها وعرف عن رجالها بكثرة ما يملكون من مال
2
.  

هَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَنكُْلوُا  من سورة آل عمران" 130كما جاء في تفسير الآية  يَا أيَ 

بَا أضَْعَافًا مُضَاعَفَةً  َ لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"}آل عمران  الرِّ قوُا اللهَّ هذه الآية نزلت   .{"130وَاتَّ

في المدينة المنورة قبل فتح مكة، وذكر على هامش تفسير الجلالين" كانوا يتبايعون الى 

كانت ثقيف تداين  لما الآجل فإذا حل الأجل زادوا عليهم وزادوا في الأجل فنزلت الآية

، ةبني النضير في الجاهلية، فإذا جاء الأجل قالوا: نربيكم وتؤخرون عنا فنزلت الآي

كان ربا الجاهلية يكون للرجل فينتيه إذا حل الأجل فيقول:  ثابت: إنماوقال زيد بن 

تقضيني أم تزيدني
3
"  

ستغلال معا وكان هذا النوع من الربا منتشرا في الجاهلية للاستهلاك والا

. فكبار إلا انه كان بصورة واسعة في الاستغلال التجاري)الاستغلال التجاري(، 

وغيرها من أصحاب رؤوس الأموال كانوا يتعاملون به ومنهم العباس الرجال في مكة 

                                                           
 .24-23م، ص5973الشيخ محمد أبو زهرة، بحوث في الربا، دار البحوث الاسلامية، الكويت،  1

عز العرب فؤاد، الربا بين الاقتصاد والدين، دراسات في الإسلام،المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الاوقاف   2

 .35،ص 5965، 53دد المصرية، الع
 .34،ص 5965، 53عز العرب فؤاد، الربا بين الاقتصاد والدين، دراسات في الإسلام،مرجع سبق ذكره، العدد   3

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&ID=4187#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&ID=4187#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&ID=4187#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&ID=4187#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&ID=4187#docu
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عم النبي)ص( الذي كانت له ثروة طائلة وكانت معظم ثروته يستغلها بإعطائها للتجار 

بزيادة  مستمرة
1

 ، وفيه قال النبي)ص( في خطبة حجة الوداع

ولا تظلمون،  ألا أن ربا الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون"  

 .وأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب"

وإنما كان معظمه  الاستهلاكبغرض  اما كان منهالقروض يقتصر على  الربا لم إذن

 والإستغلال التجاري. في الجاهلية للتجارة

 

 العلل الاقتصادية في تحريم الربا
هذا  ية هو ربا الديون وأن حرمةالجاهل أن ربا -يقينا –البحث  أوضح الجزء السابق من

أن ربا  ، كما أوضح البحثالسابقين أو المعاصرين لا خلاف عليه بين الفقهاءمن الربا النوع 

وهو ما  لقروض تستخدم للأغراض التجارية وإنما كان الاستهلاكالجاهلية لم يكن لقروض 

 .وأسباب وزمن نزول الآيات وأكده فقهاء الأمه تفسير النصوصثبت من 

، ثم العلل الاجتماعيةتحريم الربا جاء لعلل كثيرة منها علل أخلاقية، ومنها العلل 

خارج نطاق بحثنا وسنركز علي علل التحريم  والاجتماعيةالعلل الأخلاقية الاقتصادية. 

 الاقتصادية.

إستوقفتنا علل تحريم الربا الاقتصادية كثيرا، وكان لابد للوصول اليها من الفهم 

كتب التفسير والسنة وكتب الفقهاء السابقين والمعاصرين بنصوص القرآن وجاء  لما صحيحال

ووفقا لبحثنا وما فهمنا في ضوء مقاصد ، للشريعة العامةوأحكامهم الفقهية وكذلك المقاصد 

 :هما تركزت في علتين رئيسيتين لتحريم الربا الاقتصاديةرى أن العلل ن الشريعة العامة، فإننا 

                                                           
 .32عز العرب فؤاد، مرجع سبق ذكره،ص 1
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 العدالة الاقتصاديةتحقيق   أولا: 
إن إركان المنهج الإسلامي بفروعه وتفصيلاته قائم على العدل، ومن هذا المنهج 

الاقتصاد الإسلامي دعا الحق سبحانه الى تطبيق كل مبادئ العدالة على الفرد والمجتمع فقال 

 تعالى:

مَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَا" وَأقَِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا  (9)ألَاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ  (7)نَ وَالسَّ

 }9-7الرحمن  { ”تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ 

 بين كبائر الأمور والظلم فقال تعالى:لقد ربط الحق سبحانه 

 }41لقمان  { ”إنَِّ الشِّرْكَ لظَُلْم  عَظِيم   " 

 :لقوله تعالى الربا والظلمربط مباشر بين جاء القرآن بكما 

 علل التحريم

تحويل الثروة الى 

منتج أصل رأسمالي  

تحقيق العدالة 

 الاقتصادية
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هِمْ عَن سَبِيلِ اّللهِ كَثِ  بَات  أحُِلَّتْ لهَُمْ وَبِصَدِّ مْنَا عَليَْهِمْ طَيِّ نَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّ يراً وَأخَْذِهِمُ " فَبِظُلْم  مِّ

اسِ بِالْبَاطِلِ  بَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأكَْلِهِمْ أمَْوَالَ النَّ الرِّ
1

 .}160النساء  {”

 كما قال تعالى في سورة البقرة:

وَإنِْ تُبْتُمْ فَلكَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالكُِمْ لا تَظْلمُِونَ وَلا تُظْلمَُونَ " 
2
 }  279ة البقر{ "

رسول  قال الإمام القرطبي: )روى أبو داود عن سليمان بن عمر عن أبيه قال: سمعت

لكم  إن ربا الجاهلية موضوع عنكم كله ألا "الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: 

رؤوس  فردهم تعالى مع التوبة إلى -سنن أبي داود - "ظلمونظلمون ولا تُ لا تَ  كمرؤوس أموال

 -ظلم لا تظلمون( في أخذ الربا) ولا تظلمون( في مطل لأن مطل الغني أموالهم وقال لهم)

فلكم رءوس  تبتم وإن":تعالى إلى أن قال: قوله -لربافالمعنى: أنه يكون القضاء مع وضع ا

 .{279"}البقرة مأموالك

لا يمكن تجاوزها بني حال  أساسها التوزيع العادل للدخل والثروةإن العدالة الاقتصادية التي 

، أهدافهوهدفا أساسيا من المجتمع المسلم  التزاماتمن  التزاماحوال، بل أصبح تحقيقها لأمن ا

جراءات والنظم التي لا تسمح بالتوزيع الجائر للدخل ا بالإفي العقيدة نفسه ءن الاسلام جابل إ

فكان تحريم الاحتكار والاكتناز والربا الذي ربطه الحق تعالى بنكل أموال الناس أو الثروة، 

 بالباطل من أهم قواعد العدالة الاقتصادية في الشرع الإسلامي.

                                                           
1
قدم بحانه جاء في تفسير القرطبي ) أبي عبد الله بن محمد بن أحمد الانصاري القرطبي،الجامع لاحكام القرآن (أن الحق س  

 .الظلم على التحريم إذ هو الغرض الذي قصد إلى الإخبار عنه بننه سبب التحريم

وقال الإمام ابن القيم: ) وإن تبتم فلكم  (3/365قال الإمام القرطبي بنخذ رأس المال الذي لا ربا فيه )تفسير القرطبي  2

فتظلمون  اقدتم عليه فإنما لكم رؤوس أموالكم لا تزادون عليهاوتبتم إلى الله منه وقد ع رءوس أموالكم(، بمعنى إن تركتم الربا
فالواجب إنظاره إلى ميسرة وإن تصدقتم عليه  الآخذ ولا تنقصون منها فيظلمكم من أخذها، فإن كان هذا القابض معسراً 

 يمية في معرض كلامه(، وقال شيخ الإسلام ابن ت173-172التفسير القيم لابن القيم )) وأبرأتموه فهو أفضل لكم وخير لكم
رضي به المرابي وهو بالغ رشيد لم  على أن التراضي بين الطرفين على فعل محرم لا يبيحه قال: وهذا مثل الربا فإنه وإن

قبض منه في الزيادة ولا يعطيه إلا رأس ماله وإن كان قد بذله  يبح له ما فيه من ظلمه. ولهذا له أن يطالبه بما
فنما  (وقال أيضاً: وهذا المرابي لا يستحق في ذمم الناس إلا ما أعطاهم أو نظيره، (151/126  باختياره)مجموع الفتاوى

بقي له في الذمم فهو ساقط لقوله تعالى  لكن ما قبضه قبل ذلك بتنويل يعفى عنه وأما ما -الزيادات فلا يستحق شيئاً منها
 278 الآية البقرة من سورة:)وذروا ما بقى من الربا(
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المبادلات التجارية الخادعة بل محو كل أشكال ، إن الاسلام لم ينشد محو الربا الجلي فقط
 ربا الفضل بمعناه العام. اصطلاح، التي جاءت بها نصوص السنة الشريفة وشملها الظالمة

برا في كتابه" نحو نظام نقدي عادل"  يصعب في الظاهر أن نفهم لماذا ايقول الدكتور عمر ش
بمعادلها من  يرغب أحدهما في مبادلة كمية معينة من الذهب أو الفضة أو أي سلعة أخرى

في المبادلات.  ما هو مطلوب أساسا هو العدالة والسلوك العادلالجنس نفسه وناجزا بناجز؟ 
في كل الصفقات التي يدفع فيها أحد الطرفين مبلغا نقديا فالثمن ومقابله يجب أن يكونوا عادلين 

إلا  ق العدالة )بصرف النظر عن نوع النقود ويدفع الآخر في مقابله سلعة أو خدمة(. فلا تتحق
حتى أن رسول الله تأكيدا إذا تعادلت كفتا الميزان بحمل قيمة واحدة من السلعتين المتبادلتين، 

، وطلب أن يبيع السلعة بنقد ثم يشتري بهذا النقد لمبدأ العدالة لم يشجع صفقات المقايضة
 –أن يعرف المرء السلعة التي يحتاج إليها. ويرجع هذا إلى أنه من غير الممكن في المقايضة 

المعادل الصحيح لسلعة معينة بمقياس سائر السلع ولا يمكن أن تحسب الا  –ما لم يكن خبيرا 
 .1مما قد يؤدي الى إلحاق الظلم بطرف أو بآخرعلى وجه التقريب 

وعلى ذلك فإن تحريم الربا بكل أشكاله جاء لتنمين العدالة الاقتصادية، وجاءت السنة بمفهوم 

في المعاملات للتنكيد على تلك العدالة وإزالة كل أشكال الاستغلال لمرتبط بالبيع اربا الفضل 

 من ذلك فإن منع ربا الفضل هو منع، بل وأكثر رائع كلها في وجه الرباوالمبادلات، وسد الذ

البيع  واحتكاروالغرر والمضاربة ب ضروب الظلم والاستغلال، فهو يتطلب منع التلاع للك

السائدة ، كما من شننه  بالأسعارمن الطرفين البائع والمشتري معرفة جيدة  والشراء، ويتطلب

منع الغش في الثمن أو الجودة وفي الكيل أو الوزن، ومنع كل الممارسات التجارية التي تؤدي 

البائع أو المشتري استغلالظلم أو 
2
. 

                                                           
 .23-25مد عمر شابرا، نحو نظام نقدي عادل، مرجع سبق ذكره،صد.مح  1
 .22المرجع السابق، ص 2
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ا على مبدأ العدالة بنيت أسسه على تحريم الربا إنما جاء تنكيدالذي سلامي الإلاقتصاد اإن 

   . وللعالم الإنساني بنسره الاقتصادية والاجتماعية للفرد وللمجتمع

 منتجرأسمالي    لتحويل الثروة الى أص ثانيا:
وذكرنا فإن النص القرآني وصف الربا بنكل أموال الناس بالباطل، ومن كما سبق 

المتوافق مع الضوابط الحلال جاء بالبديل إلا  شيءما حرم أو نهى عن رحمة الله بعباده بننه 

 :قال تعالىالشرعية، 

هَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَنكُْلوُاْ أمَْوَالكَُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلِاَّ أنَ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاض  " نكُمْ وَلاَ يَا أيَ   مِّ

 .1{29: ءالنسا}تَقْتُلوُاْ أنَفُسَكُمْ إنَِّ اّللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً" 

جاءت التفاسير بنن أكل الأموال بالباطل هو كل ما حرم الله وعلى رأسها الربا وما 

 يؤدي إليه، إلا أن تكون تجارة عن طيب نفس.

كانت غالبة في  التيزراعة فالتجارة  ووكما هو معلوم فإن التجارة يسبقها صناعة أ

ننا في زم انتشرتالتي  تجارة الخدماتزمن النبي)ص( هي التجارة السلعية ) وليست 

السلع  لإنتاجالمعاصر(، والتجارة السلعية يسبقها بالضرورة صناعة أو زراعة كما أسلفنا 

اللازمة للتجارة، هذا الأمر هو حث واضح صريح على القيام بكل ما هو لازم للإنتاج 

 .ثم التجارة والصناعة والزراعة

 لاكتناز والإسراف والترف:لقد جاء تحريم الربا مصاحبا لتحريم الاحتكار وا

                                                           
ط ، دار طيبه للنشر والتوزيع ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم ، تحقيق سامى بن محمد سلامه   1
ه المؤمنين عن أن ينكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل, ، الجزء الأول. قال  بن كثير في تفسيره، ينهى تبارك وتعالى عباد 2

أي بننواع المكاسب التي هي غير شرعية كننواع الربا والقمار, وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل, وإن ظهرت 
ن المثنى, حدثنا في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا, حتى قال ابن جرير: حدثني اب

عبد الوهاب, حدثنا داود عن عكرمة, عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته, وإلا رددته 
 ورددت معه درهماً, قال: هو الذي قال الله عز وجل فيه }ولا تنكلوا أموالكم بينكم بالباطل{.
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رْهُمْ بِعَذَاب   "قال تعالى: ِ فَبَشِّ ةَ وَلا يُنْفِقوُنَهَا فِي سَبِيلِ اللهَّ هَبَ وَالْفِضَّ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ

 {.34التوبة  } "ألَيِم  

}                  "بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ إذَِا أنَْفَقوُا لَمْ يُسْرِفوُا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ  كما قال تعالى:"

 {.67الفرقان

 

نعم  استخدامقصد تاب هو التحريم وفقا لما جاء به المفسرون والفقهاء والكُ النهي وعلل  

 ،أي أن يستخدمها الإنسان لصالحه وصالح الآخرين في الحدود التي نص عليها الشرع ،الله

أي القيام بكل متطلبات وهو إعمار الأرض  نعمالحقيقي من تسخير هذه ال للغرضتحقيقا 

في الاغراض  استخدامهاترك هذه النعم أوعدم ونهى الإسلام عن ، التنمية الاقتصادية

 استخدامهاعدم فأو الثروة  نقود، وعلى رأس هذه النعم الالمشروعة المحققة لمقاصد الشرع

ركتها في الحياة الاقتصادية بمشالا يحقق مقصود الشرع  إنتاجية استثماراتالى  اتحويلهب

 .صالح البلاد والعباد حقيقلت

الامكانات التي أودعها الله في الانسان في معالجة  استخدامالإنتاج في المفهوم الإسلامي هو 

الموارد المادية التي أودعها الله في الارض
1
 باستغلالص( )      أمر رسول الله وفي هذا فقد .

رسول الله )ص( " من كانت  قال: قاليلها. فعن جابر بن عبد الله وعدم تعط الإنتاجيةالموارد 

"هله أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخا
2

. وكان عمر رضي الله عنه يقول للناس:" 

من كان له مال فليصلحه، ومن كانت له أرض فليعمرها"
3
. 

الإنتاجي  والاستثمار الثروة في تنمية الأرض وإعمارها استخداملذلك فقد حث الإسلام على 

فيها، فكان تحريم الربا الذي كان يمثل التوجيه الخاطئ لاستخدام هذه الثروة فبدلا من 

قراضه لإفي التنمية والإنتاج والتجارة المباشرة المشروعة، كانوا يكنزون المال  استخدامها

، بل ادية للمجتمعلعدم مشاركة هذه الثروة في الحياة الاقتص بالربا لمن يحتاج فكان التحريم
                                                           

 .563م، ص5335هـ/5453، 3د الإسلامي، بدون ناشر، طد.نعمت عبد اللطيف مشهور، أساسيات  الاقتصا  1
 أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض.  2
 .559م، ص5963، 5محمد حسين هيكل، الفاروق عمر، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، ج 3
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حال عليها التي  -  العاملةغير ذا المعني بنن فرض زكاة الثروة جاء فقه الزكاة أيضا ليؤكد ه

، فإن عملت هذه الثروة على عين هذه الثروةتفرض الزكاة ف –وهي غير عاملة مستغلة الحول 

الزكاة على  صل رأسمالي منتج كانتأالى  الثروةفي النشاط الانتاجي وتحولت هذه  واستغلت

دليل  كان أوضح فقه الزكاةوعلى ذلك فإن %( وليس على عينها. 53-2الثروة )مندخل هذه 

 من النعم المسخرة والاستفادةإليه من تنمية للأصول وتثميرها  توما هدف ةعيلمقاصد الشر

صول المنتجة من الزكاة لألإعمار الأرض وخير الانسان. الحكمة في ذلك هي أن إعفاء ا

الناس على تحويل ثرواتهم العاطلة الى أصول رأسمالية منتجة وكذلك المحافظة على يشجع 

، وبالتالي حفظ الطاقة الانتاجية للمجتمعالمنتجةتلك الأصول 
1
 . 

رع وعلى رأسها الربا: اعن كل ما لا يؤدي الى الغايات التي قصدها الشكان النهي لقد 

ةعيي مقاصد الشرالمصالح المعتبرة ه أن“الشاطبي قال الإمام 
2
أي مصالح البلاد والعباد  "

  .الشرعيةتوافق مع الضوابط تالتي يعتبرها الشارع و

تمثلت في علتين أنها ينا رأ للربا التي الاقتصاديةبعد أن أوضح هذا المبحث علل التحريم 

دف ينتي اله، هما تحقيق العدالة الاقتصادية وتحويل الثروة إلى أصل رأسمالي منتج اساسيتين

تحريم الربا التي هل علل من هذا الفصل وهو الإجابة على التساؤل الرئيسي لهذا الفصل: 

هي ذاتها الموجودة بالفائدة المصرفية؟، أم أن التحليل الاقتصادي للفائدة قد ذكرناها سلفا 

 يوضح أن الاثار الاقتصادية للفوائد بعيدة عن تلك العلل ولا تنطبق عليها؟

 خلال المبحثين القادمين والمتعلقين بالتحليل الاقتصادي للفائدة. هذا هو ما سنبحثه

                                                           
متقدمة في النظرية  ، نشر في كتاب موضوعات6د.رفعت السيد العوضي، بحث بعنوان تحليل إقتصادي لوعاء الزكاة، ص  1

 المالية والإسلامية، بدون ناشر.
د.إبراهيم البيومي غانم، بحث بعنوان مقاصد الشريعة في مجال الوقف، كتاب مقاصد الشريعة وقضايا العصر، بدون   2

 .455ناشر، ص 
عتبرة هي مقاصد الشريعة، الم وفيه قال " إذا رجعنا إلى الشاطبي ـ مؤسس علم المقاصد ـ سنجد أنه قد أكد على أن المصالح

تتعلق بمصالح الجماعة أو ببعض فئاتها، أو جزئية تتعلق  أو هي مضمون هذه المقاصد، دنيوية كانت أو أخروية، كلية
والمفاسد  والمقاصد الشرعية هي المتضمنة للمصالح. مصلحة أو مقصد وسيلة أو وسائل لتحقيقه بنفرادها أو ببعضهم.وأن لكل

شرعت لأن بها تحصيل أحكام أخرى... إذ بدونها  الأحكام التي»أو هي « الطرق المفضية إليها»لوسائل فهي في أنفسها، أما ا
 قد لا يحصل المقصد .



44 

 

 يـــث الثانــــــالمبح

 الأثر الاقتصادي للفائدة المصرفية علي الاقتصاد الكلي

 

تناولنا في المبحث السابق أحكام الربا والعلل الاقتصادية لتحريمه، وهما تحقيق العدالة 

ر ارأسمالي منتج، ولذا سوف نتناول في هذا المبحث الأثالاقتصادية، وتحويل الثروة إلى أصل 

 ل هذه العلل توجد بالفائدة أم لا؟للفائدة المصرفية، وه ةالاقتصادي

ذكر بعض الاقتصاديين أن الشريعة الإسلامية لم تحرم الفوائد البنكية وبالتالي فكلها 

ي مختلف المشروعات حلال، إذ أن البنك لا يقترض من الناس، بل يقوم بتوظيف ودائعهم ف

وهو ما يفيدهم بما ينخذونه من فائدة ثابتة أو متغيرة، ويفيد البلاد بما يحققه من تنمية 

بل على العكس فالفائدة دافع للنشاط الاقتصادي، وليست ، وهذا لا يلحق ضررا بنحد اقتصادية

الذين الدين أن بعض علماء  ذكروا، بل وهي الربا المحرم المنصوص عليه في القرآن والسنة

من باب قياس الشبه المذمومهي جاءوا بالاستدلالات المشهورة 
1
. 

بين الربا المحرم والفائدة  افي عصرنا الحديث بنن هناك فرقبل جاء بعض رجال الدين 

، حيث رأت دار بين الربا المحرم وفوائد البنوك المصريةدار الإفتاء المصرفية، ففرقت  

ئد أخذا وعطاء جائز شرعا خروجا على فتاوى سابقه لدار الإفتاء الإفتاء بان التعامل بالفوا

 .هية ومعظم علماء الأمةوخروجا عن إجماع المجامع الفق

مفتى جمهورية مصر العربية  طنطاويعهد د. محمد سيد  فيفوائد البنوك  فتوىبدأت  

ةكتابه معاملات البنوك وأحكامها الشرعي في،  وأوضح أسباب هذه الفتوى السابق
2
حيث سمى  

ولا قياس يمنع تحديد  شرعيأنه لا يوجد نص  في، و تلخصت أسبابه أرباحا البنكيةالفوائد 

                                                           
د. حمزة بن محمد السالم، مقال بعنوان أصل خطن تحريم المعاملات المستجدة هو قياس الشبه، جريدة الجزيرة للصحافة   1

 .33/7/5353اريخ بت 53259زالطباعة والنشر، العدد 
 .543،  545م ، ص  5995،  2د.سيد طنطاوي، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، مطبعة السعاده ، القاهره ، ط  2
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مقدما حفاظا على حقوقهم  للأرباحمقدما ، وان مصلحة الناس تقتضى تحديد البنوك  الربح

عقود المضاربة تحديد  في، كما  يجوز لضياع "وهى مقاصد شرعية معتبره"وأموالهم من ا

 .المرسلةمقدما وفقا لباب المصالح  الربح

 جازةالإمن  الاتجاهبنفس  الحاليكما جاءت فتوى د.على جمعه مفتى جمهورية مصر العربية 

، كما رض من باب المرابحة وإن سمى قرضاالق اعتبر، حيث أسبابه اختلفتالشرعية وإن 

وأرجع ذلك لعدم إصدار ، تُسقط الربا لخروجها عن النقدين الورقيةان معاملات النقود  اعتبر

الماضي فيكما كان  ذهبيالنقد  بغطاء 
1
. 

 أثر الفائدة علي كل عنصر من عناصر الاقتصاد الكليالى بيان هذا المبحث  يهدف

إجابتنا على تساؤل رئيسي وهو" هل علل تحريم الربا من الناحية  وذلك في سبيل محاولة 

، ولكن قبل البدء في اها معظم فقهاء الأمة؟هي ذاتها الموجودة بالفائدة كما ير الاقتصادية

التحليل الاقتصادي لابد من عرض الأحكام الشرعية للفائدة المصرفية كما جاءت بها قرارات 

 المجامع الفقهية.

 لأحكام الشرعية للفائدة المصرفيةا

 ارفتعتمد عليها المص التينن الفائدة المصرفية جاءت قرارات المجامع الفقهية ب

 وهو ما أكده مجمع البحوث ، عد من الربا المحرممعاملاتها تُ  فية التقليدي

حضره خمسة وثمانون عالما وفقيها )م 2225هـ / 2325عقد بالقاهرة عام  الذيالإسلامية 

ستمرت ثلاث ابعد دراسة مستفيضة (، وذلك الوقت فيدولة إسلامية  (35)ممثلين لـ 

                                                           
موقع دار اففتاء المصرية. والباحث يرى أن كافة أسس القياس التى ذهبت وإستندت إليها هذه الفتاوى لا تطابق بنى حال   1

وتطبيقات البنوك التقليدية ، فاحكام المرابحة تختلف تماما عن القرض، والفوائد تختلف عن ربح من الأحوال واقع وممارسات 
السلعة المبيعه الذى لايمكن زيادته بنى حال من الأحوال بعد تمام البيع ، وعقد القرض بما فيه من بنود ليس من عقود 

لى الجدل أو الأراء الشرعية فى ذلك ، فقد تصدى للرد على المضاربة الشرعية ولا ينطبق عليه أحكامها . لن يتطرق الباحث ا
تلك الأراء العديد من علماء الأمة في مقالات نشرت في حينها، ويمكن مراجعة أراء د.علي السالوس و د.يوسف القرضاوي 

 وغيرهم.  أما ما ذكره الباحث فهو رأى فيما قام عليه القياس من الناحية المصرفية والعملية .  
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 فيلا فرق  ،أنواع القروض كلها ربا محرم الفائدة المصرفية علىأن قرر المجمع سنوات 

لأن نصوص  الإنتاجية،ستهلاكية أو ما يسمى بالقروض بالقروض الا ىذلك بين ما يسم

ن أو ،ن كثير الربا وقليله حرامأو ،تحريم النوعين فيمجموعة قاطعة  فيالكتاب والسنة 

لربا محرم كذلك با والاقتراض ،ضرورةتجيزه الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا 

تهاتقدير ضرور فيمتروك لدينه  امرئولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل 
1
. 

جميعها على حرمة فوائد البنوك كالمؤتمر  المتتالية ات الإسلاميةوقد أكدت المؤتمر

م الذي 2222هـ /  2322العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة عام 

ه أكثر من ثلاثمائة من علماء و فقهاء و خبراء الاقتصاد والبنوك وأكد على حرمة حضر

 2 - 2المدة من  فيالكويت  فيو المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية المنعقد  ،فوائد البنوك

المنبثق عن منظمة  الدولي الإسلاميومجمع الفقه  ،م2223هـ/ مارس2403جمادى الآخر 

ربيع الآخر 22-20المدة من  فيجدة  فيالمنعقد  الثانيدورة مؤتمره  في الإسلاميالمؤتمر 

حل  الذينص على أن كل زيادة أو فائدة على الدين  والذي ،م2225ديسمبر  هـ /2402

أجله وعجز المدين على الوفاء به مقابل تنجيله وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ 

مجمع الفقه  . وهو ذاته ما جاء بهحرم شرعامالربا من الصورتان  هما ،بداية العقد

-21الفترة من  فيعقد  الذيالتابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة  يالإسلام

 . م525/2222وكذلك فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ، م2222هـ / 2402رجب عام 22

الفقهية في البلدان  يضاف إلي كل ما سبق ذكره فتاوى العديد من الهيئات العلمية كالمجامع

الإسلامية
2
ولجان الفتوى والندوات و المؤتمرات العلمية وفتاوى أهل العلم والمختصين في  

كلها هذا  المعنى  بحيث  ، حيث أكدت شؤون الاقتصاد وأعمال البنوك في العالم الإسلامي

بعض ، وإن خرج عليه المعاصرا على تحريم فوائد البنوك ا إجماعــا هتشكل في مجموع

 .كما سبق ذكره

 

                                                           

 وما بعدها . 12م، ص1965جمع البحوث الإسلامية، القرارات والتوصيات، المؤتمر السنوي الثاني، القاهرة، م 1
2
للمزيد من التفصيل عن المؤتمرات ذات الشنن، يرجى الرجوع الى الموسوعه العلميه والعملية للبنوك الإسلامية ، الاتحاد  

 .532- 536م، ص  5925،  5، طلشرعى الأول، الجزء اجزء الخامسالدولي للبنوك الإسلامية، ال
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 أثر الفائدة على الاقتصاد الكلي

 

الفائدةنظريات  ا.
1

 النقود ووظائف

كتب الاقتصاد بالعديد من نظريات الفائدة، بعضها يتعلق بدور الفائدة في جاءت 

لهذه ، وسيتعرض الباحث الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية، وبعضها بكيفية تحديد هذه الفائدة

  .صار شديدالنظريات باخت

 نظريات الفائدة في النظريات التالية:أهم تتمثل 

 وفيها يرى رجال الاقتصاد أن الفائدة بمثابة تعويض عن : نظرية المخاطرة

 المخاطر المختلفة التي يتعرض لها المقرض، وهي تحديدا مخاطر عدم السداد.

 المال. استعمالثمن ويرى أصحابها أن الفائدة هي  :نظرية الاستعمال 

 ويرى أصحابها أن رأس المال منتج، فهو احد  :نظرية إنتاجية رأس المال

 ويجب أن تكون له فائدة تعود عليه.عناصر الانتاج 

 ويرى أصحابها أن الفائدة هي أجر الزمن، فهي زيادة في مقابل  :نظرية الزمن

 .الانتظارالزمن) الأجل( وفي تعبير آخر هي زمن 

 حابها أن الفائدة هي الفرق بين القيمة الحالية ويرى أص :نظرية التفضيل الزمني

قيمة مستقبلية أقل من قيمته الحالية،  اللنقود والقيمة المستقبلية للنقود، فالنقود له

ل المقرض صوالقرض هو مبادلة بين نقود حالية ونقود مستقبلية فيجب أن يح

 على الفرق بين القيمتين أي الفائدة.

                                                           
أن الشرع تعامل مع المؤلف . وفيه  أوضح 125د.رفيق يونس المصري، فقه المعاملاىت المالية، مرجع سبق ذكره، ص  1

تلك النظريات وفقا لضوابط تحفظ للمجتمع كفاءته الاقتصادية من خلال بدائل شرعية، وعلق في كتابه عن الجوانب الشرعية 
 (.131وحتى ص  123نظرية من تلك النظريات) لمزيد من التفاصيل، يرجي الرجوع ل ص لكل 
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 ه النظرية فالنقود يمكن الاحتفاظ بها لسد حسب هذ :نظرية تفضيل السيولة

عن السيولة ستقبلية، وبالتالي فالتنازل الحاجات أو الفرص الاستثمارية الم

 فائدة.ال الحالية يقتضي تعويضا يتمثل في

  أي الامتناع عن  -المال ادخارويرى أصحابها أن  :الادخارنظرية أجر

عمل يجب أن يكافن، كما  -قبللمزيد من الاستهلاك في المستالاستهلاك الحالي 

 .وهو الفائدة يكافن عمل العمال فكما أن للعمل أجرا فإن للمال أجرا

 ويرى أصحابها أن رأس المال نادر، فإن كان معدل الفائدة  :نظرية الندرة

صفرا، صار الطلب على رأس المال غير محدود، فالموارد النادرة لها ثمن أو 

 أس المال مورد نادر لا مورد حر.تكلفة بخلاف الموارد الحرة، فر

وثيقا برؤية أصحابها لوظائف النقود فخرجوا بهذه  ارتباطاهذه النظريات  ارتبطت 

الوظائف من وظائف النقود التقليدية الي وظائف أخرى خرجت عن النطاق الطبيعي لها. 

 مثلت الوظائف الطبيعية للنقود فيما يلي:وت

 ع والخدماتالنقود هي معيار ومقياس لقيم السل
1

، وهذه هي الوظيفة الأساسية 

للنقود وعنها تنبثق باقي الوظائف الأخرى
1
. 

                                                           
1
لا تطلب لذاتها وإنما لدورها ووظيفتها الطبيعية كمعيار للقيمة. يقول بن تيمية في كتاب الفتاوي)  النقود في الشرع الاسلامي  

عرف له حد طبيعي ولا شرعي، بل مرجعه الى العادة (" وأما الدرهم والدينار فما ي59/525إبن تيمية :مجموعة الفتاوى.

والدراهم والدنانير لا والاصطلاح، وذلك لانه في الاصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به، 
 تقصد لنفسها، بل هي وسيلة للتعامل بها.

لا  -أي الدراهم والدنانير –( "ألأثمان 5/557رب العالمين.ويقول إبن قيم الجوزية) ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن 

 فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس.تقصد لعينها، بل يقصد بها التوصل الى السلع، 

لمقصود (" الأثمان هي الذهب والفضة، والأثمان ا5/555ويقول إبن رشد) ابن رشد:بداية المجتهد ونهاية المقتصد.دار الفكر،

منها المعاملة أولا في جميع الأشياء لا الإنتفاع، والعروض المقصود منها الإنتفاع أولا لا المعاملة، و أعني بالمعاملة كونها 
 ثمنا".

، 5بيروت،ط -وذكر الإمام الغزالي في كتابه " إحياء علوم الدين" عن النقدين، ) ابو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين،دار القلم
(حيث قال:" خلقهما الله تعالى لتداولهما الأيدي ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل، ولحكمة أخرى هي التوسل بهما الى 4/26

 سائر الأشياء.
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 النقود وسيلة أو وسيط للتبادل
2
. 

 .، وما تؤديه من خدماتلا تطلب لذاتها، بل لما تقوم به من وظائفأي أن النقود 

الم ، منهم عبوظائف أخرى غير تقليدية للنقودثم خرج بعد ذلك بعض علماء الاقتصاد 

الذي أخرج النقود عن دورها الحيادي في الحياة  "نزيك " جون مايناردالاقتصاد الغربي

أي كونها ليست وسيلة للتبادل فقط  الاقتصادية وركز على دور وأهمية النقود في خزن القيمة

النقود  باعتبارأضاف لها )وفقا للنظرية الكينيزية في الطلب على النقود( وظيفة أخرى وإنما 

 المضاربة )أو دافع ( هي وظيفة "كينز"هذه الوظيفة التي أضافها ، متميز كامل السيولة أصل

( تتيح لحائزها فرص تحقيق الربح نتيجة لما  المكتنزة)  السائلةحيث أشار الى أن النقود 

لغرض المضاربة  الطلب على النقودف ،(لمالية والنقدية )أسعار الفائدةيحدث في سوق الأوراق ا

خضع تماما لتغيرات أسعار الفائدةي "نزيك"نظرية وفقا ل
3
. 

فيما قد في المضاربة هذا النقد مستقبلا  لاستغلال النقدي الاكتنازجاء بنظرية  "نزيك"أن أي 

صعودا وهبوطا )فوائد فوائد البفرص تحركات أسعار  "نزيك"وربطها  ،يكون من فرص

 .(الخزانةسندات 

صده من النقود، ثم البحث في هذه النظريات ومق عموقف الشرتحليلنا أولا عن سينصب  

 والوظائف من مقصود الشريعة.

                                                                                                                                                                                           

يستخلص من ذلك أن الشرع أقر أن النقود ليست هدفا بحد ذاتها وإنما معيار فقط ، فاذا ما كانت النقود هدفا لذاتها فهذا يؤدي 
 الموازين وخروج النقود عن وظائفها وبما يؤدي الى فساد أمر الناس.الى إختلال في 

 
 .543، ص5996، 5محمد عثمان شبير،المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس، الأردن، ط  1
 .543محمد عثمان شبير، مرجع سبق ذكره، ص 2

 .522-542كلية، بدون ناشر، ص د. صلاح الدين فهمي محمود، النظرية الاقتصادية ال  3
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هو هدف لا غنى عنه في منهج الشريعة  قيمة النقود استقرارجاء الإطار الإسلامي بنن 

هدف إليها تحريم الربا، وهو ما أكدته  التيوهو المحقق للعدالة الاقتصادية  1الإسلامية

 لأمانة والعدالة في كل مقاييس القيمة:الضوابط الشرعية في قيم ا

 {152سورة الأنعام}"طوَأوَْفوُا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْ  قال تعالى:"

لا يرتفع ولا ينخفض فيجب أن يكون هذا المقياس مضبوطاولما كانت النقود مقياسا للقيمة 
2

 ،

 لأمور الناس فساداعية على أنه الشر لأحكاما تفسره ن التآكل المستمر في قيمة النقد الفعليةلأ

لما لهذا التآكل من أثر سلبي على العدالة  ،قيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين ابنكما قال 

ويعني ذلك أن النقود غير قادرة على القيام بدورها كوحدة حساب  الح العام.صوال الاجتماعية

م وتقلل من معدلات التراكم وتضعف النظام النقدي العابين الأطراف المتعاملة عادلة 

على الأسعار على حساب النشاط الإنتاجي  عنيفةالرأسمالي والادخار وتدفع بالمضاربات ال

وتزيد من حدة الفروق في الدخل
3
. 

أما ما جاءت به النظريات الاقتصادية الحديثة للنقود، فقد أخرجت النقود عن وظيفتها الطبيعية، 

 يها قوانين السوق في العرض والطلب.وأكسبتها صفات السلع لتنطبق عل

إن خضوع النقد كسلعة لقانون العرض والطلب جعل قيمتها السوقية تتذبذب طبقا لميكانيكية 

ي السوق للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى ف بنسعار الصرفوهو ما سمي هذا القانون، 

تحولت النقود من وسيلة للتبادل مكونات هذا السعر الآجل للعملة. و المالية، فكانت الفائدة احد

سعارها، فتحولت أآليات سعر الفائدة لتحديد  واستخدام، للمضاربة عليها سلعة تطلب لذاتهاالى 

                                                           
د. محمد انس الزرقا، "نحو نظرية إسلامية معيارية للتوزيع" بحث قدم للمؤتمر الدولي الثاني للاقتصاد الاسلامي الذي عقد  1

 م.5923في إسلام آباد عام 
تها، وهذا معناه أن هناك جاء علماء الاقتصاد الوضعي بضرورة إحتفاظ النقود بثبات نسبي) وليس مطلق( حتى لا تفقد قيم  2

مساحة يُسمح فيها بتغير الاسعار تغيرا نسبيا مرتبطا بالعرض والطلب، وفي كل الاحوال يجب ألا يؤدي هذا التغير إلى فقد 
 النقود لقيمتها و معاناة الناس في معايشهم وإنهيار مبادئ العدالة الاجتماعية.

 .25سبق ذكره، ص د. محمد عمر شابرا، نحو نظام نقدي عادل، مرجع 3
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وظائف النقود في النشاط التجاري من دورها الوظيفي الطبيعي الي دور غير تقليدي وهو 

 في النقود، وأدى ذلك الى:أو المضاربة المتاجرة 

 صرف زن بين العرض والطب على السلع والخدمات لدخول سعر خلل نقطة التوا

الأسعار ولم تعبر عن القانون الطبيعي للعرض  فارتفعت، المعادلةالعملة في هذه 

 .السلعةوالطلب على 

 صبحت النقود سلعا تباع وتشترى، ويسري أ، حيث والمضاربة على النقود الاكتناز

ر اسعأالفوائد ومعدلات  ارتفاعد توقع عليها ما يسري على السلع الأخرى فتحبس عن

في ضوء توقع  صيد الفرص الاستثمارية قصيرة ومتوسطة الأجلتلت، وتكتنز الصرف

 الاقتصاديةوتزداد سرعة التقلبات فترتفع الأسعار  ،حركة ومعدلات الفوائد المستقبلية

 استخدام وتغيرات القيمة الحقيقية للنقود وتنهار كفاءة الاقتصاد وعدالة التوزيع و

 .الموارد

إذن سعر الفائدة ومعدلاتها أدى بالنقود الى الخروج عن وظيفتها الطبيعية فكانت محلا 

للمتاجرة)كما في الربا(، فندى ذلك ليس فقط الى خلل بين العرض السلعي والطلب 

الى خلق وسائل دفع من لا شئعليه، أو المضاربة على النقود فحسب وإنما 
1
. 

 للبلاد والعباد؟ المعتبرةوالمصلحة الشرعية  الاقتصاديةلعدالة ايحقق ما فهل هذا 

 

 

                                                           
تؤدي بصورة جوهرية الى خلق يقول "موريس آليه" عالم الاقتصاد الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد: إن آلية الائتمان   1

الحائز على جائزة نوبل وكل عملية إئتمان ترافقها عملية مضاعفة للنقود. محاضرة القاها موريس إليه  وسائل دفع من لا شئ،

نوان " الشروط النقدية لاقتصاد السوق من دروس الأمس الى إصلاحات الغد (، المعهد الإسلامي للبحوث بعفي الاقتصاد 

النظام المالي العالمي في ظل اقتصاد السوق، حيث أظهر وجود  وقد انتقد فيهام، 3991والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية،

الرأسمالي،واقترح فرض  لآلية الإقراض في النشاط المصرفي الاقتصادي الإسلامي والدور السلبي تقارب مع منهج الفكر

 . (محاضرة التي ألقاها بمقر البنك الإسلامي للتنمية بدعوة من المعهد)ضريبة على رأس المال بمعدل يجعلها قريبة من الزكاة
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 الاستثمار و والادخار الفائدة –ب 

تمثل المحور لعن طريق سعر الفائدة  والاستثمار الادخارالعلاقة بين  استمرتلقد 

 كينز الى أن الاقتصادالتقليدية، وذهب عالم  الاقتصاديةعليه النظرية  ارتكزتالأساسي الذي 

فإن  سعر الفائدة هو سعر التوازن بين الطلب على النقود وعرضها، ووفقا للتحليل الكينزي،

، عكسيا مع كمية النقود المتداولة، وطرديا مع الطلب على النقود اتجاهاسعر الفائدة يتجه 

ولذلك فقد دعى كينز الى خفض سعر الفائدة الى أدني مستوى حتى يصل الى الصفر، حتى 

 لاستثمار ويحقق التشغيل الكامل.يرتفع حجم ا

ولكن كيف تصل الفائدة الى الصفر في ظل آليات الاقتصاد الحالي ورغبة المدخرين 

النقود وفقا  اقتراضفي الحصول على أسعار فائدة مرتفعة، عكس مصلحة المستثمرين في 

 لمعدلات فائدة منخفضة. 

د يفضلون مجرد الاحتفاظ إن المدخرين وعند مستوى أسعار الفائدة المنخفضة جدا ق

بالنقود في شكل سائل يعطل الاستثمارات ويؤدي الى حدوث  احتفاظهمبالنقود، في حين أن 

في النشاط الاقتصادي ترتفع فيه قيمة النقود انكماش
1
 . 

 فارتفاع ،كما وأن المستثمرين عند أسعار فائدة مرتفعة قد يحجموا عن الاستثمارات

بين الكفاءة الحدية لرأس المالمعدلات الفائدة تحدث خللا 
2
وسعر الفائدة وبما يحدث في النهاية  

 والاستثمار. الادخارخللا بين 

                                                           
 .50م، ص1999هـ/1419، 1د.عمر كامل، النقود والنظام النقدي الدولي، مجموعة دلة البركة، جدة، ط 1

مصطلح أدخله جون مارينادر كينز في مؤلفه "النظرية العامة في التوظف والفائدة والنقود"  الكفاءة الحدية لرأس المال  2

المتوقع من الأصل الرأسمالي" وبين "ثمن  ائد( لتوضيح مفهوم الطلب على الاستثمار، من خلال الربط بين "الع1936)

يدره الاستثمار )الأصل الرأسمالي الجديد(  ذيال عائدالمتوقع مقدار ال عائدز بالعرض هذا الأصل الرأسمالي". ويقصد كين

طوال المدة التي يظل فيها هذا الاستثمار قائمًا )أي العمر الإنتاجي للأصل الرأسمالي الجديد(. وعلى ذلك فإن المستثمر يقارن 

أسمالية جديدة أو المساهمة فيها وبين العائد الذي بين العائد الذي يتوقع أن يحصل عليه نتيجة مخاطرته في خلق أصول ر

لذلك يحصل عليه من إيداع أمواله في صورة سندات أو حساب ادخاري )وهذه صورة أقل خطورة في الحصول على عائد(. 

المتوقع  عائدال لا بد أن يكون العائد من هذا الاستثمار أعلى من سعر الفائدة أو على الأقل مساويًا له،ويعلل كينز هذا الربط بين

المتوقع فحسب، بل يفكر أيضًا  عائدللأصل الرأسمالي الجديد " وبين " ثمن عرض هذا الأصل" بنن المستثمر لن يفكر في ال
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عر سأن علاج البطالة والكساد لن يكون إلا إذا وصل  "كينز"عالم الاقتصاد لقد أوضح 

الفائدة صفرا
1

ن ، وتتسابق دول العالم المتقدم حاليا الى تخفيض معدلات الفوائد لديهم، بل أ

%5الاقتصاديات المتقدمة وصلت اليها اسعار الفوائد الى أقل من  معظم
2

، فماذا يحدث في 

هي أن يتحول الناس الى نظام المشاركة  باختصارالإجابة ما اذا كانت فائدته صفرا؟  اقتصاد

 الإسلامي. الاقتصادوهذا هو منهج 

 ر الفوائد لمعظم الدول المتقدمة:نوضح فيما يلي جدول بنسعا

 3(5/5دول رقم)ج

 5355أسعار الفوائد العالمية في يوليو 

Major Central Banks Overview 

Central Bank Current Rate 

Bank of Canada 1% 

Bank of England 0.5% 

Bank of Japan 0.1% 

European Central Bank 0.75% 

Federal Reserve 0.25% 

Swiss National Bank  0% 

The Reserve Bank of Australia 3.5% 

  المصدر: الجدول من اعداد الباحث

                                                                                                                                                                                           

، بل "تكلفة إحلال" هذا الأصل فقط في تكلفة عرض هذا الأصل. ولا يقصد كينز "بتكلفة العرض" ثمن الأصل الموجود فعلاً 

ا الأصل الذي سيتم الاستثمار فيه. ولهذا يسمى كينز ثمن عرض الأصل الرأسمالي الجديد "تكلفة بنصل جديد يشابه تمامً 

 الإحلال" لأن هذه التسمية تعبر عن أن الأصل جديد. ومن هنا يعرف كينز الكفاءة الحدية لرأس المال كالآتي:

 المتوقعة من الأصل الرأسمالي لتدفقات النقديةل"الكفاءة الحدية لرأس المال تساوي سعر الخصم الذي يجعل القيمة الحالية 

 .مساوية تمامًا لثمن عرضه

، 394-393ص،مادة "كفء، الموسوعة الاقتصادية،.لسانالعربد. عمر،

http://www.ibisonline.net/Research_Tools 

 بدون تاريخ. http://www.muslm.net/vbد. حسين شحاته، مقال بعنوان مضار الربا الاقتصادية نشر بموقع  1 
-http://www.fxstreet.com/fundamental/interestجدول بنسعار الفوائد العالمية وفقا للموقع الاقتصادي  2

rates-table/ 
قاء المعلومات المتخصصة بنسعار الفوائد من موقع تالجدول من اعداد الباحث، وتم اس  3

http://www.fxstreet.com/fundamental/interest-rates-table/ 

http://www.fxstreet.com/fundamental/interest-rates-table/
http://www.fxstreet.com/fundamental/interest-rates-table/
http://www.fxstreet.com/fundamental/interest-rates-table/
http://www.fxstreet.com/fundamental/interest-rates-table/
http://www.fxstreet.com/fundamental/interest-rates-table/
http://www.fxstreet.com/fundamental/interest-rates-table/
http://www.fxstreet.com/fundamental/interest-rates-table/
http://www.muslm.net/vb
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% في معظم الاقتصاديات المتقدمة، بل 5الفوائد لأقل من  فاصخإنيتضح من الجدول أعلاه 

يوضح العلاقة بين قوة الاقتصاد الكلي قد وصلت إلى صفر% في بعض الحالات وهو ما 

 الم الاقتصاد كينز.ر الفوائد التي تحدث عنها عاأسع وانخفاض

الفوائد وقوة الاقتصاد، كان على الباحث دراسة أحد  انخفاضوللتحقق من العلاقة بين 

الباحث منها نصيب الفرد من الناتج المحلي  واختارمؤشرات قوة الاقتصاديات المتقدمة، 

راسة نفسها القيام بالدباعتبارها أحد أهم مؤشرات التقدم الاقتصادية، ثم (GDP)للدولة الإجمالي 

على بعض الدول النامية، لنصل إلى يقين بنن الاقتصاديات المتقدمة التي تتسم بارتفاع الناتج 

 حد ممكن بل وتكاد تصل إلى الصفر.تصل فيها الفوائد إلى أقل  ،بهاالاجمالي المحلي 

هالناتج المحلي الاجمالي للدول الموضحة أعلافيما يلي جدول يوضح نصيب الفرد من 
1
ك وذل 

 :م5355عن عام 

 (1/2جدول رقم )

 جدول يوضح معدلات الفائدة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في الدول المتقدمة

 نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي )بالدولار الامريكي( معدلات الفائدة الدولة

 $ 53,125 %1 كندا

 $ 28,592 %3.5 إنجلترا

 $ 15,923 %3.1 اليابان

 $ 18,286 %3.25 الولايات المتحدة

 $  81,163 %33 سويسرا

 $ 11.338 %3.75 فرنسا

 $ 22,786 3.75 متوسط منطقة اليورو

 المصدر: الجدول من إعداد الباحث

                                                           
م على 5355الجدول من اعداد الباحث، وتم اسقاء المعلومات المتخصصة التقرير الاقتصادي الدولي، المنشور في ابريل   1

 www.knoema.comالموقع الاقتصادي  
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كما نورد فيما يلي جدول
1
يوضح أسعار الفوائد في بعض الدول النامية، وعلاقتها بنصيب  

 الفرد من الناتج المحلي الاجمالي:

 (1/2دول رقم )ج
 جدول يوضح معدلات الفائدة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في الدول الأقل تقدما

 نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي )بالدولار الامريكي( معدلات الفائدة الدولة

 $ 5,973 %9252 مصر

 $ 53,255 %2272 تركيا

 $ 55,722 % 2 البرازيل

 $ 26366 %2 جنوب افريقيا

 $ 55,993 %2 روسيا

 المصدر: الجدول من إعداد الباحث

يتضح من الجدول أعلاه أن هناك علاقة عكسية واضحة بين معدلات الفوائد وقوة الاقتصاد 

على أحد أهم مؤشراته وهو حجم الناتج المحلي الاجمالي ونصيب الفرد  اعتمدناالكلي، والذي 

 ديد من الدول بعدد السكان فيها. منه، وإن تنثر نصيب الفرد في الع

الشكل التالي
2
 يوضح العلاقة سالفة الذكر بشكل بياني: 

 

 

 

                                                           
م ) 5355ادي الدولي، المنشور في ابريل الجدول من اعداد الباحث، وتم اسقاء المعلومات المتخصصة التقرير الاقتص  1

 م(، المرجع السابق ذكره.5355الناتج المحلي عن عام 

 .الشكل من إعداد الباحث  2



56 

 

 (1/1) شكل رقم

 1بين معدلات الفوائد ونصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي العلاقة

 

 المصدر: الشكل من إعداد الباحث

ي الاجمالي في الدول مدي كبر حجم نصيب الفرد من الناتج المحل( 5/5)يتضح من الشكل 

زرق المعبر عن المتقدمة اقتصاديا، في الوقت الذي يكاد لا يبين الرسم البياني اللون الأ

معدلات الفوائد بالدول  ارتفعت% وتكاد تصل إلى الصفر، في حين 5تقل عن  معدلات فوائد

وإن تفاوتت نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي،  بانخفاضاقتصادياتها  واتسمتالنامية 

 كثيرا فيما بينها. الناميةالدول 

 والتضخم والإنتاج الفائدة -ت 

، وهي التكلفة التي يعكسها المنتج عنصرا أساسيا من عناصر تكلفة الإنتاجسعر الفائدة 

ضافها المنتج على ثمن السلعة كجزء أ% مثلا، 2ويضيفها الي سعر منتجاته، فإن كانت الفائدة 
                                                           

 م(بالدولار الأمريكي5355الشكل يعبر عن معدل الفائدة بالنسب المئوية، بينما نصيب الفرد )عن عام   1
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% زاد السعر على المستهلك النهائي بقيمة هذه 52ذا ارتفعت الفائدة الى من تكلفة الإنتاج فإ

 .، لذلك لا يستطيع أحد أن ينكر أن الفائدة هي أحد أهم عوامل التضخم في البلادالفائدة

 فارتفاعلذلك يمكننا القول أن لسعر الفائدة أثرا على سلوك المستهلكين والمستثمرين، 

الدخل الحقيقي  انخفاض وبالتاليالمستوى العام للأسعار،  تفاعارأسعار المنتجات سيؤدي الى 

بما له )انخفاض مستوى المعيشة( ومن ثم دخول الاقتصاد في مرحلة من مراحل الكساد للفرد 

معدلات  ازديادوعلى رأسها  الإنتاجيةمن آثار سلبية علي مستويات التوظيف العام للموارد 

 الاستهلاك. وانكماشالبطالة 

دل على ذلك من معدلات التضخم وليس أ
1
السائدة بمصر والتي بلغت في نهاية عام  

وفقا لتصريحات رئيس الجهاز  5355% عام 5369ارتفعت إلى %، 5562معدل  5353

% الي ما 565في حين بلغت معدلات التضخم بدول الخليج من المركزي للتعبئة والاحصاء. 

من حيث  56مصر كانت الدولة رقم  % في حدها الاقصى. كما نشير الى أن263يقرب 

دولة الممثلة لدول العالم والتي شملها البيان  555معدلات التضخم مقارنة بعدد  ارتفاع

دلات الفائدة د أنها تدور حول معبسيطة لمعدلات التضخم سنجوبقراءة الإحصائي للتضخم. 

لات الفائدة عدمباشرا بم ارتباطا ارتبطتالسائدة بتلك الدول، أي أن معدلات التضخم 

كليهما أي معدلات الفائدة والتضخم بمعلات البطالة في معظم دول  المصرفية، بل وارتبط

فيما يلي جدول العالم.
2
 :5353لعام  مبسط يوضح العلاقة بين سعر الفائدة والتضخم والبطالة 

 

 

                                                           
1
نسب التضخم الرسمية المعلنة لجميع دول العالم موقع إقتصادي متخصص في نشر البيانات الاحصائية ل  

http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=sa&v=71 

 Central intelligenceالجدول أعلاه من إعداد الباحث، وإستقى معلوماته فيما عدا متوسط سعر الإقراض من   2

Agency-The world Factbook  من موقعhttp://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=sa&v=7. 
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 (1/1)جدول رقم 

 (معدلات الفوائد والتضخم والبطالة العلاقة بين)

 

 الدولة

 

 *1سعر الاقراض متوسط

 

 معدل التضخم

 

 معدل البطاله

 %53 ***%5522 %54-55 مصر

 %524 %523 % 422 -5 دولة الإمارات

 %525 %322 %2 -3 دولة الكويت

 %322 %525 %322 -5 دولة قطر

 %225 %327 - %5 -% 322 اليابان

 *%*5322 %223 %6 -3.5 السعودية

 %423 %2 %622-222 الصين

 داد الباحثالمصدر: من إع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

متوسط سعر الإقراض كان من خلال مناقشات الباحث مع مسئولي البنوك المختلفة، علما بنن سعر إقراض دول الخليج  5

مرتبط بسعر الإقراض الداخلي بين البنوك وهو مرتبط بدوره بسعر الاقراض بلندن، ويضاف اليه هامش فائدة البنك ، تختلف 
لمدة التمويل بين قصير الآجل ومتوسط وطويل الآجل.  الأسعار كما هو موضح أعلاه وفقا  

** معدل البطالة في السعودية مرتفعا بعض الشئ مقارنة بدول المنطقة وبمؤشرات الدولة الاقتصادية، حيث تمثل هذه النسبه 
تلفه.في غالبها معدلات بطالة النساء التي تتسم بإرتفاعها نتيجة عدم الاختلاط والمفاهيم الاجتماعية المخ  

وفقا لتقرير البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامه والإحصاء فإن معدل التضخم في الطعام والشراب بلغ *** 

%، وهي القطاعات المؤثرة بشكل مباشر على حياة الناس اليومية. المصدر: البنك 5463%، بينما بلغ في قطاع التعليم 59

 . 5353/5355المركزي المصري،التقرير السنوي 
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 (1/2)شكل رقم
 1العلاقة بين معدلات الفوائد والتضخم ومعدلات البطالة

 

الفوائد  يتضح أن نسبةالسابق،  (5/5)والشكل رقم ( 5/4وبدراسة الجدول رقم )

 عاما علىالتي تعد مؤشرا  نسب البطالةأيضا بوبالبلاد التضخم  مرتبطة بشكل مباشر بمعدلات

معها  وارتفعتتكلفة الإنتاج  ارتفعتالفوائد،  ارتفعتوالتشغيل، فكلما  معدلات التوظيف

وهذه مسنلة تحتاج إلى دراسة متعمقة  العدالة في توزيع الدخل واختلتمعدلات التضخم 

 .مستقلة

                                                           
 الشكل من اعداد الباحث.  1
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سائد بنن محاولات الحد من البطالة يتطلب اللجوء الى سياسات  اعتقادلقد كان هناك 

لا نتائج مؤقتة، أما في المدى البعيد فإنها تزيد من إليس لها التضخم، ولكن هذه السياسات 

التضخم والبطالة معا
1
. 

لبعدهما التام قد هدفت معايير الاقتصاد الاسلامي الى محاربة البطالة والتضخم ذلك فل

قيمة النقود من ناحية، وربط  استقرارل من خلاعن العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك 

ة بلا فارق بينهما )وهو ما سنتعرض له لاحقا( من ناحية أخرى، وأخيرا من خلال الدين بالثرو

 عدالة التوزيع.

  

 الفائدة وعدالة التوزيع -ث

وتحكمها  تهدف عملية التوزيع في المنهج الإسلامي إلى تحقيق العدالة الاقتصادية

مبادئ شرعية متفق عليها مثل الغنم بالغرم والخراج بالضمان
2

دالة التوزيع بهذا ، وتشمل ع

ي سخرها الخالق لكل البشر، لأفراد في استخدام الإمكانات التالمفهوم المساواة المطلقة بين ا

كما تتضمن عدالة التوزيع ضرورة حصول كل عنصر من عناصر الانتاج على عائد مساهمته 

في العملية الانتاجية
3

من خلال ة . بل إن أهداف التوزيع من المنظور الاسلامي لا تتم كامل

الاخذ بالمعايير الشرعية للتوزيع، وإنما تكتمل العدالة من خلال آليات إعادة توزيع جزء من 

الدخول والثروات بصورة دورية منتظمة عند نهاية كل عام قمري، أو عند نهاية كل فترة 

 إنتاجية، صناعية كانت أم زراعية.

                                                           
 م.5925التقرير السنوي الثاني والخمسون، مصرف التسويات الدولي، ابريل   1
جاء عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول)ص( قال: الخراج بالضمان} لأحمد في مسنده، ولأبي داود والترمزي والنسائي   2

قاعدة الفقهية العامة التي تحكم هذا للط العلماء ااستنبديث كان أساس وابن ماجه كلهم عن عائشة.حديث صحيح{. هذا الح
بقدر ما ينخذ من  ، والمقصود العام منها تحميل الفرد من الواجبات والأعباء«بالغرم والخراج بالضمان الغنم»المجال وهي: 

إنَّ وفي المال فهما على حساب الأخرى، فلا تثقل إحدا الواجبات والحقوق، في  الميزات والحقوق، بحيث تتعادل كفتا الميزان
أن يتحمَّلا معا  إذا اتفق طرفان على استثمار ما؛ فلا بدفعلى المخاطرة، أي احتمال الربح والخسارة،  يقوم هقانون استعمال

ح لنفسه، مع أحدهما الخسائر لوحده، أو يستنثر بالإربا نتائج ذلك الاستثمار سواء كان إيجابيا أو سلبيا، فلا يمكن أن يتحمل
الاستثمار،  لدرء أيِّ خسارة محتملة، ووضع كلِّ الوسائل، وتسخير الطاقات لتحقيق الغرض من ذلك اتخاذ كلِّ التدابير اللازمة

 وهو تحقيق الأرباح
 .522د. نعمت عبد اللطيف مشهور، أساسيات الاقتصاد الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص  3
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للفوائد المركبة،  بالإضافةدين أما الفائدة المصرفية، فتعني حصول البنك على أصل ال

فهل ربح المقترض بناتج النشاط سواء كان ربحا أم خسارة،  فوائدهولا علاقة لأصل الدين أو 

 مضمون؟ وهل من العدل أن ينخذ المقرض في الربح ولا يتحمل في الخسارة؟ 

للمشروع، وبدلا من التفكير  المشروع فعلى المقترض تحمل خسارتهفلو فرض وخسر 

التشغيل وتفادي طرد العمالة وإغلاق المصنع، عليه  واستمراركيفية تعويض هذه الخسائر في 

بعد يوم، والتي غالبا لن  التي تتزايد يوما المركبةأن يفكر في كيفية سداد أصل الدين وفوائده 

 للإجراءاتيستطيع اللحاق بها فتكون نهاية النشاط وتشريد العمالة هي النتيجة الحتمية، إضافة 

فهل هذه هي العدالة الاقتصادية أم أنها القانونية التي تلاحقه في بيته وضروريات حياته. 

 ؟ كما جاء بنصوص القرآنلظلم لغبن واالربا وعلاقته باتحريم الصورة  نفسها لعلة 

قيمة الزمن  ،نظرية القيمةإن نظريات الفائدة قد ركزت ودارت في معظمها على 

نقود الحالية والمستقبلية، فكانت أجرا للزمن والمخاطرة والتضخم) والتفضيل الزمني وقيمة ال

 :هصر أساسياوالتي هي أهم أسبابه(، وفي هذا فإن الباحث يود التركيز على عن

  الأحكام الفقهية القيمة، بل تعاملت  اختلافأن الشرع لم يغفل عامل الزمن أو

كام تغير قيمة النقود وغطت الأح ،معهما بما يحقق العدل بين أطراف المعاملات

كل أنواع النقود والثمنيةل
1
كما لم يغفل الشرع عنصر المخاطرة بل كان أكثر  .

لما طبقا  المال في عائد النشاط  نصيبعدلا من كل الانظمة الاقتصادية في 

  يتحمله من مخاطرة.

 والتي  ونظرية التوزيع ،القيمة اتنظريفرق بين  –بحكمة عظيمة  -أن الشرع

 اضطرواضحا )وإن خلط بينهما الاقتصاد الوضعي خلطا لة تماما هي منفص

                                                           
كل أحكام النقود وكيفية التعامل مع  ائية للنقود الورقية لمؤلفه هايل عبد الحفيظ يوسف داودكتاب تغير القيمة الشرلقد غطى   1

تغيراتها صعودا وهبوطا والأحكام الشرعية المنظمة لهذا التغير واوضح بالتفصيل كيفية تعامل الضوابط الشرعية مع 

 .573-52التضخم، راجع د. هايل عبد الحفيظ، مرجع سبق ذكره، ص
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 خضعت ، نظرية التوزيع سلعة تباع وتشترى(كمعه ان يتعامل مع النقود 

تحقيقا لمبدأ العدالة  لضوابط شرعية اساسها المشاركة في الربح والخسارة 

 البناء الاقتصادي. تنظيم في النهاية الى   المؤدي الاقتصادية

 ضوابط المداينات بين أطراف التعامل، بل حرص أن تكون الشرع  لم يغفل

أدوات المدينات من خلال أدوات ووسائل شرعية تحقق أيضا العدالة 

بمعدلات لا تتجاوز معدلات  نمو الدينكون ة تحتم أن يهذه العدالالاقتصادية، 

ى إل حتى لا تؤدي لها نمو مواز من الثروةنمو الثروة والأصول العينية أي 

 البناء الاقتصادي. اختلال

 نتيجة لانفصام العلاقة بين المديونية الأزمات المالية هنا وهناك إنما تحدث  ان

 ارتباطهاالفوائد المركبة وعدم  )الأصول العينية وتدفقاتها النقدية( بسبب والثروة

افة مقابل من الانتاج والقيمة المضبناتج النشاط الاقتصادي، فخلق ديون ليس لها 

عني نمو الدين بمعدلات تتجاوز معدلات نمو الثروةت
1
سببه  الانفصامهذا  .

 ختصار خلل معايير التوزيع نتيجة الفوائد المركبة.اب

 الفائدة والمالية العامة -ج

يساهم بالدور الأكبر آلية الفائدة  باستخداميقول رجال الاقتصاد أن التمويل المصرفي 

الوساطة الماليةفي 
2
 قتصادية وخاصة بالدول النامية.التنمية الاو 

 كل في هام ورئيسي التقليدية من دور لا يمكن بني حال إنكار ما قامت به البنوك

في  وساطة أعمال من تباشره وبما العالم، دول جميع في والأعمال المال والاقتصاد مجالات

 للوحدات خدمات مصرفية من تقدمه عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة الدولية، وما

 .والتشغيل النمو معدلات على أثر من لذلككان  الوطنية، بما الإنتاجية

                                                           
 www.suwailem.netمي السويلم، مقال بعنوان التقلبات الاقتصادية، الموقع الرسمي ل د.سامي السويلم د.سا  1
 .395م، ص5333هـ/5455، 4د.فايز ابراهيم الحبيب، مبادئ الاقتصاد الكلي، مطبعة الفرزدق التجارية، الرياض، ط 2
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بقيام البنوك التجارية بدورها كوسيط مالي يقرض الوحدات الاقتصادية فإن سلمنا 

فهل هذه التنمية الاقتصادية ذاتها التي قصدها الشرع؟ ، المختلفة ويساهم في عمليات التنمية

 ت في عمليات التنمية الاقتصادية المباشرة في الدول النامية؟وما مدى مساهمة المدخرا

التنمية هي عمار الأرض ( إ) وسماها بإن التنمية الاقتصادية التي هدف إليها الشرع 

التي  المؤقتةوليس التنمية المرحلية التي تهدف الى صلاح الفرد ورخاءه،  الشاملة المستدامة

ها إغلاق ضعف ما أنشن من مصانع ووحدات إنتاجية تخلف ورائ تنتهي بنزمات مالية طاحنة

وتشرد العاملين وترفع من نسب البطالة بدلا من تخفيضها. وليس أدل على ذلك من الأزمة 

المالية العالمية وأزمة دول جنوب شرق آسيا وأخيرا أزمة ديون اليونان وما سميت بنزمة 

العنيفة للجهاز المصرفي المصري على المستوى المحلي فكانت الأزمة  اليورو. أمامنطقة 

م، فما هو القاسم المشترك الذي أدى لكل تلك 1004وحتي عام  م2222خلال الفترة من 

 الأزمات؟

وزيادة حجم الديون إن القاسم المشترك لكل تلك الأزمات كانت الممارسات المصرفية 

ا أصول ولا تدفقات نقدية بما تنوء به من ديون لا تقابلهوالفوائد المركبة، فثقل كاهل الوحدات 

 تسمح بالسداد.

ستهلكت فوائد تلك اأما على مستوى الدول وخاصة النامية منها، فقد غرقت في ديون و

لا  ايراداتها السيادية، فكيف ستكون التنمية وفوائد الديون تبتلع جزءاالديون الجانب الأكبر من 

تصادية ومعظم المدخرات بالدولة توجه وكيف تكون التنمية الاق، يستهان به من إيرادات الدولة

بدلا من أن توجه الى إنشاء المصانع  ( الخزانةالي إعادة تمويل الدين المحلي وفوائده) أذون 

للثروة والأصول  هموازيوما يقابلها من أرصدة الإقراض  المدخرات كون تل )والمشروعات 

لجذب المدخرات التي توجه الي . إن القول بنن نظام الفائدة هو العامل الأساسي (العينية

فالمدخرات بالدول النامية لا توجه معظمها  ،تماما الحقيقةهو قول يجافي  التنمويةالمشروعات 

إلا لإعادة تمويل الديون وفوائدها وليس الى الانتاج الحقيقي أو إضافة طاقات إنتاجية جديدة 

 ل، إنها فقاعة الديون والفوائد. بتلك الدو
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 وينخذعلى أثر الفوائد على أرقام المالية العامة،  الباحث الأرقام الدالة فيما يلي يعرض

 ميزانية المجمعة للبنوك المصرية:مثال بالموازنة العامة لجمهورية مصر العربية وال

0202/0020لعام  العامةلموازنة لقطاع ا العامةأولا: المؤشرات 
1  

 (0/5)جدول

 )بالمليون جنيه(0200/ 0202قطاع الموازنة العامة للدولة 

 

 الإيرادات إجمالي

 

052,706 

 

% 

 7..6 020,707 الضريبية )السيادية(الايرادات

 2.77 .0,60 المنح

 07.0 .10,72 عوائد الملكية

 5.7 05,072 السلع والخدماتحصيلة بيع 

 0.7 7,655 الاستثمارات المالية

 2.27 0,552 أخرى

 

 الي الايرادات% من إجم 20,226. إجمالي المصروفات

 7.7. 25,270 أجور العاملين

 0.0. 70,270 الفوائد

 ..16 000,7.1 والمنح والمزايا الدعم

 2.0 675,.0 شراء السلع والخدمات

 00.0 .7.,0. المصروفات الأخرى

 01.7 6,250. شراء أصول غير مالية

 

 0.0,172 العجز النقدي

 م.1022م/1020لسنوينك المركزي المصري، التقرير االمصدر: الب

                                                           
 .533م، ص 535/5355البنك المركزي المصري، التقرير السنوي   1
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% من إجمالي إيرادات 32.1حوالي  متصتاالفوائد يتضح من الأرقام أعلاه أن 

الناتج جمالي من إنسبة كالدين المحلي وهي نسبة ضخمة خاصة إذا ما علمنا أن نسبة ، الدولة

 تُعد من أعلى النسبة، هذه %25 تعدت -م1020وفقا للتقارير الدولية لعام  – المحلي الاجمالي

 ارتفاعدولة من حيث  137على مستوى  22حيث احتلت مصر الدولة رقم النسب العالمية 

الناتج المحلي الاجماليسبة الدين العام المحلي بالنسبة لإجمالي ن
1

 المحققة، علما بنن الأرقام 

حيث بلغ إجمالي الدين العام كثيرا من ذلك  نك المركزي المصري كانت أعلىالمعلنة من الب

 الناتج المحلي الاجمالي، بينما بلغ حجم 32/21/1022مليار جنيه مصري في  2233المحلي 

مليار جنيه 22274وفقا لأسعار السوق 
2

الناتج المحلي ، أي أن الدين العام المحلي فاق حجم 

وهو مؤشر ذو أثر سلبي جدا على أداء أي اقتصاد في الدول النامية لما يترتب عليه  الاجمالي

 عف عجلة التنمية الاقتصادية بشكل كبير.وض التزاماتمن 

من  اتضحالذي  العجز النقديتمويل  يةكيف الذي يفرض نفسه الآن هو عنسؤال وال

 ؟الجدول أعلاه

وفقا لتقرير البنك المركزي
3
 244ن هذا العجز تم تمويله بتمويل محلي بلغ مقداره اف 

ا اي من الجهاز المصرفي تمويلا مصرفيجنيه مليار  200مليار جنيه مصري منها حوالي 

القومي وصناديق  الاستثمارمليار( تمويل غير مصرفي من بنك  44والمبلغ المتبقي ) حوالي 

 التنمينات.

نسبة ضخمة من إيرادات الدولة من ناحية وكانت جزءا من  استغرقتأي أن الفوائد 

من القروض % منها من خلال مزيد 20ومن ناحية أخرى تم تمويل عجز الموازنة العامة، 

 وبالتبعية مزيد من الفوائد المتوقعة.

                                                           
1
، علما بنن الباحث إطلع على تقارير أخرى مثل تلك الصادرة عن البنك The World factbookتقرير دولي صادر عن   

 الدولي وكان كلها تدور حول تلك النسبة.

Agency).gov/library/public www.cia(Central Intelligence 
 .552، ص5355البنك المركزي المصري، التقرير الصادر في مارس   2

.534ص  5353/5355البنك المركزي المصري، التقرير السنوي   3  
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 ننتقل الآن إلى بحث جزء هام في هذه الدراسة، يتمثل في تساؤل يطرحه الباحث وهو

في ساسي أكانت عامل والتراكم الرأسمالي المبني على أليات سعر الفائدة فعلا المدخرات هل 

   أن يكون؟ كما هو مفترضالتنمية الاقتصادية 

على هذا التساؤل، ينبغي أن نبحث في الميزانية المجمعة للجهاز المصرفي  للإجابة

الجهاز  وسيتم تحليل دراسة ذلك من خلال بياناتالمدخرات،  استخدامبالدولة، لنقف على كيفية 

 اء بتقرير البنك المركزي المصري:المصرفي وفقا لما ج

 (0/7)جدول 
 1(يه مصريجنالمركز المالي الاجمالي للبنوك )بالمليون 

  0200ديسمبر 0202ديسمبر  0222ديسمبر  0227ديسمبر 

 270057 21.260 717722 676777 إجمالي الودائع

إجمالي أرصدة القروض 

 والخصم للعملاء

102077 1.0526 157270 172602 

أ.مالية وأذون على 

 الخزانة

077757 .70015 110062 52..20 

 

من  ارتفعتلاه، يتضح أن الودائع والمدخرات بنظرة سريعة متننية الى الأرقام أع

مليار جنيه في  124مليار جنيه أي حوالي  222مليار جنيه الى ما يزيد عن    222حوالي 

، في الوقت نفسه لم ترتفع أرصدة الاقراض 1022وحتى ديسمبر  1002من ديسمبر  الفترة

من المدخرات الي تمويل  ، وتوجهت النسبة الاكبرمليار جنيه فقط 20للعملاء إلا بحوالي 

 الأداة الهيكلةفهل كانت المدخرات بهذه بما فيه من فوائد،  للدولةوإعادة تمويل الدين المحلي 

  أم مزيد من الديون؟ وإضافة طاقات إنتاجية في تمويل التنمية  الفاعلة

                                                           
المصدر: البنك المركزي المصري، تقارير الإحصائيات الشهرية، إحصائية المركزالمالي لاجمالي البنوك، إصدار فبراير   1

5355. 
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مع  للمعاملات المالية والتعاملاقتصادية جوهريه  اهناك أبعادما سبق أن منخلص 

كانت ومازالت  ، وأن آثار الفوائد السلبية على الاقتصاد الكليوفقا للضوابط الشرعية قودالن

وإن كان للفوائد من بعض  ىتمثل أقصى انواع الظلم والضرر الاقتصادي للمجتمع، فحت

 الحسنات في التنمية الاقتصادية في الأجل القصير وخلال فترات الرواج والانتعاش الاقتصادي

نزمات طاحنه في الأجل الطويل وهو تماما ما ينطبق عليه القاعدة ب تنتهيا ، إلا أنهفقط

" صالحلى جلب الم" درء المفاسد مقدم ع  الشرعية
1

وتبسيط  باختصارني هذه القاعدة ، وتع

تفوق ما قد يكون من حسنات ومميزات فالغالب هو   سدامن عيوب ومف للشيءنه إذا كان با

تدل على أن المفاسد متى ما كانت القاعدة أي أن  ه من مفاسد.كلية لما يؤدي الي الشيءترك 

الإمكان، ولا ينظر في تحقيق المصلحة لكونها  أكبر من المصالح فإن الواجب دفعها قدر

المصلحة أعظم من المفسدة فالقول الراجح هو الإتيان بتلك  مغمورة في المفسدة، أما إذا كانت

التي يستدل بها على القاعدة قول  من الأدلة. المصلحة تلك في مغمورة المصلحة لكون المفسدة

اسِ وَإثِْمُهُمَا يَسْنلَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ "الله تعالى:  أكَْبَرُ مِنْ  وَالْمَيْسِرِ قلُْ فِيهِمَا إثِْم  كَبِير  وَمَنَافِعُ للِنَّ

رُون كَذَلِكَ  نَفْعِهِمَا وَيَسْنلَوُنَكَ مَاذَا يُنْفِقوُنَ قلُِ الْعَفْوَ  ُ لكَُمُ الْآيََاتِ لعََلَّكُمْ تَتَفَكَّ , {219البقرة:{ يُبَيِّنُ اللهَّ

لكون  ،المنافع رمت في الشريعة وإن كان فيها بعضووجه الدلالة من الآية: أن الخمر حُ 

.مضارها أعظم من المصالح الموجودة فيها
2

 

 حقائق نلخصها على النحو التالي: هذا المبحث الى عدةمن خلص ن

 تطبيقات الفائدة وآثارها جافت تماما مبدأ العدالة الاقتصادية وتساوت مع أول  نإ

التنمية أي تحويل  اتجاهكما وأنها لم تدفع المدخرات في وأهم علل تحريم الربا، 

الأساسية لتمويل  الأداةالمدخرات الى طاقات إنتاجية، بل كانت هذه المدخرات 

 .وفوائدهوإعادة تمويل الدين المحلي 

                                                           

الدولية، الادن، بدون اللافكار جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الاشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، بيت  1

971تاريخ، ص
  

قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين:)والشريعة مبناها وأساسها يقوم على الحكم ومصالح العباد في المعاش 1
رحمة وعن ال ،وحكمة كلها فكل مسنلة خرجت عن العدل إلى الجور ،ومصالح كلها ،ورحمة كلها ،وهي عدل كلها ،والمعاد

 . فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتنويل( ،وعن الحكمة إلى البعث ،وعن المصلحة إلى المفسدة ،إلى ضدها
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 لسعر العملة وأسعار الصرف، عملت  استقرارن الفائدة وما صاحبها من عدم إ

 على خلل نقطة التوازن بين العرض والطلب السلعي.

  ن علماء الاقتصاد أقروا بنن تفادي البطالة والكساد لا يكون إلا بوصول سعر إ

 الفائدة الى صفر. كما وأن سعر الفائدة ومعدلها هو الاساس في معدل التضخم

 ، وبما له أكبر الأثر السلبي على حياة الناس ومعاشهم اليومي.وارتفاعه

 في الدول النامية، هي أهرامات الديون الهائلة  العامةن من سمات الموازنات إ

من  االتي  تسبب فوائدها عجزا مضاعفا في الموازنة العامة، ويتم تمويله بمزيد

العملة ويضعف من قوتها الشرائية ، وبما يقلل من قوة من الفوائد االديون ومزيد

 . ويؤثر سلبا على معاش الناس وحياتهم

 ن الفائدة تمثل أقصى أنواع الغبن والظلم بعدم أخذها في الاعتبار ناتج إ

 الاعتبار الوضعع وهل ربح المشروع أم خسر، وكذلك عدم أخذها في المشرو

ولا علاقة للدائن بما قد  الاقتصادي العام الذي تمر به الدولة. فالفائدة ستدفع حتما

 يمر به المدين. اقتصادييكون من وضع 

فهما فصل  ،ن لعملة واحدةوجهاالاقتصادية الفائدة مفاسد الربا وعلل تحريم إن 

أي فصل المديونية عن نمو  ،مضافةال تهقيم وعن النشاط الانتاجي التمويل 

ه" زيادة لا يقابلها رف  الربا  بنن. فإذا ما عُ العلاقة بينهما واختلالالثروة 

نمو أي  ،دين لا يقابله أصل اه؟ إنلفائدةعوض" فما هو التعريف الاقتصادي ل

لثروةاللدين بشكل منفصل عن نمو 
1
، أو في الأجل الطويل ول العينيةوالأص 

لمدخرات ليس هذا ما بحثناه عند بيان زيادة المدخرات وكيف لم تنعكس هذه ا

 .على تمويل مزيد من الديون والفوائد انعكستبل على زيادة الطاقات الانتاجية، 

                                                           

د.سامي السويلم ، مقال على موقعه سبق ذكره.   1
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  إن الأثر السلبي للفائدة المصرفية على الاقتصاد الكلي يجافي تماما مبدأ العدالة

الاقتصادية الذي جاء به المنهج الاسلامي والذي كان أهم علل تحريم الربا 

 معوالثروة  يالاقتصاد العينيم الربا عمل على تساوي تحرالاقتصادية. ف

يلاالاقتصاد الم
1
 . بلا فارق بينهما 

الاقتصاد العديد من الكتاب ورجال أثبتوكما 
2
زمات تحدث عندما تتضخم الديون لأإن بداية ا ،

عند  ةتبدأ الأزم ، أييمكن بواسطتها سداد هذه الديون ةمضاف ةلها قيم ةأصول عيني يقابلهاولا 

 ةوتشتد الأزمات مع زيادة الفجو العينيوالاقتصاد  الماليبين الاقتصاد  ةبدء انقطاع الصل

ومازالت  1002آثارها منذ عام  امتدتالتي  لعالميةاالمالية  ةوهو ما حدث بالأزم، بينهما

عن تراكم  الناشئ الماليوذكر البعض أن الاقتصاد  بعض الدول والمؤسسات تعاني منها،

 .الحقيقي لاقتصاد أضعاف ا تسعةالديون وتدويرها وبيعها كان يمثل أكثر كثيرا من 

 

 

 

 

 

                                                           

على موقع الشبكه الإلكترونيه  ،الأزمة المالية الحإليه -د.حازم الببلاوى، مقال بعنوان محاولة للفهم   1
 . http://www.midadulqalam.infoةالدولي

 د. حازم الببلاوي، مقال سبق ذكره.  2

http://www.midadulqalam.info/
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 ث الثالثـــالمبح

 اثُر الفائدة على الاقتصاد الجزئي

 

الآثار الاقتصادية للفائدة على الاقتصاد الكلي، نتعرض للأثار  استعرضنابعد ان 

والتي ستكون أكثر وضوحا لارتباطها المباشر  ،المباشرة للفائدة على الوحدات الاقتصادية

 ات الاقتصادية، بل ومستقبل العاملين فيها.بنتائج ومستقبل هذه الوحد

، الأول نوضح من خلاله مراحل الدورات الاقتصادية جزئيينسينقسم هذا المبحث الى  

ودور الفائدة ومكانها داخل تلك الدورات الاقتصادية، والجزء الثاني هو كيفية حساب وتطبيق 

 الاقتصادية. اتالدور مراحل من تلك الفائدة على الوحدات الاقتصادية وأثرها عند كل مرحلة

 

وآثارها الاقتصادية الدوراتأولا: 
1
 

فهي إحدى قوانين  من مرورها بدورات اقتصادية مختلفة في العالمدولة لا يخلو اقتصاد 

، ولكن ما تختلف فيه الدول هو المدة الحياة وظاهرة ملازمة للنشاط الاقتصادي من القدم

ومدى تكرارها، وكيفية تكرارها والإطار الزمني لهذا   الزمنية لتلك الدورات الاقتصادية

 التكرار.

لقد كان في قصص القرآن ما يدل على تلك الدورات الاقتصادية ومدى ما يمكن أن 

 على الناس، قال تعالى:وبنس تصل اليه من شدة 

                                                           
1
في الاقتصاد يبدأ بها هذا المبحث )الدورات الاقتصادية من عناصر الاقتصاد الكلي وليس الجزئي، ولكن الباحث رأى أن   

بين هذه الدورات ومؤشرات أداء المؤسسات والشركات وأثر الفائدة على تلك المؤسسات الجزئي( لتوضيح الارتباط المباشر 

، وأيضا لتسهيل التنظير بين تلك الدورات ومراحل التعثر للمنشآت الاقتصادية عند كل مرحلة من مراحل تلك الدورات

 .مراحل التعثروأثر الفائدة على   الاقتصادية
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نييَن دَأبَاً فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبلُي ‌" ن بَ عْدي  ثم ،هي إيلاَّ قلَييلًا مَِِّّّا تأَْكُلُونَ قَالَ تَ زْرَعُونَ سَبْعَ سي يأَتِي مي
نُونَ  مْتُمْ لََنَُّ إيلاَّ قلَييلًا مَِِّّّا تُُْصي دَادٌ يأَْكُلْنَ مَا قَدَّ ن بَ عْدي ذَليكَ عَامٌ فييهي يُ ثَاُ  ،ثُمَّ ذَليكَ سَبْعٌ شي  يأَْتِي مي

رُونَ   . {04-04يوسف }" النَّاسُ وَفييهي يَ عْصي

مدتها سبع سنوات من بلغت ذه الآيات يوضح القرآن أن هناك دورة اقتصادية في ه

 سبع سنوات عجاف. أعقبتهاالخصب 

أو السوق الحر سمالي أظاهرة من ظواهر السوق الرالدورات الاقتصادية اليوم أصبحت 

 .وأصبحت أكثر تعقيدا منذ ظهور الثورة الصناعية في أوروبا

في مستوى  تقلبات منتظمة بصورة دوريةة على أنها" يمكن تعريف الدورة الاقتصادي

مثل  تقلبات في النشاط الاقتصادي الكليالنشاط الاقتصادي" وعرفها آخرون بننها" 

مستويات الإنتاج والعمالة والأسعار"
1
. 

اساسية على النحو التالي مراحلتنقسم الدورات الاقتصادية الى أربعة 
2
: 

فاع في الاسعار، وتزايد حجم الانتاج الكلي وتتميز بارت، Boomمرحلة الرواج  .2

بمعدلات سريعة، وتزايد حجم الدخل ومستوى التوظيف وتصبح الطاقات 

وتتسم هذه  الانتاجية مستغلة بالكامل مع ظهور نقص في العمالة والخامات أحيانا

الاقتصادية  الأنشطةبالتوسع في الائتمان المصرفي سواء لتمويل  المرحلة

 انتهازاتمويل عمليات المضاربات على الاسعار التي ترتفع حدتها الطبيعية او ل

 .للفرص الاستثمارية كمل يراها البعض

، وفيها يميل المستوى العام للأسعار الى الثبات،  Recoveryمرحلة الانتعاش  .2

، ويبدأ سعر الفائدة في  ببطيءأما النشاط الاقتصادي في مجموعه فيتزايد 

                                                           
1
النظريات والمعالجة، كلية الادراة والاقتصاد،  -بعنوان الدورات الاقتصادية : المفهومد. عدنان فرحان الجوارين، بحث  

 .  5جامعة البصرة.بدون تاريخ، ص

.3المرجع السابق، ص   2
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و تتزايد الطلبات على المنتجين ، ون السلعيالمخز ويتضاءل الانخفاض

توسع ال استمرارلتعويض ما أستنفذ من هذا المخزون. ومن سمات هذه المرحلة 

 المصرفي.ملحوظ في الائتمان ال

ط الأسعار، وينتشر الذعر هبو تتسم بالبدء فيو :Recessionمرحلة الركود  .3

لارتفاع عار الفائدة وترتفع أس ،وتطلب البنوك قروضها من العملاء التجاري،

كما يتزايد المخزون  ،وتتزايد البطالة ،وينخفض حجم الإنتاج والدخل ،المخاطر

 .انخفاض التسهيلات المصرفية أيضا . ومن سمات هذه المرحلة السلعي

وانتشار  ،رنخفاض الأسعاستمرار ا: وتتسم باDepressionمرحلة الكساد  .4

من  دنىفي عمومه. وهي الجزء الأ ديالاقتصاوكساد التجارة والنشاط  ،البطالة

، وفيه يعجز النشاط التجاري كبيرةالذي يصبح سيئاً بدرجة  الاقتصاديالنشاط 

وتبدأ البنوك في القفز بنسعار الفائدة والمدين عن سداد دينه في مواعيدها، 

 .وفرض فوائد غرامات التنخير

 ولجميع الدورات الاقتصادية سمات أساسية تشترك فيها
1

 :هي

 

فترات على ة تحدث بشكل دوري و: حيث أن الدورات الاقتصادينها ذات طبيعة دوريةإ• 

الواحدة غير دقيقة الا أن درجة الانتظام كافية لتوضيح الزمنية ن كانت الفترة إ، ومنتظمة

 .الاقتصاديةدورية الدورات 

يمكن أن تنفصم  لا الأعمال هو وحدة اقتصادية واحدة عالمف: نها ذات طبيعة عامة وشاملةإ• 

نشنة المنشآت التي تتعامل مع هذه الم كافةن إ، فاذا واجهت منشنة اخفاقا أو ركودا فعن بعضها

الأخرى التي  ، وبالتالي ستؤثر هذه المنشآت بدورها على المنشآتلا يمكن أن تبقى غير متنثرة

ن يصل تنثير إلى أ ،لى أخرىإمن صناعة  نتقلوهكذا فان الكساد سي، تتعامل معها تجاريا

                                                           
1
  Economic Cycle, www.investopedia.com 
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في البلد  الاقتصاديةالمنشآت جميع كل الصناعات وكل المناطق و الدورة الاقتصادية إلى

 .ويصبح الكساد كالطوفان الذي ينتقل من هنا وهناك

جاءت بالمبادئ والأسس التي الضوابط الشرعية ل الباحث هل لو استخدمت ويتساء 

 آثار الفائدةتخفيف يمكن أن تعمل على ة، للتعامل المنضبط مع كل مراحل الدورات الاقتصادي

 ؟قتصاديةلامنشآت االمؤسسات ولللعديد من االسلبية التي وصلت الى تدمير كامل 

  فيما يلي نستعرض سمات الدورات الاقتصادية وكيف تعاملت معها الضوابط الشرعية:

 كثرة عملياتبه هذه المرحلة هو تتسم إن أهم ما  :مرحلتي الرواج والانتعاش 

كما تتسم ) وخاصة مجالي العقارات والأوراق المالية (  على الأسعار المضاربات

المضاربات على العمليات التي تهدف إلى مثل هذه المضاربين لبتوجه البنوك بتمويل 

 الاسعار، فكيف تعاملت الضوابط الشرعية مع هاتان المرحلتان؟ 

جاءت الفتاوي
1
 المالية الأوراق سوق في نداتوالس المضاربة على أسعار الأسهمبنن  

 من نوع هي الأسعار، تقلبات من الاستفادة أو المضاربة على أسعار العقارات بغية

 تقترن أن دون لصالح المضاربين  الأسعار تحرك احتمالات أو المقامرة على المغامرة

ينتشر  وهو نوع من  المضاربات  الأرض، يعمل على التنمية وإعمار حقيقي باستثمار

يتوسع فيه الأفراد والشركات بل وتشجعه البنوك في أوقات الرواج الاقتصادي، وقد و

حرمه بعض فقهاء الأمة 
2

 الذي الرأي وكان الاقتصاد، على بالغ لما فيها من ضرر

 مفاجئاً  وانخفاضاً  ارتفاعاً  الأسواق هذه في الأسعار تقلب أن هو الباحث عليه اطلع

بل والطلب،  العرض حالات اختلاف لمجرد يخضع لا حدة أو بغير بحدة مفاجئ أوغير

ضرار فادحة أغرر فاحش ومخاطرة بالغة و ، تؤدي إلىيخضع لعوامل أخرى مفتعلة

                                                           
اربة على الاسعار، اعده الشيخ عبد , بحث فى بيان حكم المضبالمملكة العربية السعوديةاللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء    1

 الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء وقدم باسم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
http://forums.saudistocks.com/t258724.html#ixzz17R80dOex 

 
2
 مرجع سبق ذكره. ،اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء  

http://forums.saudistocks.com/t258724.html#ixzz17R80dOex
http://forums.saudistocks.com/t258724.html#ixzz17R80dOex


74 

 

وهذا  ،قد تنتهي بمن يخوض غمارها من التجار العاديين ومن في حكمهم إلى الإفلاس

يرى )، انفإنها شريعة العدل والرحمة والإحس ،ما لا تقره شريعة الإسلام ولا ترضاه

 مثل هذا النوع من التمويل المصارف الإسلاميةمنح  الباحث  ضرورة تجنب

، لبعده التام عن مقاصد الشريعة في توظيف الأموال والأهداف التي قامت للمضاربين

 .(عليها صناعة الصيرفة الإسلامية

 لقد كان نص الكتاب واضحا محددا في التعامل مع تلك : مرحلتي الركود والكساد

، وكان اهتمام النصوص الشرعية بهاتين المرحلتين تحديدا لعلاقتهما المباشرة مراحلال

بالعدالة الاقتصادية من ناحية، ومن ناحية أخرى لما يؤدي اليه خلل المعاملات المالية 

، غلاق المصانع وتشريد العمالةإفي تلك المراحل الى تدمير شامل للطاقات الانتاجية و

ستحق عليه في موعد استحقاقه، عدم قدرة المدين على سداد ما ام بفهذه المرحلة تتس

كغرامات  مختلفةبرفع أسعار الفوائد تحت مسميات التقليدية وفي المقابل تقوم البنوك 

التنخير وغيرها، وقد تعاملت النصوص الشرعية مع تلك المرحلة بمنتهي الوضوح في 

قوُا خَيْر  وَإنِْ كَانَ ذُو عُ  في كتابه الكريم" قوله تعالي سْرَة  فَنَظِرَة  إلِىَ مَيْسَرَة  وَأَنْ تَصَدَّ

 {.523البقرة:} "لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

 القرآن قرن لقد. الوحيدة الركيزة ليس لكنه الإسلامي، الاقتصاد ركائز أحد هو الربا تحريم إن

 إنظار وهو ألا الأهمية، غاية في آخر أمر وبين الربا تحريم بين البقرة سورة في الكريم

قلب الدين جاءت المؤتمرات الفقهية بسداد أبواب الذرائع والحيل التي تؤدي الى كما  ،المعسر

في حالة عدم سداده مع زيادته لأخذ العوض عن هذا التنخير
1
. 

                                                           

  
فيما يتعلق  22/12/2011جاء المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية الاسلامية في جلسته الثالثة الخميس الموافق 1

لاسلامية قائم على حرمة الربا بموضوع قلب الدين والذي يعني احلال دين جديد مؤخر محل دين سابق بان بناء المصرفية ا
والصورية في العقود وانتفاء الجهالة والغرر والغش والتدليس والغبن وغير ذلك. وأضاف أن التمويل في المصرفية الاسلامية 
جاء عن طريقها بمنتجات مستمدة من عقود التعاملات الاسلامية من بيوع وإجارة ومشاركة وعقود مرابحات وبيوع سلم 

 ناع وبيوع تورق وتقسيط ومن ذلك التمويلات لأجل. وعقود استص

وأوضح المؤتمر انه قد يكون المدين عاجزا عن السداد ويطلب مديونية جديدة للسداد فهذه المسنلة معروفة لدى الفقهاء بقلب 
ن السداد أو تمديد أجل الدين على المدين وهي طريقة بديلة عن إعادة هيكلة السداد في البنوك التقليدية حيث يخير الدائن المدي
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واجبة فريضة العلماء بإجماع المعسر وإنظار
1
 التغاضي أو تركه يجوز مستحباً  أمراً  وليس ،

 يؤدي  بل يجسدها، التي والإنسانية الأخلاقية القيمة على تقتصر لا المبدأ هذا أهمية إن. عنه

مر بها العالم  التي الأزمات قبل وضوحاً  أكثر تكن لم ربما الأهمية، غاية في اقتصادية وظيفة

  . اليوم ويمر بها

هذا  اد ديونهم،فحالات الركود والكساد يصاحبها عادة الكثير من حالات تعثر المدينين عن سد

يجب معه تخفيف الاعباء عن المدينين وليس زيادتها، فزيادة الاعباء والفوائد تؤدي الى  التعثر

إلى الفشل  والمنشآت وتؤدي في النهاية المؤسسات في الإخفاقات منمتشابكة مستمرة  سلسلة

 كان فإذا فية.والمصر الماليةالمالي الكامل وتنتقل بالتبعية تلك الاخفاقات إلى المؤسسات 

 هو تداعياتها ومحاصرة الأزمة تطويق عوامل أهم من فإن السداد، تعثر من يبدأ الانهيار

 .السداد على القادرين غير المدينين إمهال

 الائتمان تسهيل في الإفراط يصاحبه الذي المنضبط غير الصعود إن الأزمات المالية تبدأ من

 في السوق لتصبح ،ضاربة على ارتفاعات الاسعاررارالممع إستم الأصول قيم في مبالغةوال

 حتى فينتي الانخفاض كما كان الارتفاع عنيفا ،الى ما لانهاية للاستمرار قابلة غير فقاعة حالة

 .الكارثة وتتحقق السوق تنهار

 أن شننه منتمويل المضاربات على ارتفاعات الاسعار كذلك تحريم و الربا وتحريم 

 التي الفقاعة حالة إلى الصعود مرحلة في السوق تتحول لا بحيث ن،الائتما في التوسع يضبط

 تراجع معدل من يقلل أن شننه من المعسر إنظار فإن الهبوط حالة في أما. الاقتصاد تهدد

 شننه من المبدأين هذين بين فالجمع الانهيار، حالة إلى الانزلاق السوق يجنبو الأصول أسعار

 أداء من السوق يمنع أن دون الانهيار، عوامل على طرويسي الأسواق تقلبات يحتوي أن

                                                                                                                                                                                           

لقوله تعالى 'وان كان ذو عسرة  لا يجوز قلب الدين عليهزيادة الدين على المدين.وأشار الى أن المدين المعسر  مع، السداد
فنظرة ميسرة' فيجب انظاره ولا تجوز مطالبته بالدين حتى يقدر على السداد ومن كان مدينا لغيره وكان ذا مال الا أن ماله 

ا يحول دون تصرفه فيه كنن يكون محجوزا لدى الدولة أو مرتبطا بدعاوى قضائية وليس لديه غير ذلك للسداد فهذا مرتبط بم
، راجع أبحاث المؤتمر في حكم المعسر فلا تجوز مطالبته بالسداد ولا بقلب الدين عليه حتى تتم له القدرة على التصرف بماله

 .55/55/5355الى الخميس  55/55/5355من يوم الأربعاء الموافق  لفترةفي االفقهي الثالث الذي عقد بدولة الكويت 

بموسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي د. سامي السويلم، بحث بعنوان التقلبات الاقتصادية في النظام الاسلامي، منشور   1

www. Iefpedia.com9/55/5332بتاريخ  2232ريدة الاقتصادية السعودية في عددها رقم وكذلك بج . 
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 الاقتصادية، التقلبات استئصال على قادر أنه يزعم لا الإسلامي فالاقتصاد ،الأساسية وظائفها

 كوارث إلىالتقلبات  ههذ تتحول أن من  تمنع أن صحيح، نحو على طبقت إذا قادرة مبادئه لكن

.وثرواتها البشرية حياة تدمر
1

 

 حساب وتطبيق الفائدة على الوحدة الاقتصاديةثانيا: 

على المؤسسات والشركات هي فائدة مركبة إن الفائدة التي تطبقها البنوك
2
 ،بسيطةوليست  

وللفائدة المركبة آثار وخيمة على نتائج النشاط الاقتصادي. سنركز في هذا الجزء الأخير من 

ذا التطبيق على النشاط الاقتصادي هذا المبحث على كيفية حساب وتطبيق الفائدة وآثار ه

، على دورات الاقتصاد المختلفة هاتطبيقووسنتعرض لحسابات الفائدة  ،للوحدة أو المؤسسة

 في كل من مرحلتي الرواج والكساد: ولكن سنختصرها

 وتكون دورة تحول الاصول ية بالنشاطوفيها تتسم الحركة الاقتصاد :مرحلة الرواج ،

دية أسرع ويكون سداد أقساط البنك بدورية متسارعة. وهنا تجدر الدورة النقللمنشنة أو 

 Effectiveبنن سرعة السداد وسرعة الدوران تزيد من الفائدة الفعلية المدفوعة الإشارة

interest rate  السنوي للفائدة.الإسمي مقارنة بالمعدل 

كان السداد  % سنويا، فلو25فعلى سبيل المثال، لو الفائدة المتفق عليها مع الشركة 

، أما % سنويا25على قسط واحد في نهاية السنة، فإن الفائدة الفعلية هي ذات النسبة أي 

تستخدم‌و%. 25من كثيرا اذا كان السداد شهريا فإن الفائدة المدفوعة الحقيقية أكثر 

‌:المدفوعة)‌الحقيقية‌(‌‌الفعليةالمعادلة‌التالية‌لحساب‌الفائدة‌

‌

                                                           

د.سامي السويلم، المرجع السابق، نفس الصفحه.  1
  

 
الفائدة المركبة هي الفائدة التي يتم إحتسابها بشكل تراكمي، بحيث تتزايد قيمتها بمرور الآيام، ويتم إحتسابها بناء على أصل 2

صل المبلغ وفوائده، وتتكرر هذه المبلغ مضافا اليه الفوائد أي تحتسب الفوائد دوما ليس فقط على أصل المبلغ، وإنما على أ
بشكل شهري عادة، فإما أن تسدد //العملية آليا إما يوميا غالبا أو اسبوعيا أو شهريا، وتخصم على حساب المؤسسة أو الشركة 

 أو تبدأ حسابات فوائد جديدة بنفس الآلية ولكن مع زيادة معدلات الفائدة بشكل يقترب من الضعف. 
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• EARs =    1 + (APR/n )^n    - 11
‌

 
 

                                                       
                                                             

 1-  ^عدد الأقساط(عدد الاقساط السنويةمعدل الفائدة السنوي/(+1معدل الفائدة الفعلي= 
 
 

 12% سنويا في حالة السداد على 15علي لنسبة بالتطبيق على المعادلة، فان معدل الفائدة الف

 شهر يكون:

                     

(=1+.15/12) ^12-1 

=1.16075- 1 

 =16.075% 

 

% وبنسبة زيادة 16.1% وإنما 15المدفوعة ليست  أي ان الفائدة السنوية الحقيقية

حتما على سعر  ، الأمر الذي ينعكس% من الفوائد المقررة والمتفق عليها 7.3قدرها حوالي 

 السلعة في النهاية.

ليست طريقة الحساب هي العامل الوحيد المؤثر على النشاط وتكلفته، وإنما ايضا تغير 

، فلا يمكن بني حال معرفة الرقم الحقيقي لتكلفة يوم لآخر نلآخر ومسعر الفائدة من وقت 

لاتها يوميا وتطبق هذه الفائدة على وجه اليقين لأي عملية تجارية،  لأن الفائدة تتغير معد

فتصبح  ،بالفعل وجاري تمويلها من بضاعه استيرادهما تم وعلى  شركةالمعدلات على ال

حسابات التكلفة على وجه اليقين شبه مستحيلة ولا يمكن حسابها بدقة إلا بعد السداد الكامل 

                                                           
1 Ross, Stephen A.& Westerfield& Jordon : Essentials of Corporate finance , Mcgraw-

Hill Higher Education , USA,Third Edition, 2001,p263. 
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ا لارتفاع هامش أمان أو احتياط تحسب لأرباحهالذلك فإن المؤسسات والشركات تضيف للبنك، 

 أسعار الفوائد)المتغيرة بطبعها والمرتبطة بالأسعار العالمية(، فتزداد التكلفة وتزداد الأسعار.

 

لذلك جاءت مبادئ الاقتصاد الاسلامي بمبادئ محددة أولها عدم تمويل المضاربات 

وز فلا يج المعاملةثبات سعر البيع من أول يوم تتم فيه على الاسعار في فترات الرواج، ثم 

تعديله بالزيادة مهما ارتفعت تكلفة أموال البنك
1

، فتعلم المنشنة  تماما تكلفتها على وجه اليقين، 

ويزداد أهمية هذا اليقين في التمويل طويل الأجل وتخطيط التدفقات النقدية للشركة في الاجل 

 المتوسط والطويل.

 

 :لناحية الاقتصاديةأخطر ما تتعرض له الأمم من ا وهي من مرحلة الركود والكساد ،

على سداد ما عليها من ديون وتبدأ حالات التعثر وتزداد عدم قدرة المنشآت ب وتتسم

فكيف تعاملت أنظمة الفائدة مع حالات التعثر وهل هذه الأنظمة أقالت هذه  حدتها

 المنشآت من عثرتها أم أدت بها الى مرحلة الفشل المالي الكامل؟

لزيادة المخاطر نتيجة العمليات البنكية  عار فوائدبارتفاع أستتسم هذه المرحلة 

التي تواجهها البنوك، وكذلك لمواجهة المخصصات المتزايدة التي تضطر البنوك إلي 

ولكن مع تزايد حالات التعثر، ما هي  الاجراءات التي تتخذها  ستقطاعها من ارباحها.ا

 البنوك مع المتعثرين؟

كانت بحق من أشد مصرفية واقتصادية عنيفة، ما مرت به مصر من أزمة  ناقد عايشل

في الفترة من عام ن سبع سنوات عجاف م قرباستمرت ما يوالتي الأزمات الاقتصادية 

عانى منها الاقتصاد والمجتمع أشد معاناة وكان أحد أسبابها م، 1003م وحتى عام 2222

 ممارسات مصرفية للبنوك التجارية. الرئيسية بالطبع هو ما كان من
                                                           

الأصل في المصارف الاسلامية عدم وجود ما يسمي تكلفة أموال البنك نظرا لتوظيف حسابات الاستثمار للمودعين وتوزيع  1

 الناحية العملية فإن المصرف الاسلامي يتنثر تماما بتكلفة الأموال شننه شنن البنوك التقليدية. العائد وفقا للمحقق(، إلا أنه من
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 21ال  على تمويل الوحدات الإنتاجية حينئذ تقارب نسبة المفروضةد كانت الفوائد فق

فبدأت حالات من  م،1002عام  ن دورة رواج إلى بداية دورة كساد% وبدأ الاقتصاد يتحول م

رتفعت اساليب عمل البنوك التقليدية فقد لأ ولكن وفقاً  ،كان يسهل التعامل معها التيالتعثر 

إلى ما يقرب  -نتيجة للظروف الاقتصادية للبلاد - لم تسددستحق من مديونيات ا على ماالفوائد 

 المنشنةصبح على أ أي ،%3وصلت بدورها إلى  التي% بخلاف غرامات التنخير  22من 

المبالغ )لتراكم وزيادة أرصدة  تضخممع  % سنوياً  10الاقتصادية سداد فائدة تزيد عن 

وبما أدى ، كثير من البنوك يف يبل ويوم يبشكل شهر لنسبةاتحسب عليها هذه  التيالفوائد( 

 يالكامل وما أطلق عليه وقتها بنزمة السيولة على مستوى الاقتصاد الكل الماليإلى الفشل 

ها لالتي كان المالية  الأزمةمن آثار  عمق كثيراً ي، الأمر الذي وليس فقط الاقتصاد الجزئ

م، 2222اسعار البترول وحادث الأقصر عام  انخفاضبعض الأسباب الخارجية أيضا مثل 

زدادت معها اازدادت حدة الكساد ضاربة البلاد طولها وعرضها بكافة قطاعاتها الاقتصادية وف

وتنثرت معدلات النمو والاستثمار ئتمانلاواقضايا الاقتصاد 
1
. 

ما  كبيرا على ارتفاعاأي أنه في حالات الكساد وما يصاحبها من تعثر، ترتفع الفوائد 

من ديون لم تسدد، فالأقساط المستحقة تخصم على الحساب الجاري فينكشف الحساب  استحق

لذلك تفرض البنوك فوائد وغرامات التنخير المنصوص عليها بالعقد  بالإضافة، وتتراكم الفوائد

، وتظل الفوائد المركبة كما سبق ذكره %10-%22% الى ما يقرب من 21وتصل نسبة ال 

ل والفوائد بشكل يومي وتضاف فوائد يومية جديدة وهكذا، وتظل الفقاعة تحسب على الاص

                                                           
1
القاهرة  ،مؤسسة الأهرام  ،مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية  الصادر عن التقرير الاستيراتيجي العربينشر    

  رف وخطر الركود" والمنشور على موقع المركز بمؤسسة الاهرامبعنوان "الاقتصاد المصري بين انفلات سعر الص مصر،

http://acpss.ahram.org.eg/Ahram/2001/1/1/RARB29.HTM الاداء الاقتصادي المصري خلال  محللا

كل المؤشرات السلبية التي عانى منها الاقتصاد في تلك الفترة سواء لذي جاء فيه ( وا2001-1997الفترة المنوه عنها     ) 

في جانب العجز فيم ميزان العمليات الجارية أو تراجع عوائد قطاع البترول وانخفاض ايرادات السياحة وخروج الاستثمارات 

وهو ما ، السيولة بالعملة المحلية  قلصالاجنبية وانخفاض قيمة الجنية المصري من خلال عدم توان سعر الصرف وكذلك ت

أدى إلى نقص كبير تحول إلى أزمة فى السيولة بنشكالها المختلفة ، وإن اتخذت السياسات تجاه سعر الصرف منحى عملياً 

الاضافة ب مقابل ما كان يقرب من ثلاثة جنيهاتحاجز الأربعة جنيهات للدولار  يتجاوزبالسماح لسعر الصرف فى السوق أن 

 ى الخلل والأخطاء الإدارية وغيرها من الأسباب التي جاءت بالتقرير.ال

 

http://acpss.ahram.org.eg/Ahram/2001/1/1/RARB29.HTM%20محللا
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عجز  معها تزايدي ،وتصل المبالغ الى أضعاف مضاعفة في فترات وجيزةتتزايد يوما بعد يوم 

الى أن تصل الى مرحلة الفشل المالي الكامل فتغُلق أبوب المنشنة  عن السداداو المنشنة الشركة 

الملاحقات القانونية، ويزداد الوضع الاقتصادي سوءا، ويكون النشاط  وتزداد البطالة وتبدأ

 الاقتصادي في أقل حدوده بنقل نسبة نمو اقتصادي.

تها، نشير الى أن التمويل في فقبل أن نعطي مثالا رقميا لكيفية تركيب الفوائد ومضاع 

أغلبه ينقسم للآتي
1
: 

 (2/3شكل )

 لكل منها السداد مصادرشكل يوضح أنواع التمويل و

  

 نوع التمويل                           كيفية السداد

             

 تمويل قصير الأجل              بيع البضاعة الممولة     

               

   فائض التدفقات النقدية                الأجلتمويل طويل     

         

 الحكومة بالسداد في المواعيد التزام      تمويل المشروعات الحكومية   

 المصدر: الشكل من إعداد الباحث

أو يكون بطئ الحركة  لا يباعفإن المخزون الممول )بتمويل قصير الأجل (  ففي حالات الكساد

شنة عن البيع والتحصيل نفإن عجزت الم ،الدورة النقديةجدا، ولا تستطيع الشركة استكمال 

أما في التمويل طويل الأجل فإن السداد يعتمد على صافي ويل البنك؟ فكيف تستطيع سداد تم

                                                           

الشكل من اعداد الباحث.  1
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الذي يمثل صافي الربح الجانب الأكبر منه، ففي حالات الكساد فان توقعات  ،التدفقات النقدية

، فتقل الارباح تحقيق المستهدفات من الارقام مالتدفقات النقدية لا تتحقق لصعوبات البيع وعد

 .تتزايد من منشنة لأخرى لخسائرن المؤسسات والمنشآت الاقتصادية كثير مبل وتحقق  ،جدا

تمويل المشروعات الحكومية فيعتمد على قدرة الحكومة على سداد مستحقات سداد أما 

إن لم يكن  –عن السداد وهو غالبا  الحكومةفي مواعيد استحقاقها، فماذا اذا تنخرت  شركاتال

عن السداد وبدء سريان فوائد وغرامات  المنشنةك ما يحدث؟ النتيجة هي تعثر تل –دائما 

المستحقات الحكومية، ويتضاعف الدين ولا يوجد ما  تنخر صرفالتنخير التي تتزايد كلما 

أحيانا في حالات وإنما  ليس فقط في حالات الكساد وهو ما يحدث دوما ،يقابله من تدفقات نقدية

 .الرواج الاقتصادي

) وبعيدا عن أسباب التعثر الذي يرجع بعضها إلى ا المنشآتوللتعثر مراحل عديدة تمر به

العوامل الداخلية مثل كفاءة الادارة، أو عوامل خارجية كالأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية 

 ، وهذه المراحل هي:وارتفاعات اسعار سعر الصرف والأسعار العالمية وغيرها(

 لتكاليف.النقص في الطلب على منتجات المشروع وزيادة ا •

 .في مواعيدها الالتزامات عدم القدرة على سدادالتدفقات النقدية و انخفاض •

 سريان فوائد وغرامات التأخير. •

وعدم القدرة على تحويل جزء من الاصول الى نقدية مع  الماليةالصعوبات تزايد  •

 .زيادة ديون الشركة بالنسبة لأصولها

 .الكامل الفشل المالي •

 الإفلاس. •

 
 

عامل البنوك مع المرحلة الثانية من مراحل التعثر هي التي ستحدد في إن كيفية ت

النهاية إما استمرار وزيادة الصعوبات المالية والوصول الى الافلاس الكامل، أو 

 إقالة المنشنة من عثرتها أو كما يطلق عليه المصرفيون "تعويم النشاط". 
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فما أسرع التحول من المرحلة  ،سالف الذكرلقد تعاملت أنظمة الفائدة مع التعثر بنفس الترتيب 

عطل المصانع ، وما أسرع التحول من المرحلة الثالثة الى الأخيرة، فتُ نية الى المرحلة الثالثةاالث

بخروج الكثير من المؤسسات الاقتصادية في  الناتج المحلي الاجماليوتزداد البطالة وينخفض 

صول العينية وتدفقاتها النقديةمختلف الأنشطة، وتتزايد الديون بما يفوق الا
1
. 

مضار الربا وآثاره المدمرة على الاقتصاد القومي وعلى مستوى أو ليس هذا هو عين 

 ؟الفرد

لما سبق فإن الفائدة المركبة تحسب على النحو التالي اختصارا
2
: 

‌

‌حيث:

 Pالمبلغ‌الأصلي‌‌‌=‌

 rمعدل‌الفائدة‌السنوي‌الاسمي‌‌‌= 

 nفي‌السنة‌او‌الاقساط‌المدفوعة‌ائدة=‌عدد‌دورات‌تركيب‌الف‌‌

 tعدد‌السنين‌‌=‌

 Aالمبلغ‌المتجمع‌بعد‌مرور‌‌‌=t‌.من‌السنين 

                                                           

مثالا واقعيا لمنشنة واحدة عجزت عن السداد في مواعيد الاستحقاق تضاعف الدين أضعافا مضاعفة في أربعة ك 2

تماما بالتوريد وشروطه، إلا أنها توقفت عن سداد  سنوات تقريبا. لقد كانت هذه الشركة تعمل في أمر توريد حكومي، وإلتزمت

بالرغم مما هو معروف عنها من إلتزام بالسداد في المواعيد وبالرغم من أن الوضع الاقتصادي لم يكن  -مستحقات البنك

سداد  لقد عجزت هذه المنشنة عن. تحولت الصعوبات المالية غلى فشل مالي كاملف -وصل بعد إلى مرحلة الكساد الاقتصادي

مليون جنيه،  فبلغت المديونية بعد ما  225مليون جنيه نتيجة لتنخر الحكومه عن صرف مستحقات بلغت حوالي  200مبلغ 

خلال فترة أربعة سنوات،  زاد البنك من معدل الفائدة إضافة الى فوائد التنخير، الى ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ الاصلي

بل وفاقت أصول الشركة، ولم يتبقى للشركة إلا أن تعلن  -حتى وإن تم تحصيلها –المتوقعه ففاقت المديونية جميع التدفقات

إفلاسها أو يُسقط البنك كل هذه الفوائد. لقد كان هذا مثال واحدا، ولكنه تكرر كثيرا في كل قطاعات الأنشطة وخاصة في 

التعثر، وأغلقت آلاف المصانع أبوابها وشرد  مرحلة الركود والكساد، فوصلت المصانع إلى المرحلة الأخيرة من مراحل

 العاملين وأسرهم. 

 

 Ross, Stephen A.& Westerfield& Jordon : Essentials of Corporate finance , Mcgraw-Hill Higher 

Education , Third Edition, 2001,p157   2  
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‌

ائد‌يوما‌بعد‌رقام‌الفوأ‌كيفية‌تضاعفويمكن‌من‌خلال‌تطبيق‌تلك‌المعادلة‌التأكد‌من‌

‌يوم‌وشهرا‌بعد‌شهر.

ثانية، مراحل التعثر عند المرحلة العلى ضبط الضوابط والنصوص الشرعية  عملتلقد 

الشرع حث ف، الكيانات الاقتصادية وساعدت على خروجها من عثرتها استمرارفحافظت على 

الدائن على النظر إلى مدينه بنظرة حانية والصبر عليه وقد ثبت هذا بصحيح الكتاب والسنة، 

  . { 120ية سورة البقرة: الآ} "وَإنِْ كَانَ ذُو عُسْرَة  فَنَظِرَة  إلِىَ مَيْسَرَة  فقد قال تعالى: "

من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر "كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم 

"على معسر أو ليضع عنه
1
. 

مديونيات عباء وخلق لأيجاد الحلول دون زيادة اإإلى  مصرفمن هنا يسارع المقترض وال

 .والأسواق والاقتصاد الكلي تعثر الشركات تؤدى إلى مزيد منومواجهات قانونيه  متراكمة

 نخلص من الفصل الأول الى ما يلي:

  إن الربا ارتبط بشكل مباشر بالظلم وأكل أموال الناس بالباطل، وأن ما هدف إليه

الشرع من تحريم الربا كان لتحقيق العدالة الاقتصادية، وتحويل الثروات الى أصول 

 الفرد والمجتمع.إنتاجية تدخل في النشاط الاقتصادي لتزيد من دخل 

  ،أن الفائدة تعمل بنفس آليات الربا، وإن اختلف المسمى في الاقتصاديات المعاصرة

من سمات الربا،  فالفائدة لا علاقة لها بناتج النشاط ربحا كان أم خسارة وهي أهم سمة

 -والذي غالبا خارج ارادة وتحكم المؤسسة الاقتصادية -كما وأن التنخير في السداد

                                                           
بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء فقال " وإن كان ذو مر أ إلى، أن الله تع، مرجع سبق ذكره جاء في تفسير إبن كثير    1

حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي ثم يندب  إذاميسرة " لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه  إلىعسرة فنظرة 
لمون " أي وإن تتركوا رأس الوضع عنه ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل فقال " وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تع إلى

 بذلك  -صلى الله عليه وسلم  -المال بالكلية وتضعوه عن المدين وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي 

مامة أسعد بن زرارة حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب المرجاني حدثنا يحيى بن إ" عن أبي رواه الطبراني" فالحديث الأول 
محمد بن بكر البرساني حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثني عاصم بن عبيد الله عن أبي أمامة أسعد بن زرارة حكيم المقوم حدثنا 

 أو ليضع عنه " .  " من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر -صلى الله عليه وسلم  -قال : قال رسول الله 
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زيادة سعر الفائدة بشكل كبير إضافة الى فوائد وغرامات التنخير، وهي أيضا  يؤدي الى

 احدى أهم خصائص الربا.

 وهي  إن كل من الربا والفوائد تصل في النهاية بالمنشنة الاقتصادية الى مرحلة الافلاس

بشكل  ما يؤثرالمرحلة الاخيرة من مراحل التعثر في حالات الركود والكساد، وهو 

وارتفاع  الناتج المحلي الاجماليمعدلات التشغيل وتوظيف الموارد و سلبي على

 معدلات التضخم وغيرها من عناصر الاقتصاد الكلي.

  إن المدخرات في الاقتصاد الوضعي المعتمد على آلية سعر الفائدة لا توظف بالكامل

كبر في خلق طاقات انتاجية جديدة او ضخ استثمارات مباشرة، بل يستخدم الجانب الا

، العامة الموازنةفي تمويل واعادة تمويل ديون وفوائد  -وخاصة في الدول النامية -منها

وهي ذاتها ما رأيناه من أنها العلة الاقتصادية الثانية لتحريم الربا الثانية أي" عدم 

 تحويل الثروات الى طاقات انتاجية جديدة".

  ية أخرى تعاملت مع دورات جاء مصاحبا لضوابط شرع) والفائدة ( إن تحريم الربا

الاقتصاد المختلفة، فمنعت تمويل المضاربات على ارتفاعات الاسعار وعملت على 

  في حالات الركود والكساد ، وأنظرت المعسر الرواجضبط التوسع الائتماني في حالات 

لتحافظ على الطاقات الانتاجية من ناحية، وتقلل من الآثار السلبية لتلك المرحلة 

  ادية من ناحية أخرى.الاقتص

  عدالة التوزيع، فالمقرض يطالب بفائدته في  خللأن الربا والفائدة لهما نفس خصائص

كل الاحوال ويزيد عليها مع كل يوم تنخير، فترتفع الديون وتتقلص الاصول وتنخفض 

 أسعارها.

 لا فهما فضل مال ب   -لغة ومقصدا -إن الربا والفوائد يشتركان معا في نفس التعريف

 -في الاجل الطويل -معاوضة، وفي الاقتصاد الحديث هما دين لا يقابله ثروة موازية

 سواء من أصول عينية أو من تدفقات نقدية كافية لسداد تلك الديون. 
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  إن الأحكام الفقهية والمقاصد الشرعية جاءت بان "المصالح المعتبرة هي مقاصد

المعتمدة  ، والنظم الحديثةعتمدت على الرباا التيالسابقة الشريعة"، والنظم الاقتصادية 

على حياة  أثرتو  الى أزمات طاحنة متتالية محلية وعالمية ادت على آليات الفائدة

  جاء به الشرع تماما في مقاصده.هي عكس ما و  ،الناس ومعاشهم

نفسه، فالربا هو الفائدة وله نفس  الشيءهما  ومقصدا واصطلاحاإن الربا والفائدة لغة 

 تائجه الاقتصادية، والفائدة هي الربا وينطبق عليها تماما نفس علل التحريم.ن

ذاته من الناحية الشرعية والاقتصادية، فما هو البديل  الشيءفإن كانت الفائدة والربا هو 

الذي يحقق العدالة الاقتصادية الكاملة، ويعمل على تحويل الثروات الى استثمارات وطاقات 

 ؟انتاجية مباشرة

نظرية التوزيع القائمة على مدى من  ما يليهنه تزاوج عناصر الانتاج وتفاعلها معا، وإ

 في العملية الانتاجية.من عناصر الإنتاج مساهمة كل عنصر 

جاء بضوابطها المنهج والتي يتداخل فيها المال والعمل إنها المضاربات الشرعية التي 

   م بإذن الله.دوهي موضوع الفصل القا ،الإسلامي

 

 

 



86 

 

 

 نيالفصل الثا

 والتكييف الفقهي المفهوم  - المضاربة الشرعية

 

 : مبحثينمن  ويتكون 

 .الإسلاميالفقه  فيمفهوم المضاربة  الأول:المبحث 

 أركان وشروط صحة عقد المضاربة.  :الثانيالمبحث 
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 نيالفصل الثا
 والتكييف الفقهى المفهوم  -المضاربة الشرعية 

 

التنثير السلبي لآليات نظام الفائدة التي يعتمد عليها الاقتصاد  ن دراسةالباحث م انتهى

أن كل علل  لتحليل الاقتصادي للفائدة وأثبتالى ا وذلك في الفصل الأول، كما تعرض الوضعي

تحريم الربا الاقتصادية وما تتسبب فيه من مفاسد اقتصادية، هي ذات المفاسد والأضرار التي 

 أو النظريةسواء على مستوى النظرية الاقتصادية الكلية   -ولا فرق بينهما -تتسبب فيها الفائدة

 الاقتصادية الجزئية.

فإذا كانت آليات وأنظمة الفائدة لم تحقق من الايجابيات ما تحقق من سلبيات على 

معدلات التنمية الاقتصادية، فما هو البديل الشرعي لدفع النشاط الاقتصادي نحو التنمية 

 ة الدائمة المستدامة؟ صاديتالاق

لاقتصادي اختصه الفكر امع الضوابط الشرعية، أما ما  المتوافقةإنها صيغ التمويل 

كهدف وغاية للوصول الى التنمية الاقتصادية وإعمار الارض فكانت صيغ  الإسلامي

المشاركات بننواعها، وكان أهمها هو صيغة المضاربة الشرعية، فما هو مفهوم المضاربة 

؟ هذا هو موضوع هذا الفصل وما هي شروط صحتها ة وما هو التكييف الفقهي لهاالشرعي

 على النحو التالي: مبحثينالذي سيتكون من 

 . في الفقه الاسلاميمفهوم المضاربة  :الأول المبحث

 أركان وشروط صحة عقد المضاربة.  :الثاني المبحث

 



88 

 

 المبحث الأول

 مفهوم المضاربة في الفقه الاسلامي

 

أو بصيغة أدق  -ركزتفي المصارف الإسلامية، إلا أنها صيغ التمويل ددت تع 

ا، لما لهذه الصيغ من يسر موغيرهوالتورق في صيغ البيوع كبيع المرابحات  – انحصرت

وسهولة وقلة في المخاطر مقارنة بصيغ المشاركات
1

صيغ البيوع لم تطبيقات التوسع في  ، هذا

رض مصداقية المصارف لمالي الإسلامي، وإنما أيضا عَ يكن فقط عكس ما نادى به الفكر ا

، الأمر الذي نرى معه ضرورة العمل على تطوير العمل المصرفي  الإسلامية نفسها للخطر

الآلية الأساسية للتنمية  باعتبارهاالشرعية  لإسلامي من خلال دفع صيغ المضارباتا

 .وفقا للمفهوم الشرعي المستدامةالاقتصادية 

 

ذا المبحث، سنتعرض لمفهوم المضاربة في الاستعمال اللغوي والشرعي من خلال ه

نوع من  ييف الشرعي لعقد المضاربة، وهل عقد المضاربةوالمعنى الاصطلاحي، والتك

ات كما رآها الحنابلة وابن أم أن المضاربة من المشارك بعض الفقهاءالإجارات كما يراها 

اربة في العمل ليشمل الصناعة والزراعة والحرف يجوز التوسع في استخدام المضوهل ، تيمية

 ؟كما رأى بعض الفقهاء العمل في التجارة فقطالمضاربة في  يقتصر استخدام عقدأم أن 

                                                           

.523ص-573م،ص5355، 5رف الإسلامية، مركزالكتاب للنشر، القاهرة، طأبوبكر هاشم، التمويل بالمشاركة في المصا 5   
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 التعريف بالمضاربة لغة واصطلاحاً 
 

 :تعريف المضاربة لغة

 
فةي الأرض، وهةو السةير فيهةا ضةرب المضاربة لغة من المفاعلة، والفعل ضارب منخوذ مةن ال

لسفرل
1
 :لقوله تعالى 

 أي: ،{535سةةورة النسةةاء . آيةةة }" وإذا ضةةربتم فةةي الأرض فلةةيس علةةيكم جنةةاح أن تقصةةروا الصةةلاة "

سافرتم في البلاد
2

سةورة } . وقوله تعالى  " وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله "

 .{53الزمر . آية 

 

منظورقال ابن 
3

سافراً فهو ضارب والضرب يقع : " يقال ضرب في الأرض إذا سار فيها م

عض ء ب، وجافي سبيل اللهوضرب في التجارة وفي الأرض  ،على جميع الأعمال إلا قليل

لما في المضاربة من ضرب المال وتقليبه العلماء بمعنى ثاني وهو الضرب في المال
4
. 

  

ويطلق لفظ مضارب على العامل لأنه هو الذي يضرب في الأرض رواحاً ومجيئاً 

المضاربة في اللغة تسمية أخرى، فسُميت عند أهل العراق اسم  اتخذتكما  الرزق.ء ابتغا

راض"" القِ طلق عليها اسموالحنابلة، أما عند أهل الحجاز في"مضاربة" كما عند الحنفية 
5

، وهذا 

الاسم مشتق إما من القرض وهو القطع، أي إن صاحب المال يقتطع جزءا من ماله ويدفعه 

بين المال الموازنة أي المقارضة هي الموازنة،  أو أنله قطعة من الربح، للعامل، ويقتطع 

                                                           
د.حسن الأمين، بحث بعنوان المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث  1

  .59م، ص5333هـ/5455، 3والتدريب، جده، ط

  2   227ص  ،5ج  ، مرجع سبق ذكره، تفسير ابن كثير 
 .244، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ، ص5، ط5جمال الدين محمد بن منظور المصري، لسان العرب، ج  3
 .525م، ص5992، دار الهادي،بيروت، 2محمد حسن ترحيني، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية،ج  4
الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،  د.محمد عبد المنعم أبو زيد، المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف  5

 .53م، ص5996القاهرة، 
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المال من المالك والعمل من العامل، لذلك فقد تساويا في أصل استحقاق الربح والعمل، فيكون 

في الكمية اختلفاوان 
1
. 

 تعريف المضاربة في الاصطلاح 

قهاء، فلم يرد به نصا لمضاربة من أقوال الفلعقد القد جاء التعريف الاصطلاحي 

صريحا سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، لذلك جاء التعريف الاصطلاحي 

 اتفقللمضاربة وفيه قدر كبير من الاختلاف بين الفقهاء، بقدر ما كان هناك أيضا من أمور 

 . الفقهاء عليها في تعريف المضاربة

 شارة الى ما يلي:الإ قبل أن نتعرض  لتعريف الفقهاء يود الباحث

  أي  المضاربة الثنائيةعندما تناول الفقهاء السابقين مصطلح المضاربة، فإنهم ارادوا (

(، فلم تكن المضاربة المشتركة التي تقوم بها الصيرفة الإسلامية اليوم اثنينبين طرفين 

 .رفت اليومكما عُ  معروفة في زمانهم

  مضاربة، وكان الاختلاف في بعض في المفهوم العام لل اتفقإن تعريف الفقهاء

التوسع في تطبيقها  بة على التجارة، أوالتفاصيل التي رأوها، مثل اقتصار المضار

  .لتشمل التجارة وغيرها

 للمضاربةتعريف الفقهاء 

  أن يدفع مالا الى شخص ليتجر فيه، والربح بينهمابننها المضاربةعرف الشافعية "
2
" ،

، ليتجر فيه اي الذي يقوم بالعمل من النقد المتعامل بهب مضارإلى السلم المال أي أن يُ 

للعمل بالتجارة) وهو البيع والشراء( دون الحرف والصناعات الاخرى، والربح بينهما 

 أي لكل طرف نصيبه حسب الاتفاق.

                                                           
 .525محمد حسن ترحيني، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .529م، ص 5992هـ/5452، 4الامام ابي زكريا يحي بن شرف النووي، روضة الطالبين، دار الفكر، بيروت، ج  2
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 يتجر فيه والربح بينهما على لبان يدفع الرجل ماله إلى آخر " المضاربة الحنابلة عرف

ما شرطاه
1
  ق هذا التعريف مع ما ذكره الشافعية لفظا ومعنى. ، ويتف"

  ِفي نقد  ةراتوكيل على تج " راضا( بانهأما المالكية، فقد عرفوا المضاربة ) وسموها ق

مضروب مسلم بجزء من ربحه
2

فقد  ةراقصد المالكية بالتوكيل كل عقد،  أما على تج". 

لشراء دون غيرهما وأخرجا ما أوقفوا بها المضاربة على العمل في التجارة أي البيع وا

)كعروض  الكية أخرجوا به ما لا يعتبر نقداعدا ذلك، والنقد المضروب هو قيد عند الم

لا يتم تسليمه كالدين مثلا، مدفوع للمضارب وهو قيد على ما  (، ومسَلم أيالتجارة

من ربح المضاربة لا غيرها )معلوم(وجزء من الربح أي نصيب شائع
3
. 

 شركة في الربح بمال من جانب  عقد“بننها المضاربة ا فقد عرفوفية فقهاء الحن أما

وعمل من جانب آخر
4
، والعقد هو لفظ عام يشمل جميع العقود، وفي الربح تعني أن "

لكل طرف نسبة من الربح يتفق عليها، ثم أشار التعريف الى ركني المضاربة أي المال 

لعمل في التجارة كما شمل وهذا التعريف شمل امن طرف والعمل من طرف آخر. 

 من زراعة وصناعة وتجارة وغيرها. الأخرىالعمل في كل الأنشطة 

 

ن المفهوم العام للمضاربة نرى أفي النص واللفظ،  بعد استعراض أراء الفقهاء واختلافهم

الشرعية هو" عقد مشاركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر" وبهذا المعنى فإن 

مشاركة في الربح، وتشمل كافة الأعمال والأنشطة التي تقوم بتثمير المال المضاربة هي 

أن يعطي الرجل المال على أن يتجر به المضاربة  ة، أي أن صفوتنميته في أنشطة مشروعة

  على جزء معلوم ينخذه العامل من ربح المال مما يتفقان عليه ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً.
                                                           

 .52، ص2هـ،ج5433لمقنع، المكتب الاسلامي، بيروت، أبو اسحاق بن محمد بن مفلح الحنبلي، المبدع في شرح ا  1
، ص 3الشيخ محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، بدون تاريخ، ج  2

257. 
في المصارف طلال أحمد إسماعيل النجار، رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان المضاربة المشتركة ومدى تطبيقها   3

 .7م، ص5335هـ/5453الإسلامية في فلسطين، كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة، 
 .532م، ص 5992هـ/5452، 6محمد أمين بن عمر عابدين، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت، ج  4
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ساسية للمضاربةأ وطشر من ذلك يمكن استخلاص ثلاث
1
 الثنائية(:)

 أن تقوم المضاربة بين طرفين. 

  يقوم الطرف الأول بدفع وتسليم المال للطرف الآخر الذي يلتزم بالعمل بهذا

 المال وفقا لشروط التعاقد المتفق عليها.

  ان غاية عقد المضاربة هو الحصول على الربح بحسب ما يتفق عليه بين

يضع من القيود والشروط التي يراها في مجالات الطرفين، ولصاحب المال أن 

 تمتد لتشمل كل الانشطة الاقتصادية المشروعة. فننهاالمضاربة، وإلا 

 مشروعية المضاربة وأدلتها

والسنة وإجماع الفقهاء، وقد عُمل بها قبل  في الكتابمشروعية المضاربة  تثبت 

أقرها ووضع لها الشروط والضوابط سلام ولإيعتمدون عليها، وجاء ا مكةالإسلام، وكان أهل 

 التي تنظمها.

 

 :القرآن الكريمفي 

كقوله الرزق  وابتغاءاحتج الفقهاء بالآيات التي تدل في عمومها على السعي في الأرض 

 تعالى:

 .}53ية الآالمزمل: {....وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرَْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهَِّ " 

 وقوله تعالي:

لاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرَْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهَِّ  "  .}53سورة الجمعة:الآية{....فَإذَِا قضُِيَتِ الصَّ

أشارت الآيات إلى ابتغاء الكسب والرزق بالسعي والضرب في الأرض، والمضاربة تدخل 

تحت عموم هذه الآيات فهي وجه من وجوه الكسب وطلب الرزق
1
. 

                                                           
 .55محمد عبد المنعم أبوزيد، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 شريفة:الفي السنة 

سلام، وقد روي أن رسول لإكان التعامل بالمضاربة معروفا عند العرب قبل ظهور ا 

الله )ص( ضارب بمال السيدة خديجة، فخرج بمالها إلى الشام مع غلام اسمه ميسرة، وكان 

ثم حكاه بعدها مقررا لهاذلك قبل النبوة، 
2
والتقرير أحد وجوه السنه، فدل ذلك على جواز  ،

 ة.أصل المضارب

كما روي عن ابن عباس قال" كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على 

صاحبه أن لا يسلك به بحرا أو ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك 

من، فبلغ شرطه ذلك رسول الله)ص( فنجاز شرطهضَ 
3

، فدل ذلك على جواز الاشتراط في 

 المضاربة.

اءت أيضا بعض دراسات السيرة ببعض الاحاديث إلا أنها واجهت بعض الاشكاليات حول ج

السند والنقل والفحص، وبعيدا أيضا عن شروط خروج النبي بمال السيدة خديجة وهل كان 

كدت إن الرسول )ص( أقر أإلا أن السنة الشريفة بة، ضارعلى سبيل الاستئجار أم الم

 عاملون بها، فلم ينكر عليهم ذلك.المضاربة، حيث بعث والناس يت

                                                                                                                                                                                           
 .75، ص2حكام القرآن، مرجع سبق ذكره، جالقرطبي، الجامع لأ  1
م، 5996هـ/5452، 5، ط5محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري، الطبقات الكبرى، دار الكتب العلمية،بيروت، ج  2

 .534ص
م، 5953، 6علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مطبعة الجمالية، مصر، ج  3

 .79ص
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 :المضاربة في الإجماع

روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة، منهم سيدنا 

عمر وسيدنا عثمان، والسيدة عائشة، وسيدنا علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبيد 

ن ذلك أحد، ومثله يكون إجماعاالله بن عمر، ولم ينقل أنه أنكر عليهم م
1
. 

كما أجمع علماء الأمه في عصرها الحديث على جواز المضاربة، حيث كان الناس يتعاملون 

 الناس تعامل ذلك وعلى    ،بها ومازالوا يعقدون المضاربة إلى يومنا هذا، ولم ينكر عليهم احد

 أهل أحد، وإجماع من إنكار غير ومن هذا يومنا إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول لدن من

 .حجة عصر كل

 المال لديه يكون قد المسلم الفرد لأن المضاربة عقد إلى الناس حاجة على فيدل ،القياس وعن

 تعالى الحاجتين، والله دفع العقد هذا في له، فكان مال ولا للتجارة يهتدي وقد للتجارة يهتدي ولا

 .حوائجهم ودفع العباد لمصالح العقود شرع

إليها وما  ين من ذلك ان الشريعة الإسلامية أقرت التعامل بصيغة المضاربة لحاجة الناسيتب

 ، منها:يترتب عليها من منافع

إن من الناس من يملك المال ولا يحسن العمل، ومنهم من يحسن العمل ولا يملك المال،  .5

المال  اوعلى رأسه ،معاعناصر الإنتاج  مضاربة هي الآلية الأساسية لتضافرفكانت ال

أي أن  وكذلك الشق التنظيمي (، ،والذهنيوالعمل ) بشقيه العمل المباشر العضلي 

 .العباد وقضاء حوائجهمالبلاد وما فيه صالح المحقق لهو تلاقي رأس المال والخبرة 

                                                           
 5332 ،5ط ،القاهرة، دار النهضة العربية إسلامي،العمليات المصرفية المعاصرة من منظور د. السيد عطية عبد الواحد،  1

، والكسانى ، بدائع الصنائع ، مرجع  533، ص  2، عن عن إبن قدامه ، المغنى ،مرجع سبق ذكره ، ج 532 – 535م، ص 

 .539، ص  2سبق ذكره ، ج
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عقد المضاربة أحد وسائل إعمار الأرض، والحد من معدلات البطالة، ووسيلة للكسب  .5

 لتماس الرزق.او

وهو المفهوم الذي ذهب إليه  بتنميته وتثميرهاصد الشريعة في حفظ المال، تحقيق مق .3

نفقهاء الأمه المعاصري بعض
1
 فلم يقصروا مصطلح الحفظ على إبقاء الأصل كما هو 

، كما بل توسعوا في المصطلح ليشمل تنمية المال وما يؤدي إليه من وسائل وسياسات

يات الاقتصاد الإسلامي، فالكنز محرم وأن استثمار المال وعدم كنزه هو إحدى أساس

 تحريما قاطعا بنص القرآن.

يعتمد على تعبئة الموارد المالية من  الحاليةفي صيغته الإسلامي إن العمل المصرفي  .4

، وتوظيفها لذوي الخبرة والكفاءة، وبما أتاح للمؤسسات المالية أن تساهم المودعين

بيرة ، فكان ذلك دافعا لخطط التنمية بالتمويل والمشاركة في مشروعات ذات أحجام ك

 الاقتصادية للمجتمع.

 التكييف الفقهي لعقد المضاربة

في تصنيف عقد  اختلفواالفقهاء على مشروعية المضاربة، إلا أنهم  اتفاقبالرغم من 

من  اعتبرهامن الإجارات أي من عقود الإجارة، ومنهم من  اعتبرهاالمضاربة، فمنهم من 

على  المترتبةمية التكييف الفقهي لعقد المضاربة، فيرجع إلى أن الأحكام المشاركات. أما أه

عقد المضاربة تعتمد على تكييفها الفقهي، فنحكام الإجارة تختلف عن احكام المشاركات، وهو 

 ما سنوضحه إيجازا على النحو التالي:

 الحنابلة أن  يرى الحنفية والمالكية والشافعية أن المضاربة من جنس الإجارة، بينما يرى

 المضاربة من جنس المشاركات.

                                                           
مي غانم، بحث بعنوان المجتمع المدني في ضوء المقاصد العامة للشريعة، مقاصد الشريعة وقضايا العصر، د. إبراهيم البيو  1

 .545-537بدون ناشر، بدون تاريخ، ص
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  جاء الحنفية والمالكية والشافعية بنن المضاربة عمل بعوض أي من المعاوضات

كالإجارة
1

 .)بخلاف القياس(ح مجهولانب، وإن كان فيها العمل والر

 أما الحنابلة فاستدلوا على أن المضاربة شركة لا إجارة بالأدلة التالية
2
: 

أركان الإجارة، ولكنها وفق قياس الشركات التي يكون فيها العمل غير  المضاربة تخالف -

وليس معلوم  ،حقق بعدتمعلوم على وجه التحديد، والربح كذلك غير موجود ولم ي

 المقدار)كالأجرة(.

) أي العلم التام  رط فيها العلم بالعوض والمعوضإن المضاربة وفقا لقياس الشركات لا يشت -

عمل ووصفه والمستحق لهذه الأجرة (، عكس الإجارة التي يشترط فيها بالأجرة ونوعية ال

 العوض والمعوض. 

 

لدى المصارف الاسلامية وهيئاتها الشرعية ) وهو ما يرجحه الباحث أيضا( والرأي الراجح 

 مشاركات، بنن المضاربة نوع من الوابن القيم رأي الحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية هو

والمضارب في الربح أي المغنم والمغرم، وهذا من عقود الشركات وليس شتراك المالك لا

 عقود الإجارة التي تستلزم تحديد العمل ووصفه وقيمة الأجرة المستحقة عن هذا العمل.

ن المضاربة بحقيقتها وهدف إيقول ابن القيم" انه لا يوجد في الشريعة أمر يخالف القياس، و

 إجارة. وبناء على هذا فهي واردة على قياس الشركات التي المتعاملين منها إنما هي شركة لا

يكون العمل فيها غير معلوم ولا محدد، والربح كذلك غير موجود ولا محقق الوجود ولا معلوم 

المقدار"
3
. 

 

                                                           

 
 .532، ص 2الكساني، بدائع الصنائع، مرجع سبق ذكره، ج  1
 .236، ص 53ابن تيمية، مجموع فتاوى الإسلام، مرجع سبق ذكره، ج  2
، مطبعة السعادة، مصر، بدون 5ابي عبد الله محمد ابن ابي بكر ابن القيم، اعلام الموقعين عن رب العالمين، جشمس الدين   3

 .324تاريخ، ص
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 الثاني المبحث

 أركان وشروط صحة عقد المضاربة
 

ذلوا فيها الجهد إن عقد المضاربة من العقود التي أولاها الفقهاء إهتمام كبير، وب

الكثيرللوصول إلى ما رأوه من أدلة شرعية لكل ركن من أركان المضاربة، وذلك حرصا منهم 

، وهو تحقيق العدالة الاقتصادية بين طرفي معاملات الماليةعلى تحقيق المقاصد الشرعية في ال

 . المعاملة

ة العقد. اللازمة لصح ة في خمسة أركان، لكل منهم شروطهتتمثل أركان المضارب

وسنحاول في هذا المبحث حصرها وبيانها، وكذلك بيان موقف الفقهاء تجاهها. تتمثل الأركان 

لعقد المضاربة -وشروط صحتها  –الخمسة 
1
 في الآتي: 

  .صيغة العقد وشروط الايجاب والقبول 

  .الشروط المتعلقة بنطراف التعاقد 

  .شروط رأس مال المضاربة 

  .شروط العمل في المضاربة 

  عقدشروط توزيع ربح المضاربة بين أطراف ال. 

 

 أولا: صيغة العقد وشروط الايجاب والقبول

للعقدلابد 
2
 ولابد من إبراز مقصود من صيغة تفصح عن إرادة المتعاقدين في التعاقد،  

                                                           
 .532د.السيد عطية عبد الواحد، العمليات المصرفية المعاصرة من منظور إسلامي، مرجع سبق ذكره، ص  1
أو اشارتهما المقبولة بحيث يعرض أحدهما على الاخر شئ فيوافق الآخر العقد لغة هو إرتباط كلام العاقدين أو كتابتهما   2

على هذا العرض، للتفصيل يرجى الرجوع الي:محمد أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

 .562م، ص5332، 4ط
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العقد بالقول أو الفعل وإظهاره واضحا، فيكون الإيجاب والقبول شرط أساسي لقيام عقد 

 طرفين المتعاقدين.المضاربة بين ال

يتم الإيجاب
1
في عقد المضاربة بني لفظ دال من قبل الموجب، كقول رب المال  

ويحصل القبول من على أن يكون الربح بيننا نصفين،  للعامل: ضاربتك على هذا المال،

 الطرف الآخر بكل لفظ يدل على الرضا، كقوله قبلت أو رضيت.

رة ذكر لفظ المضاربة بينهما صراحة، فقد أما عن نوع عقد المضاربة، فليس بالضرو

تستخدم ألفاظ تفي بمعنى عقد المضاربة حتى وإن لم يذكر لفظ المضاربة صراحة
2

. كنن يقول 

رب المال للعامل: خذ هذا المال وأعمل به على أن ما رزق الله به من ربح فهو بيننا نصفان، 

ذكر جميع معاني المضاربة وإن ل والعقد صحيحالمضاربة  انعقدتفإذا ما قبل الطرف الآخر 

لفظا، لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمبانيلم تذكر 
3

جميع  اتفق، وقد 

الفقهاء على ما يدل على إرادة المتعاقدين في عقد المضاربة لفظا أو معنى، وزاد عليها المالكية 

القبول بالإشارة
4
. 

المضاربة وقبوله شروطا تحقق أركانه وإلا فسد  في إيجاب عقدبعض الفقهاء شترط ا

العقد، هذه الشروط هي
5
: 

أن يكون الإيجاب والقبول ذا دلالة واضحة على رغبة المتعاقدين حتى  .أ 

 يتم إلزامهما بمقتضى هذا الإيجاب والقبول.

                                                           
أولا" والقبول بانه" ما يصدر من الآخر رضاه  عرف الحنفية الايجاب بننه" إثبات الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع  1

، بدون تاريخ، 3، ط4بما أوجبه الأول"، للتفصيل: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مطبعة الأميرية، القاهره، ج

 .7-6ص
 .23علاء الدين الكاساني، مرجع سبق ذكره، ص  2
لمباني هي إحدى القواعد الشرعية المرتبطة بالقاعدة الكبرى الكلية" الأمور العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ وا  3

 www.hadielislam.comبمقاصدها"
م، ص 5925، 5شمس الدين الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الصغير، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ج  4

542. 
عوامل التيسير في الشريعة الإسلامية، دار الفكر للنشروالتوزيع،  زكريا محمد الفالح القضاة، السلم والمضاربة، من  5

 .525م، ص5924عمان،
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أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول ما يعد إعراضا عن العقد، أي ألا  .ب 

 إنهاءموضوع العقد، فمثل هذا الإعراض يعتبر يتخللهما كلاما في غير 

 حكميا للإيجاب.

يشترط أن يصدر القبول من الطرف الموافق قبل أن يرجع الموجب عن  .ج 

 عليه الجمهور. اتفقإن رجع لم يصح القبول، وهذا ما  لأنهإيجابه، 

ي يكون الطرفين حاضرين بنبدانهما، أأن يتحد مجلس الإيجاب والقبول  .د 

، فإذا صدر قبول بعد ذلك فلا مجلس العقد بانتهاءطل لأن الايجاب يب

 يرتبط بالإيجاب وبذلك لا يتم العقد.

أن يكون هناك تطابق وتوافق في الإيجاب والقبول، فإذا قال مثلا رب  .ه 

قبل على نصف الربح لا أالمال ضاربتك على ثلث الربح، فقال العامل: 

 تنعقد المضاربة لعدم تطابق الإيجاب والقبول.

الاختلاف في  كان أهمهاوالقبول،  للإيجاباختلف الفقهاء في بعض تلك الشروط  وقد

الأبدان اتحاديجاب والقبول كتابة دون الإجواز 
1

، وقد كان الراجح عند جمهور الفقهاء في ذلك 

 جواز إبرام العقود عن طريق الكتابة مطلقا أي سواء بين غائبين أم حاضرين.

فإذا  ،استخدام الوسائل الالكترونية في التعاقد يضا جوازأ الراجح إنوقياسا على ذلك ف

عقد ما من خلال المهاتفة بالوسائل الإلكترونية وتم فيه الإيجاب والقبول مع بقية مثلا انتهى 

الشروط المطلوبة فإنه صحيح لا غبار عليه
2
. 

. يقول الإمام النووي: فالعقد بالمهاتفة كالعقد بين شخصين بعيدين لا يرى أحدهما الآخر، ولكنه يسمعه

"عدان وتبايعًا صح البيع بلا خلافلو تناديا وهما متبا "
1
. 

                                                           
د. محمد بن يحي بن حسن النجيمي، بحث بعنوان حكم ابرام العقود التجارية كتابة بالوسائل الإلكترونية، منشور على موقع   1

 www.figh.islammessage.comالملتقى الفقهي
 سن النجيمي، مرجع سبق ذكره.د. محمد بن يحي بن ح  2
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" إن الله أحل البيع ولم يبين كيفيته فوجب الرجوع فيه إلى العرف ": ويقول ابن قدامه
2
. 

عليها العرف ومهما تطورت  استقرهذا يعني قبول الفقهاء لوسائل الإيجاب والقبول متى 

 لوسائل الالكتروني.وا الاتصالوسائل 

 

 ثانيا: الشروط المتعلقة بأطراف التعاقد

)الثنائية(، يقتضي وجود طرفين أحدهما يقدم المال والثاني يقدم العمل، إن عقد المضاربة

عليه من بنود وشروط، ولذلك يجب أن يكون المتعاقدين ممن تتوفر  الاتفاقويعملا وفقا لما تم 

 نشاء العقد، وهذه الشروط هي:فيهم الشروط المعتبرة شرعا في إ

 أهلية رب المال والعامل .1

هةو ملتةزم بةه علةى الوجةه المعتبةر ويقصد بالأهلية قدرة الشخص على قيامه بمةا 

من الناحية الشرعية، سواء كةان ذلةك فةي العبةادات أو المعةاملات، لةذلك يجةب أن يكةون 

النفةع والضةرر فةي بالغ عاقل، أي مةدرك للمعاملةة والتصةرف، وبالتةالي مةدرك لمةا فيةه 

المعاملات والعقود. فلا يصح العقد مع الصبي غير المميز أو المجنون غير المدرك
3
. 

 جواز التصرف عند المالك .2

هو تفويض من رب المال للعامل بالتصرف في ماله، وهي  عقد المضاربة

كالوكالة عند الفقهاء
4

، فما يشترط في الموكل يجب أن يشترط في رب المال، وقد 

الفقهاء في الموكل أن يكون ممن يملك فعلا ما وكل به، لأن التوكيل تفويض  اشترط

                                                                                                                                                                                           
 .959هـ، ص 5453د. على محي الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسه، العدد السادس، جده،   1
 .423،ص3ابن قدامه، المغني، مرجع سبق ذكره، ج  2
هو الحر البالغ الرّشيد الذّي يصح منه التّوكيل قال المالكيّة والشّافعيّة : يشترط لصحّة المضاربة أن تقع من أهل التّصرف و  3

والتّوكل , أي المتنهّل لأنّ يوكّل غيره ويتوكّل لغيره , لأنّ العاقدين كل واحد  منهما وكيل عن صاحبه وموكّل لصاحبه , فمن 
عبد  إلا بإذن سيّده أو جاز له أن يوكّل ويتوكّل جاز له عقد شركة المضاربة , ومن لا فلا , وعلى ذلك لا تصح المضاربة من 

 كان منذوناً له في التّجارة , وكذا غيره من المحجور عليهم .
 .34، ص43الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، بدون تاريخ، ج  4
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فيما يملكه من التصرف إلى غيره، وما لا يملكه بنفسه لا يجوز له التفويض فيه إلى 

غيره، لذلك لا يجوز التوكيل من المحجور عليه لأنه ممنوع من التصرف في أمواله
1
. 

 والإرادة الحرة الاستقلال .2

 والعامل الحرية الكاملة في إنشاء عقد المضاربة دون إكراه.ب المال أي أن لر

 أن يكون العامل قادرا على العمل موضوع المضاربة .1

أن يكون المضارب قادرا متمكنا من العمل في مجال المضاربة، سواء في أي 

 التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو الحرف وغيرها من مجالات المضاربة.

درة على العمل، هو توفر الخبرات والإمكانات الفنية لإنجاز والمقصود بالق

العمل المطلوب وفقا لشروط عقد المضاربة، فإن عجز العامل تبطل ولا تصح 

ضاربة الثنائية(بغيره ) في الم استعانوإن  المضاربة
2
. 

 ثالثا: الشروط المتعلقة برأس مال المضاربة

مجموعة من المبادئ والأسس التي تمنع المتعلقة برأس مال المضاربة بجاءت الشروط 

، وتتمثل أهم الشروط المتعلقة برأس في العقد وشروطه والاضطرابكل ما يؤدي إلى التنازع 

المال في أربعة شروط أساسية على النحو التالي
3
: 

 أن يكون رأس المال نقدا رائجا. .1

 أن يكون رأس المال معلوما قدرا ووصفا. .2

 دينا.أن يكون رأس المال عينا لا  .2

 .أن يتم تسليم رأس المال للمضارب .4

 

                                                           
 .53، ص6علاء الدين ابي بكر الكاساني، مرجع سبق ذكره، ج  1
 .577ين في المعاملات، دار المؤرخ العربي، بيروت، بدون تاريخ، ص السيد علي الحسيني، منهاج الصالح  2

.546-539د.السيد عطية عبد الواحد، العمليات المصرفية المعاصرة من منظور إسلامي، مرجع سبق ذكره، ص  3  
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 ان يكون رأس المال نقدا رائجا .1

ضرورة توافر الصفة النقدية في رأس مال المضاربة، وقد أجمع الفقهاء أي 

على اشتراط ان يكون رأس مال المضاربة من الدراهم والدنانير
1

أن  اشترطوا، حيث 

 ان أي من النقود الشرعية.يكون النقد مضروبا وصالحا للتعامل ويكون من الأثم

أما مسنلة أن يكون رأس مال المضاربة من غير النقود كنن تكون بضاعة مثلا، 

فكانت محل خلاف بين الفقهاء، وذلك بسبب صعوبة تقدير قيمة السلعة وقد تزداد قيمتها 

وقد تنخفض، لذلك كان اشتراط الصفة النقدية في رأس مال المضاربة هو الأرجح، 

 مع طبيعة عقد المضاربة. اتفاقار الأكث لأنه

أجمعوا على أنه جائز بالدنانير والدراهم  يقول ابن رشد في كتابه بداية المجتهد"

في العروض، فجمهور الفقهاء اجمع على أنه لا يجوز، وجوزه بعضهم.  واختلفوا

وهو  وحجة الجمهور أن رأس المال إذا كان عروضا كان غررا لأنه يقبض العرض

ة ما، ويرده وهو يساوي قيمة غيرها فيكون رأس المال والربح مجهولا"يساوي قيم
2
. 

ويزيد الكاساني في كتابه بدائع الصنائع
3

المضاربة بالعروض تؤدي إلى جهالة أن " 

وتختلف باختلاف الظن الربح وقت القسمة لأن قيمة العروض تعرف بالحرز و

 فضي إلي الفساد.ت تفضي إلى المنازعة، والمنازعة والجهالةالمقومين، 

                                                           
ن رأس المال (: "أن يكو25جاء في المذهب الحنفي:) علا الدين ابي بكر الكاساني، بدائع الصنائع ،مرجع سبق ذكره، ص  1

(: 33،ص4من الدراهم والدنانير..."، وجاء في المذهب المالكي) الإمام مالك بن أنس، المدونة الكبرى، مرجع سبق ذكره، ج

"لا تصح المقارضة إلا بالدنانير والدراهم". وجاء بالمذهب الشافعي) محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة 

(" بننه يشترط لصحته كون المال فيه دراهم أو 339م، ص5922، 5عة الإستقامة، القاهره، جمعاني ألفاظ المنهاج(، مطب

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، //دنانمير خالصة" ، وجاء بالمذهب الحنبلي) علاء الدين أبي الحسن المرداوي، 

طين أحدهما:ان يكون رأس المال دراهم أو ( بانه" لا تصح إلا بشر433، بدون تاريخ، ص 2السنة المحمدية، القاهره، ج

 دنانير(.

 .522، ص 5ابن رشد، بداية المحتهد، مرجع سبق ذكره، ج  2
 .25، ص6علاء الدين ابي بكر الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سبق ذكره، ج  3
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نخلص من الراجح في أقوال الفقهاء، إن الاعتماد على السلعة في رأس مال 

 انتهائهاالمضاربة يفضي إلى المنازعات لتغير قيمة السلعة منذ بدء المضاربة وحتى 

وتقسيم الربح، مما يفضي إلى المشكلات بسبب تغير القوة الشرائية لقيمة السلعة محل 

ؤدي إلى أن يختص رب المال بالربح كله أو ينخذ أكثر مما شرط المضاربة، كما قد ت

  بالعقد، أو العكس بنن ينخذ المضارب من رأس مال المضاربة غير ما شرط له.

على ذلك فإن الأصل في رأس مال المضاربة أن يكون نقدا. ويجوز أن تكون 

العروض رأس مال للمضاربة
1

التعاقد  قيمة العروض عند  الحالة، وتعتمد في هذه 

باعتبارها رأس مال المضاربة ويتم تقويم العروض حسب رأي ذوي الخبرة أو باتفاق 

 الطرفين.

 أن يكون رأس المال معلوما قدرا ووصفا .2

اشترط جمهور الفقهاء أن يكون رأس مال المضاربة معلوم المقدار والصفة، معينا تعينا 

الجهل بالربح عند تصفية المضاربة. نافيا للجهالة عنه، لان الجهل برأس المال يؤدي إلى 

ومقصود الفقهاء
2
من هذا الشرط نفي الجهالة التي تؤدي إلى النزاع بين المتعاقدين في رأس  

مال المضاربة، لذلك يجب أن يكون محددا على نحو واضح بحيث لا يفضي عدم التحديد إلى 

 النزاعات.

قال الإمام الكاساني
3
يكون معلوما فإن كان  في رأس مال المضاربة" يشترط أن 

مجهولا لا تصح المضاربة، لان جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح، وكون الربح 

 معلوما شرط صحة المضاربة.

                                                           

 .522م، ص5353يئة، البحرين،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية الصادرة عن اله1 
: نقلا عن د.عبد المجيد مطلوب، 543د.السيد عطية عبد الواحد، العمليات المصرفيه المعاصره، مرجع سبق ذكره، ص  2

 .554م، ص 5927جامعة عين شمس،  -الوجيز في المال والملك ونظرية العقد، كلية الحقوق
 .23ص  ،6الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سبق ذكره، ج  3
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ويؤكد نفس المعنى ابن قدامه
1
بقوله" ومن شرط صحة المضاربة كون رأس المال  

 ي.معلوم المقدار، فإن كان مجهولا أو جزافا لم تصح" وبهذا قال الشافع

 أن يكون رأس المال عينا لا دينا .2

، وهو ما ويعني ذلك ألا يكون رأس مال المضاربة دينا في ذمة المضارب

رأس المال الذي يقدم إلى المضاربة حاضرا، أي أن اشترطه جمهور الفقهاء بنن يكون 

، لا أن يمكن تعينه وتسليمه إلى المضارب ليعمل فيه عند وقوع العقديكون مالا حقيقيا 

 ون رأس المال دينا في الذمة. فإن كان دينا كانت المضاربة فاسدة.يك

يقول الكاساني في شروط رأس المال" أن يكون رأس المال عينا لا دينا فإن كان 

دينا فالمضاربة فاسدة"
2
 . 

جمهور العلماءوجاء 
3

أنه إذا كان لرجل على على "مالك والشافعي وأبو حنيفة 

 قراضا قبل أن يقبضه".رجل دين لم يجز أن يعطيه له 

أما ما جرى عليه الخلاف بين الفقهاء فهو ما إذا كان الدين في ذمة شخص ثالث 

بخلاف العامل أي المضارب بالمال، وحكم جواز المضاربة من عدمها. وفي ذلك قال 

ابن رشد
4
ويعمل فيه على  " اختلفوا فيمن أمر رجلا أن يقبض دينا له على رجل آخر 

على العامل كلفة، وهو  ازدادرأى أنه  لأنهيجز ذلك مالك وأصحابه،  جهة القراض، فلم

 ."دة في القراض، يؤدي إلى فساد العقدمنفعة زائل  شرطقبضه، وهذا  كلفة)أي عبئ(

وكله على القبض، لا أنه جعل القبض  قالوا: لأنهوأجاز ذلك الشافعي والكوفي، 

 دين لشخص على شخص آخر،شرطا في المضاربة. كما تعرض الكاساني للمضاربة ب

                                                           
 .545، ص 2ابن قدامه، المغني، مرجع سبق ذكره، ج  1
 .23الكاساني، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .526، ص 5ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سبق ذكره، ج  3
 .527 -526ابن رشد، مرجع سبق ذكره، ص   4
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لو قال لرجل اقبض مالي على فلان من الدين واعمل به مضاربة جاز لأن " فقال

 ."المضاربة هنا أضيفت إلى المقبوض فكان رأس المال عينا لا دينا

 أن يكون رأس المال مسلما إلى المضارب .1

ذلك وفقا لهذا الشرطان يتم تسليم رأس المال للمضارب، ويهدف يشترط الفقهاء 

إلى تمكين العامل من التصرف فيه متى شاء، ولا يكون ذلك إلا بنن يقوم رب المال 

بدفعه إلى العامل حتى يقوم بعمله وتحقيق الربح، أما في حالة عدم إطلاق تصرف 

المضارب في رأس المال فإن ذلك يؤدي إلى التضييق عليه والحد من تصرفاته
1
. 

التصرف في رأس مال  ن المضارب منالفقهاء وجوب تمكي اشتراطبالرغم من 

شرطا من مقتضى العقد، إلا أن الفقهاء اختلفوا أيضا حول هذا  باعتبارهالمضاربة 

 .الشرط

ذهب جمهور الفقهاء)المالكية، والحنفية، والشافعية( إلى تسليم رأس المال إلى 

المضارب، والتسليم يكون بالمناولة، أو التمكين من المال، لقولهم في شروط 

رط مالك المال أن تكون يده عليه لم المضاربة" أن يكون مسلما في يد العامل، فلو شَ 

تصح"
2

. هذا ما أكده الإمام مالك في المدونة الكبرى في قوله" إنما القراض أن يسلم 

المال إليه"
3
اء يد الدافع على المال ولو شرط بقاء يد واكده الكاساني بقوله" لا يصح بق ،

اربة"المالك فسدت المض
4

علة ضرورة تسليم "، كما جاء الشافعية بذات المعنى بقولهم 

                                                           
 .552زكريا محمد الفالح القضاة، السلم والمضاربة، مرجع سبق ذكره، ص   1
، بدون تاريخ، 7بن يوسف بن المطهر الحلي، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، مطبعة الشورى، القاهرة، ج الحسن  2

 .446ص 
. جاء ذلك في رد الإمام مالك على سؤال" هل يجوز لرب المال 29الإمام مالك، المدونة الكبرى، مرجع سبق ذكره، ص   3

انا انقد عنك واقبض أنت السلع، قال لا يجوز هذا القراض، وإنما القراض أن ان يحبسه عنده ويقول للعامل: إذهب وإشتري و
 يسلم المال إليه"

 .24علاء الدين أبي بكرالكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سبق ذكره، ص   4
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رأس المال إلى المضارب لاحتمال توفر فرصة مربحة في وقت معين ولا يجد رب 

المال في ذلك الوقت
1
". 

تسليم المال إلى العامل، فتصح  اشتراطأما فقهاء الحنابلة فقد ذهبوا إلى عدم 

في ذلك إلى أن أساس عقد  واستندواالمالك عليه، بقاء يد  اشتراطالمضاربة ولو مع 

المضاربة هو عمل العامل، وأن المال مجرد وسيلة، فيكفي تفويض رب المال للعامل 

في التصرف في مال المضاربة ، لا حقيقة تسليمه، كما تصح المضاربة ولو على شرط 

من العملبقاء المال عند أمين يتفقان عليه، لان هذا الشرط لا يمنع المضارب 
2
. 

 رابعا: الشروط المتعلقة بالعمل

إن العمل هو الركيزة الأصلية والركن الأساسي لقيام عقد المضاربة، فتفاعل عناصر 

، بعكس الإنتاج وتحديدا عنصري المال والعمل هما أساس نظرية التوزيع في المنهج الإسلامي

 الربا والفائدة المصرفية التي لا علاقة لها بالعمل وناتجه.

الفقهاء عدد من الشروط في عمل المضاربة لتصبح مضاربة صحيحة، وهذه  اشترط

 الشروط هي:

 المضارب. اختصاصان يكون العمل من  .5

 .عليه اشترطما  وفقالمضاربة  عملمجال خارج لا يكون العمل أ .5

 ألا يقيد المضارب بنوع من القيود تنافي مقتضى العقد. .3

 لكل من هذه الشروط:وفيما يلي نبذة عن الأحكام الفقهية 

 

 

                                                           
 .555صم، 5967، 2شمس الدين محمد بن أحمد الرملي، نهاية المحتاج شرح المنهاج، مصطفي البابي الحلبي، القاهره، ج  1
م، ص 5965، 3مصطفى بن سعد بن عبده، مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى، المكتب الإسلامي، دمشق، ج  2

254. 
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 المضارب صاختصايكون العمل من أن  .1

اشتراط أن يكون العمل من اختصاص إلى  المالكية والحنفية والشافعيةذهب 

 اشتراطالمضارب، بحيث تستقل يده وينفرد بالعمل وحده دون رب المال، وقالوا أن 

ضاربة رب المال أن يعمل مع المضارب تفسد المضاربة لان ذلك خلاف وضع الم

بمال من جانب  ،ومقتضى العقد، لان عقد المضاربة هو معاملة على الشركة في الربح

بين الجمهور(. قال الكاساني" ولو  اتفاقوعمل من جانب آخر ) وهذا الشرط محل 

شرط في المضاربة عمل رب المال، فسدت المضاربة سواء عمل رب المال معه أو لم 

يعمل"
1
. 

مع المضارب يشترط عملهلرب المال أن  أما الحنابلة فقد أجازوا
2

، وقالوا أن 

هذا الشرط غير مخل بعقد المضاربة مستدلين بقول النبي )ص(" المؤمنون عند 

 شروطهم"

 رط عليهشت  االمضاربة وفق ما  مجال عملج رألا يكون العمل خا .2

بالتصرف في رأس مال  الالتزامإن مقتضى المضاربة يتطلب من المضارب 

 مجال عمل المضاربة وفق ما اشترط عليه بالعقد. المضاربة في

وليس  –اما الخلاف بين الفقهاء فقد جاء في طبيعة مجال عمل المضاربة        

، فكما اشرنا يرى جمهور  -المضارب بالعمل وفق ما اشتُرط عليه في العقد  التزام

زراعة الفقهاء توسيع نطاق عمل المضاربة لتشمل بالإضافة للتجارة، أعمال ال

. أما الشافعية فقد ذهبوا إلى حصر عمل المضاربة بالبيع والشراء والصناعة والحرف

                                                           
 .22علاء الدين أبي بكر الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سبق ذكره، ص   1

، بدون تاريخ، 3يثة، الرياض، جمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشف القناع عن متن الإقناع، مكتبة النصر الحد  2

 .255ص
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نشطة الأخرى وبالتبعية لألعدم ضبط قدر العمل في اوقالوا أن هذا أي التجارة فقط، 

مقدار العوض المناسب لهذا القدر من العمل
1
. 

 أن لا يقيد المضارب بنوع من القيود تنافي مقتضى العقد .2

هي التي  فالمضاربة المطلقةالفقهاء المضاربة إلى نوعين: مطلقة ومقيدة.  قسم

يطلق فيها رب المال يد التصرف للمضارب ليعمل في كل ما يحقق ربحا، دون قيد 

 بزمان أو مكان أو بنوع من التجارة أو التجارة مع شخص بعينه.

 حددة علىموأما المضاربة المقيدة فهي التي يشترط فيها رب المال شروطا 

المضارب، ويقيده بالعمل إما في مكان محدد أو زمان محدد أو بالابتياع والتعامل مع 

شخص معين، أو بصنف من أصناف التجارة
2
. 

 اختلفوقد  لذلك فإن هذا النوع من المضاربة أكثر قيدا وتضيقا على المضارب،

الفقهاء في هذا النوع
3

المضاربة، ومنهم  ، فمنهم من يرى أن هذه القيود مخله بمقصود

 من يرى أن هذه القيود مفيدة لما فيها من فائدة معتبرة لرب المال والعمل.

 شروط توزيع ربح المضاربة بين أطراف المعاملةخامسا: 

لعقد المضاربة هو العائد الذي يحققه المضارب من تقليبه لرأس  إن الهدف النهائي

الفقهاء ببيان شروط  اهتمالمضاربة. لذلك فقد  المال وإدارته، ويعد الربح ركنا هاما من أركان

 توزيع الربح بين طرفي التعاقد، أما شروط توزيع الربح فتدور حول شرطين أساسين هما:

أن يكون الربح محددا بنسبة معينة لكل من رب المال والمضارب، ونصيب كل  .5

 منهما معلوما عند التعاقد.

 بين طرفي التعاقد.أن يكون الربح جزءا مشاعا، أي نسبة مشاعه  .5
                                                           

 .96-95لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع لتعريف مفهوم المضاربة عند كل مذهب من المذاهب ص  1
إبراهيم جاسم جبار الياسري، رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان اشكاليات تطبيق عقد المضاربة في المصارف   2

 م.5339هـ/5433، جامعة الكوفه، الإسلامية، كلية الادارة والاقتصاد
 ابراهيم الياسري، مرجع سبق ذكره  3
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 ونوضح فيما يلي مفهوم هذين الشرطين بإيجاز:

أن يكون الربح محددا بنسبة معينة لكل من رب المال والمضارب، ونصيب كل منهما  .1

 معلوما عند التعاقد.

الفقهاء على أن من شروط صحة المضاربة أن ينص رب المال في إيجابه،  اتفق

على الربح وعلى كيفية توزيعه بينهما
1

، وذهبوا إلى أن جهالة الربح توجب فساد العقد. 

لكون الباقي أصبح  ن تحديد نصيب المضارب يكفي لتحديد معلومية الربحأوأجازوا 

معلوما أنه من نصيب رب المال. والنص على الربح إما يكون بلفظ صريح مثل أن 

ح الربح يقول رب المال: خذ المال مضاربة ولك نصف الربح أو ثلث الربح وبذلك يصب

معلوما للطرفين. ويجوز أن يكون اللفظ ضمنا بما يدل على كيفية تقسيم الربح مثل قول 

 .وهو ما جاء به ابن قدامة رب المال: خذ المال مضاربة والربح بيننا أي مناصفة

والأصل ان يكون ربح المضاربة مشتركا بين رب المال والمضارب ولا 

ء على أن شرط الربح لأحدهما دون الاخر جمهور الفقها واتفقيختص به سواهما، 

يفسد المضاربة
2
. 

 بين طرفي التعاقد ة. أن يكون الربح جزءا مشاعا، أي نسبة مشاع2

صد الفقهاء بهذا الشرط ان يتم تحديد حصة شائعة من الربح كنصفه أو ثلثه، أي ق

جزء شائع يتفق عليه لكل من رب المال والمضارب
3

ن ، ولا يجوز تقدير مقدار معي

                                                           
( " جهالة المعقود عليه توجب فساد العقد"، وقال ابن قدامه" فنما إذا قال: والربح 22قال الإمام الكساني في البدائع )ص   1

 بيننا فإن المضاربة تصح ويكون بينهما نصفين".

 .55بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سبق ذكره، ص موفق الدين ابي محمد عبد الله   2
قال الإمام الكاساني" ومنها أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءا شائعا، نصفا أو   3

 ثلثا أو ربع "
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لأحدهما والبقية للآخر، كما اتفق الفقهاء على أن لا يجوز اشتراط رب المال أو المضارب 

شيئا زائدا لنفسه من الربح غير ما انعقد عليه الاتفاق
1
. 

 نخلص من هذا الفصل إلى أن الغالب من الفقهاء أجمعوا على ما يلي:

 من جانب وعمل من بين طرفين، مال مشاركة في الربح  أن مفهوم المضاربة هو عقد

 جانب آخر. 

 مشروعية المضاربة ثبتت في القرآن الكريم، والسنة الشريفة، والإجماع والقياس. إن 

  إن التكييف الفقهي لعقد المضاربة بننه من المشاركات، أي بقياس الشركات وليس

عقد المضاربة. وعلى ذلك تنطبق أحكام ل الإجارة بالنسبة الإجارة، لتخلف أركان

 ت على عقد المضاربة.الشركا

  إن أركان المضاربة خمسة، وتنحصر شروط صحتها في: شروط الإيجاب والقبول

بإبراز مقصود العقد بما يفصح عن إرادة المتعاقدين، وأطراف التعاقد من حيث الأهلية، 

وملكية وإمكانية تصرف رب المال للمال موضوع المضاربة، وقدرة العامل على 

 .لربح، وشروط توزيع االعمل

أن يكون نقدا، ومعلوما، وعينا لا دينا، وأن  فاشترطاما في شروط رأس المال  

المضارب بشرط ألا  اختصاصيتم تسليمه للمضارب. أما في شروط العمل، فهو من 

يكون خارج مجال المضاربة المتفق عليها، وآلا يقيد بما يتنافى مع مقصود العقد. 

ند العقد، عالتعاقد  لأطرافدا معلوما يكون محدوط توزيع الربح، فيجب أن وأخيرا شر

 ) لا مقدارا ( أي بنسبة مشاعة بين طرفي التعاقد.  وأن يكون مشاعا بنسبة محددة 

بعد أن اوضحنا في هذا الفصل مفهوم المضاربة وتكييفها الشرعي وشروط 

م صحتها، فهل هذه المضاربة بطرفيها هي ما تقوم به المصارف الإسلامية اليوم، أ

                                                           
ا شرط احدهما أو كلاهما لنفسه دراهم قال الإمام بن قدامة" اجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض اذ  1

 معدودة"
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شكل المضاربات التي تقوم بها المصارف، لتنخذ أحكاما قد تختلف عن  اختلفت

 الأكبر في أحكامهم الفقهية؟ الاهتمامأولاها الفقهاء السابقين  التيالمضاربة الثنائية 

هذ هو موضوع الفصل القادم بإذن الله، وهو المضاربة المشتركة التي تقوم بها  

أحكامها وبين أحكام المضاربة الثنائية التي كانت المصارف الإسلامية والفرق بين 

 موضوع هذا الفصل.
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 ثالثال الفصل

 المضاربة المشتركة وأحكامها
  

 :مبحثينويتكون هذا الفصل من 

 .المفاهيم والفروق -والمضاربة الثنائية المضاربة المشتركة  :الأول المبحث

 .اتهاوتطبيق المشتركةالمضاربة  أحكام الثاني:المبحث 
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 الثالث الفصل
 المضاربة المشتركة وأحكامها

 

الفقهاء سواء في مفهوم المضاربة أو في شروطها أو في السلف من أحكام  انحصرت

ني اأي بين طرفين أحدهما يقدم المال والثالأركان والضوابط الفقهية على المضاربة الثنائية، 

دة في صدر الإسلام كوسيلة من وسائل استثمار التي كانت سائ الصورةهي ذه فهيقوم بالعمل، 

، رب المال() شريكهب وعلى معرفة وعلاقة وطيدةفردا   ارب غالباضالأموال، حيث كان الم

 ةمتاح أموال متداولةوكانت رؤوس أموال المضاربة قليلة مقارنة بما هي عليه اليوم من حجم 

؟ وهل هي به المصارف الإسلامية اليومستثمار. فهل هذه المضاربة بهذا الشكل هو ما تقوم لال

. نتناول في هذا الفصل ما تتطلبه طبيعة السوق النقدية والمالية والوضع الاقتصادي ككل؟

مفهوم المضاربة المشتركة، والفرق بينها وبين المضاربة الثنائية، والشروط المتعلقة بها من 

أخيرا الأحكام المتعلقة حيث أطراف المضاربة وشروط رأس المال والعمل ثم الربح، و

    بالمضاربة المشتركة.

، وأقوال الفقهاء السابقين، المشتركةكما نبحث في هذا الفصل تحمل خسائر المضاربة 

وأدلة في من يتحمل هذه الخسائر، وما نرجحه  ،وعلماء الاقتصاد الإسلامي المعاصرين

 المباحث التالية م هذا الفصل إلىن الباحث سيقسوعليه فن .وأسباب هذا الترجيح

 .المفاهيم والفروق -والمضاربة الثنائيةالمضاربة المشتركة  :الأول المبحث

 وتطبيقاتها. المضاربة المشتركةأحكام  الثاني:المبحث 
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 الأول المبحث

 المفاهيم والفروق  -المضاربة الثنائيةو المضاربة المشتركة

 

  مفهوم المضاربة المشتركة

فإن المضاربة الثنائية هي شركة في الربح يساهم فيها  ابق،كما أوضحنا في الفصل الس

من جانب، والمضارب ) بالعمل ( من جانب آخر ليتحقق الربح، ويقتسمانه بالمال رب المال 

لا أن بعض الفقهاء إبنسبة يتفق عليها. وقد يكون رب المال شخصا واحدا وكذلك المضارب، 

وا دفع مال المضاربة إلى مضارب آخر بالإذن أجازوا تعدد الطرفان أو أحدهما، كما أجاز

الصريح أو المطلق
1
. 

 عُرفت المضاربة المشتركة كما يلي:

هي التي يتعدد فيها صاحب المال، والعمل) المضارب(، ويعرض المضارب المشترك "

 -مضاربا باعتباره –أموالهم  استثمارفيها خدماته على من يرغب من أصحاب الأموال في 

رب مال أو  باعتباره –أصحاب المشروعات الاستفادة بما لديه من أموال  كما يعرض على

الأصل في و الاتفاقطراف الثلاثة حسب بين الأوتوزع الأرباح  –وكيلا عن أرباب الأموال 

رب المال أن يتحملهاالخسارة 
2
إذن المضاربة  .في حالة عدم تعدي أو تقصير المضارب "

) المضارب(، أي أن المضاربة ، والعمل اب الأموالأربالمشتركة هي التي يتعدد فيها 

المشتركة تتكون من أكثر من فرد، وأكثر من مضارب في عملية الاستثمار
3

. يعرض فيها 

المضارب المشترك خدماته على من يرغب من أصحاب الأموال لاستثمار أموالهم باعتباره 

                                                           
 .563-529، ص 2ابن قدامة، المغني، مرجع سبق ذكره، ج  1
 .537م، ص5924هـ/5434د. محفوظ إبراهيم فرج، التعامل المالي في الإطار الإسلامي، دار الاعتصام، القاهرة،   2
مصارف الاسلامية في فلسطين، مرجع سبق ذكره، ص طلال أحمد اسماعيل، المضاربة المشتركة ومدى تطبيقها في ال  3

35. 
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ثمارها عن طريق المضاربة مضاربا، أي أن المضارب المشترك يتلقى أموال المودعين لاست

 المشتركة، ويكون بالنسبة لهم مضاربا يضارب بنموالهم.

 -كما أنه يعرض خدماته على أصحاب المشروعات للاستفادة بما لديه من أموال

( بدفع ما لديه الحالةأي يقوم المضارب المشترك ) وهو المصرف في هذه  -باعتباره رب مال

مضاربون(، ليستثمروها في مشروعاتهم بشروط يتفق عليها، من أموال إلى رجال الأعمال ) ال

مع كل واحد منهم بشروط مستقلة في العمل والربح عقد المضاربة وفي الغالب يكون 

 وشروطهما.

مره بدور المضارب ) في علاقته بالمودعين(،  الحالةأي أن المصرف يقوم في هذه 

، والشكل التالي يوضح أطراف ( ومرة اخرى بدور رب المال ) في علاقته بالمستثمرين

 المضاربة المشتركة:

 1يوضح أطراف المضاربة المشتركة :3/1شكل رقم

 تمويل المستثمرين              المصرفالودائع الاستثمارية                 

 

 عقد المضاربة                                                 عقد المضاربة

 المشاركة في الربح والخسارة ة في الربح والخسارة                              المشارك

الشكل السابق يوضح أن أصحاب الودائع الاستثمارية هم أرباب الأموال حيث يتم إيداع 

الأموال  في المصرف وفقا لصيغة المضاربة الشرعية على أساس المشاركة في الربح 

وظيف الأموال بصفته رب مال مع المستثمرين في شتى والخسارة، ثم يقوم المصرف بت

                                                           
 الشكل من إعداد الباحث  1
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المجالات الاقتصادية من خلال صيغة المضاربة الشرعية على أساس المشاركة في الربح 

 والخسارة أيضا.

خمسة تنحصر في وهي المضاربة المشتركة،  ونلخص فيما يلي آلية عمل

خطوات
1

 على النحو التالي:

أموالهم بإيداع أموالهم ) أرباب الأموال( لدى  راستثمايقوم المودعون الراغبون في  .1

 المصرف الإسلامي.

 الجيدةيتولى المصرف استثمار هذه الأموال، من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية  .2

، ثم إعداد الدراسات والتقارير والأمانةمع رجال أعمال مشهود لهم بالخبرة والكفاءة 

 حول الفرصة الاستثمارية ونتائجها.

             المصرف بتوقيع عقود المضاربة الثنائية بينه وبين رجال الأعمال      يقوم  .3

 موال وفقا لضوابط وشروط محددة.لأالمستثمرين( لاستثمار هذه ا)

 افها في نهاية العام المالي.المضاربة، وتوزع الأرباح بين أطريتم تصفية حساب  .4

ي من رأس مال المضاربة، إن تحققت خسارة دون تعد أو تقصير من المضارب فه .5

وفي هذا فإن الباحث سيتعرض لهذه الجزئية بكثير من التفصيل سواء من الناحية 

 الشرعية أم من الناحية المصرفية.

 أطراف المضاربة المشتركة

للمضاربة المشتركة ثلاثة اطراف 
2

، لكل منهم شروط يجب مراعاتها قبل الدخول في عقد 

 المضاربة:

                                                           
 .97-94م، ص2،5925الاتحاد الدولي للبنوك، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، القاهرة، ج  1

 .596م،ص5927هـ/5437، 5د.محمد عبد الله إبراهيم الشباني، بنوك تجارية بدون ربا، عالم الكتب، الرياض، ط  2
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، ويقدموا أموالهم للمصرف بصورة فردية وهم المودعون "اب الأموالأصح" الطرف الأول:

 . المشروعةلاستثمارها في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي 

ولهذا العقد شروط هي على النحو التالي
1
: 

 معينة تحت تصرف  رأس ماله مدة افق رب المال بعقد شرعي على إبقاءأن يو

ا ما عليه الحنفية وبعض الحنابلةوهذعليه(  وفق ما يتفقالمضارب المشترك)
2
. 

  المشترك أن يوافق رب المال على الصيغة والشروط التي يقترحها المضارب

 .للمضاربة

 أن يفتح المودع )رب المال( حسابا جاريا
3

لدى المصرف الإسلامي ) المضارب 

رك (، تنفيذا للتعليمات الرقابيةالمشت
4

 في بعض البلاد وليودع فيه ما تحقق من ربح.

  رأس المال المسموح به في للوديعة الاستثمارية )أن يلتزم رب المال بالحد الأدنى

، وفق ما تحدده إدارة المصرف أو إدارة صندوق المضاربة إن (المضاربة المشتركة

 كانت مضاربة مقيدة.

 قد تكون النصف والنصف أو الثلث ، قداعتالاتفاق على نسبة الأرباح فيما بينهما عند ال

 .% وهكذا لكل طرف من الأطراف90% و 20، أو نسبة مئويةوالثلثين

 

                                                           
 .33-56م، ص5977هـ/5392، 2محمد باقر الصدر، البنك اللاربوي، دار المعارف، بيروت، ط  1
. ولمزيد من التفاصيل يرجع إلى ابن قدامه، المغني، مرجع سبق 532،ص2الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سبق ذكره، ج  2

 .522، ص2ذكره، ج
احبه، أي يستطيع الايداع والسحب منه كيفما شاء وبلا قيود ويتقاضى الحساب الجاري هو حساب تحت تصرف ص  3

 المصرف عادة عمولة ضئيلة عن هذا الحساب مقابل العمليات المصرفية والدفترية التي تتم عليه.
اقا مع جاءت البنوك المركزية بتعليمات رقابيه متعلقه بفتح الحسابات وإيداع الاموال، منعا لجرائم غسيل الاموال وإتس  4

 مبادئ حوكمة الشركات.
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هم أصحاب المشروعات ذوي الخبرة و، أصحاب الأعمال) المضاربون( الطرف الثاني:

العملية والكفاءة المهنية الذين يستثمرون أموال المودعين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، 

ويشترط فيهم ما يلي
1
: 

  ولديه سابقة أعمال معززة قة مناسبة في مجال العمليكون للمضارب خبرة سابأن ،

 بنرقام مالية تدل على تلك الخبرة.

  من قبل المضارب المشترك )المصرف الإسلامي( ان يكون أمينا، ويتم الاستعلام عنه

البنوك المركزية أو المصارف التي لها  عن طريقبكل وسائل الاستعلام المتاحة سواء 

 في نشاطه.جهات التي تعامل معها سابقة تعامل معه، أو ال

 .يفضل من كان له سابقة تعامل جيدة مع المصرف في معاملات سابقة 

  (         أن يكون مجال عمل المضاربة محددا ومعلوما لدى المضارب المشترك

المصرف( ويتم دراسته دراسة وافية، وتقدير نتائجه المحتملة بناء على دراسات 

 روع.الجدوى التي تتم عن المش

 .أن يكون المشروع الممول متفقا مع مقاصد الشريعة في المعاملات 

 فيما بينه وبين المصرف على شروط المضاربة، من حيث فتح حسابات خاصة  الاتفاق

، وتزويد المصرف بجميع المعلومات التي تتعلق مضبوطةومسك دفاتر بالمضاربة، 

ي ذلك طلب أي تقارير بسير عملية المضاربة لحين انتهاء العقد، وللمصرف ف

يراها من جهات محايدة ليطمئن إلى سير المشروع أو المشروعات موضوع  استشارية

 على كيفية توزيع الربح بينهما. الاتفاقعقد المضاربة، وأخيرا 

                                                           
 .33-56محمد باقر الصدر، البنك اللا ربوي، مرجع سبق ذكره، ص   1
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)أو المؤسسة  وهو غالبا المصرف الإسلامي "،المشترك المضارب“ الثالث:الطرف 

لأعمال التاليةتولى القيام باالمالية المعنية(، وي
1
: 

  يقوم المضارب المشترك بجمع الأموال من المودعين، وتوظيفها أي استثمارها

 في المجالات الاقتصادية المختلفة وفقا لضوابط وشروط محددة.

  ،ومتابعة خطوات يقوم بالإشراف على تنفيذ عقد المضاربة وفقا لشروط العقد

لتقييم اداء المشروع  شارييناستالتنفيذ أولا بنول والاستعانة بمن يراه من 

 موضوع المضاربة.

  يلتزم بضبط سجلاته ودفاتره، التي يجب أن تتسم بالدقة والشفافية حتى يكون

توزيع أرباح المودعين معبرا عن الأداء الحقيقي لنتائج عمليات المصرف 

 عامة، وناتج عقود المضاربة بصفة خاصة.

تعطي للمضارب المشترك )المصرف( ما سبق أن طبيعة المضاربة المشتركة نخلص م

من شروط وفقا للأحكام الشرعية، وذلك للحفاظ على أموال  االحق في وضع ما يراه مناسب

لا توجد علاقة مباشرة بين أصحاب الأموال )المودعين(  هخاصة وأن ، المودعين من الضياع

 .(المضاربينالمستثمرين )و

 تي تقوم بها المصارف الإسلامية()ال الفرق بين المضاربة الثنائية والمشتركة

كل من المضاربة الثنائية والمضاربة المشتركة في عدة أركان، فهي مال من تتفق 

طرف يدفعه أحد أطراف التعاقد، وعمل من طرف آخر يقوم بالاستثمار في مختلف الانشطة 

 صرفه.الاقتصادية. كما أن المال معلوما قدرا ومن الأثمان، ويسلم للعامل ليكون تحت ت

                                                           
د. سامي حسن أحمد حمود، تطوير الأعمال  المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراة، كلية الشريعة   1

 .392-394م،ص 5976والقانون، جامعة الأزهر، 
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التي تقوم  إلا أن المضاربة الثنائية تختلف في أركان كثيرة عن المضاربة المشتركة 

، وبالتالي ستختلف بالتبعية الكثير من الأحكام الفقهية للمضاربة بها المصارف الإسلامية

 المشتركة عن الثنائية.

الاختلافات بين أركان المضاربة الثنائية والمضاربة المشتركة أما
1

تقوم بها التي 

 :فنوردها على النحو التالي المصارف

 .)أي أطراف صيغة المضاربة( أطراف المعاملة .1

 ملكية رأس مال المضاربة وطبيعته. .2

 آلية توزيع الرباح. .3

 اتتداخل عقود المضاربات بعضها البعض وتداخل نتائجها )فيما عدا المضارب .4
 المقيدة(.

 شروط عقد المضاربة. .6

 

كل ركن من أركان المضاربة المشتركة، ل فصيلا يلي بعض الشرح والتفيم

 والتي ستتوقف عليها أحكام هذا النوع من المضاربات:

 

 أولا: أطراف المضاربة المشتركة

الثنائية لها طرفان هما رب المال والمضاربالمضاربة 
2

، وقد يتعدد أصحاب المال أو 

المضاربة لا يجوز لطرف المضاربون قبل بدء عملية المضاربة، ولكن متى بدأ العمل بعقد 

 إليها.  الانضمامثالث 

أما في المضاربة المشتركة، فالمصرف يقوم بدور المضارب المشترك، بتعبئة أموال 

من جهة وعمل المصرف من جهة أخرى، ثم عقد  بشكل مستمر المودعين )أصحاب الأموال(

                                                           
 .575عبد الواحد، العمليات المصرفية المعاصرة من منظور إسلامي، مرجع سبق ذكره، صد. السيد عطية   1
 .575د. السيد عطية عبد الواحد، مرجع سبق ذكره، ص  2
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ن المودع)صاحب منفصل يكون فيه المصرف رب المال والمستثمر هو المضارب. وفي هذا فإ

المال الأصلي( والمستثمر النهائي ) المضارب النهائي( لا يعرف بعضهم بعضا ولا علاقة 

  تعاقدية بينهما.

 ثانيا: ملكية رأس مال المضاربة وطبيعته

لأحد طرفي التعاقد، وليس  يكونالمضاربة أن رأس مال الغالب ففي المضاربة الثنائية، 

ين، فالغالب في التعاقد الثنائي أن يقدم أحد طرفي التعاقد من المعتاد خلطه برأس مال آخر

  المال، والطرف الآخر يقدم العمل.

)الودائع رؤوس أموال المودعين هو مجموع فمال المضاربة المشتركة رأس  أما

على أساس الخلط المستمر لأموال (، لدى المصرف )المضارب المشتركالاستثمارية( 

 مار أموالهم لدى المصرف.المودعين الراغبين في استث

 رباحلأثالثا: آلية توزيع ا

المضاربة المشتركة )المطلقة( باستمراريتها وعدم تصفيتها في تاريخ محدد،  تتسم

بمشروعات طويلة الأجل  لارتباطهاوحتى المضاربة المقيدة منها ما يتسم بطول الأجل 

ؤوس الأموال ( على أساس بطبيعتها. لذلك يتم توزيع الأرباح على المودعين ) اصحاب ر

نضيض الحكميالت
1
. 

س أأما المضاربة الثنائية فلا يمكن تقسيم الأرباح إلا بعد تصفية المضاربة وعودة ر

  .، أي لا ربح إلا بعد نض رأس المالالمال نقدا إلى رب المال

                                                           
 .573العمليات المصرفية المعاصرة من منظور إسلامي، مرجع سبق ذكره، ص د. السيد عطية عبد الواحد،  1
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رابعا: تداخل عقود المضاربات بعضها البعض وتداخل نتائجها )فيما عدا المضاربة 
 ة(المقيد

تكون عقود المضاربة منفصلة أي يكون كل عقد منفصل عن  الثنائية، في المضاربة 

وأيضا من حيث الربح الآخر من حيث مجال العمل وشروطه، ومن حيث رأس المال، 

 فلا تجبر خسارة عقد من ربح عقد آخر.والخسارة 

المختلطة،  أما المضاربة المشتركة، فالمضارب المشترك يستخدم كافة أموال المودعين

حدة واحدة من وويدخل بها في عقود مضاربة متعددة، وتكون هذه العقود متكاملة أي تعامل ك

 حيث الأرباح والخسائر، ويتم فيها جبر خسارة عقد بربح عقد ثاني.

 خامسا: شروط عقد المضاربة

المضارب من حيث الثنائية يمكن لرب المال وضع شروط خاصة تقيد في المضاربة 

عمل أو شروط المضاربة، أما في المضاربة المشتركة المطلقة، فلا يمكن للمودع أن مجال ال

يفرض شروطا أو قيودا على المصرف ) المضارب المشترك (، وهو ما تحتمه طبيعة عمل 

المصرف من حيث الأولويات وتوزيع المخاطر وجدوى المشروعات المعروضة وخطط 

 التنمية بالدولة.

مشترك) المصرف (، يعمل على تعبئة أموال المودعين في وعلى ذلك فالمضارب ال

حسابات المضاربة المشتركة ويضارب فيها للجميع، ثم يتم توزيع الأرباح وفقا لنصيب كل 

ركته ووفقا لأسس التنضيض الحكميمودع حسب مشا
1
التي يقرها المصرف ويتم مراجعتها  

 رعية بالمصرف. ذات العلاقة بما فيها الجهات الش المرتبطةمن الجهات 

                                                           
، 595م، ص 5353ات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية الصادرة عن الهيئة، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسس   1

: من نضَّ المال: إذا تحول من سلع إلى نقد بالبيع وهذا يسمى التنضيض الفعلى، أما التنضيض الحكمى فهو تقدير والتنضيض
ضا التقويم وتكون الزيادة فى القيمة المقدرة للسلعة قيمة السلع التى لم تبع بعد بالقيمة السوقية التى يمكن أن تباع بها ويسمى أي

 .) توزع تحت الحساب(عن تكلفتها ربحا تقديريا
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في المصارف الإسلامية المضاربة المشتركة أنواع
1
 

 بالعمل من خلال نوعين من أنواع المضاربة وهما: تقوم المصارف الإسلامية

 طلقةالمضاربة الم

في كافة المجالات  المضاربة المطلقة هي التي يُطُلق فيها يد المضارب المشترك

سواء في مبلغ  المتعلقة بتوظيف تلك الأموال القرارات اتخاذالاقتصادية، وله مطلق الحرية في 

، ويظل الإطلاق مهما اتسع ونوع المشروع أو مجال العمل ،أو مدة المضاربة ،العقد الواحد

 واتخاذة وهو الربح، ويتم التصرف بمقيد بمراعاة مصلحة الطرفين في تحقيق مقصود المضار

الدراسة والمتابعة وكذلك وفقا لتصنيف  فيلما جرى عليه العرف المصرفي وفقا  القرارات

 .نشاط الاستثماري موضوع المضاربةالمقبولة لل المخاطر

 المضاربة المقيدة

بالمضاربة في مجال المستثمرين المضارب المشترك ) المصرف(  وهي التي يقيد فيها

 معين أو مشروع محدد، أو شخص معين، أو مكان خاص، أو زمن بعينه.

به أحد المصارف من إنشاء صندوق ) حساب ( لمضاربة مقيدة  قام هو ما  ،مثال لذلك

عمل على دراسة المشروع دراسة مليار ريال سعودي، ف 20لتمويل مشروع  حكومي  بلغ 

وسابقة أعماله وميزانياته المقاول التي سيقوم بتنفيذه  وكذلك المتوقعةمتضمنة أرباحه  تفصيلية

وفقا للعرف المصرفي، ثم دعى  اللازمةحتياطيات ، وأخذ الضمانات والاالماليةوأرقامه 

المستثمرين للدخول في عقد مضاربة لتمويل هذا المشروع تحديدا، على أن يتم توزيع الربح 

خسائر ليست نتيجة   -بعد كل الدراسات التي تمت –فإن حقق المشروع  ،بينهما بنسبة معينة

نت هذه المضاربة مقيدة من حيث تعد أو تقصير من المصرف فيتحملها المستثمرين. فكا

، والمقاول تحديدا المشروع، والمدة الزمنية للمشروع، والجهة الحكومية المالكة للمشروع
                                                           

 .524م، ص 5353هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية الصادرة عن الهيئة،   1
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ع، وأيضا مكان تنفيذ هذا المشروع، على أن يكون الربح بينهما عند الانتهاء من نفذ للمشروالمُ 

المضارب المشترك لتي يسنل المشروع وتصفيته باستلام قيمة المشروع من الجهة الحكومية وا

 . قيمته عن متابعته ) ومتابعة أداء المشروع ( وتحصيل
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 المبحث الثاني

 المشتركة وتطبيقاتهاأحكام المضاربة 
 

طبيعة  واختلافاركان المضاربة الثنائية مقارنة بالمضاربة المشتركة،  لاختلافنظرا 

تقوم على أساس الخلط المستمر  بل وطبيعة المضاربة ذاتها التي ،عمل المضارب المشترك

العمل  واستمرارللأموال في كل وقت، وكذلك الدخول في عقود المضاربات بشكل دوري 

وعدم تصفيته مع توزيع  الأرباح بصفة دورية على أصحاب الأموال. كل ذلك   ،الاستثماري

ي ثلاثة مضاربة المشتركة والتي سنركزها فالفقهية للحكام الأبعض  اختلافكان من شننه 

 أحكام اساسية:

 .مشتركمضارب المصرف كحكم عمل  .1

 لرأس مال المضاربة المشتركة. المضارب المشتركحكم ضمان  .2

 حكم تقسيم الأرباح في المضاربة المشتركة. .3

 

، ونخلص إلى ما نرجحه من تلك كل حكم من تلك الأحكامل نتعرضوفيما يلي 

 :وأدلتنا لهذا الترجيح الآراء

 مشتركلمصرف كمضارب احكم عمل  أولا: 

في محورين أساسين هما المصرفعمل يتمثل 
1
: 

بدور المضارب في أموال رف بالنسبة لأصحاب الأموال، المص يقوم . أ

 المضاربة المشتركة.

                                                           
-352ارها في الإسلام، دار الشروق، جده، بدون تاريخ، ص د. حسن عبد الله الأمين، الودائع المصرفية النقدية واستثم  1

359. 
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أنه مالك للمال أو وكيل فيه بالنسبة لأصحاب المشروعات الاستثمارية  . ب

إليهم من (، من خلال دفع أموال المضاربة المشتركة )المضاربين بالمال

 ستثمارها وتنميتها.اأجل 

أي أن المضارب المشترك ) المصرف ( يعمل على جمع الأموال من أصحابها لمن 

يريد استثمارها، ويوجهها للاستثمارات المختلفة من خلال المستثمرين، ويمتاز بالاستقلالية في 

 عمله ويضع ما يراه مناسبا من شروط باعتباره ربا للمال ووكيلا فيه.

د اتفق الفقهاء على جواز عمل المضارب المشترك في المضاربة المشتركة، بدفع وق

أموال المضارب لغيره ليضارب فيها بالإذن الواضح الصريح
1
. 

من ناحية، والمودعين والمضاربين من  أما تكييف العلاقة بين المصرف الإسلامي

في تحديد أو توصيف علاقة  ، فإن العلماء المعاصرون اختلفوافي عقود المضاربةناحية أخرى 

في أربعة  الاختلافبكل من المودعين والمضاربين ، وجاء هذا  المصرف في عقود المضاربة

أقوال على النحو التالي
2
: 

 القول الأول: اعتبار المصرف مضاربا ثم رب مال

و جاء به د. محمد عبد الله العربي
3

 ، حيث اشار في العلاقة بين المودعين والمصرف إلى أن

، والمصرف هو المضارب بمقتضى المضاربة أرباب أموال –بمجموعهم  –المودعين 

وتوكيل الغير  ،إلى غيره مضاربةالمودعين المطلقة أو التفويض العام، ويحق له اعطاء مال 

 .هذه الأموالفي استثمار 

                                                           

.563-529ابن قدامه، المغني، مرجع سبق ذكره، ص  1  
طلال أحمد إسماعيل النجار، رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان المضاربة المشتركة ومدى تطبيقها في المصارف   2

 .75ص م،5335هـ/5453الإسلامية في فلسطين، مرجع سبق ذكره، 
د. محمد عبد الله العربي، بحث بعنوان المعاملات المصرفية المعاصرة ورأي الإسلام فيها، قدم إلى مجمع البحوث   3

 .24-25م، ص5975هــ/5395الإسلامية، الأزهر، 
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 ، فتكون كل فترة مالية يستقر العرف المصرفي عليها بعدالمودعين لأرباحأما بالنسبة 

الرقابية، والباقي يتم توزيعه بينه وبين  الجهةمصاريف والمخصصات التي تفرضها الخصم 

الاتفاقالمودعين حسب 
1
. 

فإن المصرف اما بالنسبة للعلاقة بين المصرف والمستثمرين ) المضاربين بالأموال(، 

رب مال وأصحاب المشروعات هم صحاب المشروعات الاستثمارية لأيعتبر بالنسبة 

 ربون.المضا

حالة في و لنسبة التي تم الاتفاق عليها،الربح فيقسم بين المصرف والمضاربين با أما

الخسارة فإن تسبب فيها المضارب) المستثمر( كان متعديا وعليه الضمان، أما إن كان لا يد له 

 فيها فالخسارة تكون على رب المال )المصرف(.

 القول الثاني: اعتبار المصرف وسيطا ووكيلا

باقر الصدر إلى اعتبار المصرف )المضارب المشترك( وسيطا ووكيلا بين  ب د.ذه 

) أصحاب الأموال والمضاربين ( الطرفين
2

، وليس عنصرا أساسيا في عقد المضاربة فلا هو 

. وهذه الوساطة هي خدمة يقدمها المصرف للمودعين صاحب عملهو صاحب مال، ولا 

في  الوساطةرا، أي أن المصرف ليس له دور إلا والمستثمرين ومن حقه أن ينخذ عليها أج

والتعهد بدفع قيمتها كاملة في حالة على وجه التبرع مقابل الأجرة، ويعمل على ضمان الوديعة 

، كما يعمل على تخصيص نسبة للمودع لا تقل عن الفائدة )من باب التبرع بالضمان(الخسارة

 يبتعد المودعون عن المصارف الإسلامية.التي يتقاضاها المودع في البنوك الربوية حتى لا 

 القول الثالث: اعتبار المصرف مضاربا مشتركا

                                                           
ن أرباح لقد اثبت التطبيق العملي لعقود المضاربة) حسابات الاستثمار( في معظم المصارف عن عدم تحديد نسبة شائعة م  1

الاستثمار عند العقد فيما بين المودعين والمصرف ، لذلك فإن ضرورة تطبيق شرط معلومية نسبة الربح عند التعاقد بالنسبة 
لأصحاب الودائع يمنع الغرر و الجهالة، فما يحدث الآن هو توزيع نسبة ربح الأموال في نهاية الفترة المالية ولا يعلم 

سابها، بل وأحيانا تحدد الآن في بعض المصارف نسبة ما سيوزع على المودع على وجه التحديد المودعين أساسها أو كيفية ح
 عند إيداع أمواله وذلك بالنسبة لكبار العملاء، وهو ما يتنافى مع مفهوم المضاربات الشرعية. 

 .45د.باقر الصدر، البنك اللاربوي في الإسلام، مرجع سبق ذكره، ص   2
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عتبار أن المصرف مضاربا مشتركا على النحو الآتيبا جاء به الدكتور سامي حمود
1
: 

برب المال ) أو  علاقة المصرف بالمودعين هي علاقة المضارب )المصرف( . أ

 إنمافسه كما في المضاربة الثنائية، وأرباب المال (، ولكنه لا يقوم بالعمل بن

 أمواله. استثماريعرض خدماته لمن يرغب في 

 علاقة رب المال )وهو هنا المصرف(علاقة المصرف بالمستثمرين هي  . ب

المال بالشروط التي  بالمضارب أو المضاربين وهم المستثمرين، حيث يعطيهم

 كل حالة أو عقد على حدة.يتفق عليها ل

هو يشارك المضاربين في نسبة الربح المتفق عليها معهم ف  أما في الربح،

باعتباره مالكا للمال، ويشارك أرباب الأموال بنسبة الربح المتحقق من عائد 

المضاربات باعتباره مضاربا في أموالهم، كما يحصل على حصة من الأرباح 

 بنفسه مباشرة.فيها التي يضارب 

 ذهب إليه د. محمد عبد الله العربي. وبهذا يتفق هذا القول إلى حد كبير مع ما

 رب مالاعتبار المصرف شريكا مضاربا ثم القول الرابع: 

د. حسن عبد الله الأمين بنن المصرف شريكا مضارباوهو ما ذهب إليه 
2

، وذلك من 

خلال مشاركة مساهميه للمودعين) أرباب الأموال(، لأن المضاربة عقد شركة، وبذلك يصبح 

مع المستثمرين  مجموع أموال المودعين والمساهمين عند التعاملهو رأس مال المضاربة 

حيث يقوم بإدارة الأعمال مفوضا ويكون المصرف شريكا مضاربا ، وأصحاب المشروعات

عن الجميع) مساهمين ومودعين (، ولأن أصحاب الودائع قد أودعوا أموالهم على سبيل 

 المشاركة مع المساهمين مضاربة بها.

                                                           
 .392-394ير الأعمال المصرفية، مرجع سبق ذكره، ص د.سامي حمود، تطو  1

 .359-352د.حسن الأمين، الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام، مرجع سبق ذكره، ص   2
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ارة فيتحمل المصرف الخسارة إلى جانب أرباب الأموال، ويخصص نسبة أما في الخس

ى النسبة المخصصة للاشتراك في رأس إلزائدة من الأرباح مقابل أعمال الإدارة، بالإضافة 

 المال.

هي علاقة شريك كما يراها د.الأمين ن العلاقة بين المصرف والمودع فن ليه،وع

)     المصرف مع المضاربين  علاقة أمالربح. مضارب يتحمل الخسارة كما يستفيد من ا

فتتفق مع معظم الأقوال الموضحة بنن المصرف هو رب  ،أصحاب المشروعات الاستثمارية(

مال في علاقته بالمضارب الثاني )أي المستثمرين( أي أن المصرف ليس وسيطا بين أصحاب 

 باعتبارهمع المصرف الأموال والمضارب الثاني، وإنما تنحصر علاقة المضارب الثاني 

 عاملا له.

بين الأقوال الأربعة فيما يتعلق بدور  والاختلاففيما يلي جدول يوضح أوجه الاتفاق 

 لمودعين والمستثمرين:المصرف وعلاقته با

 (3/1)رقم جدول

ملخص لأقوال علماء الاقتصاد في تكييف العلاقة بين المصرف الإسلامي وكل من المودعين والمستثمرين
1
 

 المصرف بالمستثمرين علاقة علاقة المصرف بالمودعين ء الاقتصادعلما

د. محمد عبد الله 

 العربي

 رب مال المطلقة مضارب بمقتضى المضاربة

 وكيلا بين أصحاب الأموال والمضاربين وسيطا وليس عنصرا أساسيا في المضاربة د. السيد باقر الصدر

 رب مال حيث يعطي المال بالشروط التي يراها  أمواله استثماررغب في مضارب مشترك يعرض خدماته لمن ي سامي حمود د.

د. حسن عبد الله 

 الأمين

شريكا مضاربا حيث يشارك مساهميه للمودعين في رأس مال 

 المضاربة

أي )رب مال في علاقته بالمضارب الثاني 

 (المستثمرين

 المصدر: الجدول من إعداد الباحث

 

                                                           
 .الجدول من إعداد الباحث  1
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ليس فقط طمئن إليه يوراه والأقوال، ويرجح منها ما ي الآراءوسيناقش الباحث تلك 

من الناحية الشرعية، وإنما أيضا من الناحية المصرفية والعملية التطبيقية، وذلك على النحو 

 :التالي

  شريكا مضاربا ي عد إليه د.حسن الأمين من أن المصرف  ما ذهبلا يتفق الباحث

 للأسباب الآتية:

ودعين في بات هو مشاركة المساهمين للمد. حسن أن مال المضار افترض .أ 

مع هذا التوجه بشكله العام، فمن المعلوم أن  جانب رب المال، ولا يتفق الباحث

% في حده الأقصى 15إلى % 10رأس مال المصرف لا يمثل أكثر من 

% من 90 % إلى95من المصرف، وأن ما يقرب  أصولتقريبا من حجم 

 ي أموال المودعين.إنما هواستثمارات المصارف توظيفات 

نعرض فيما يلي جدول يوضح نسبة حقوق المكية مقارنة بإجمالي أصول 

 العربية السعوديةعينة مثلت البنوك الإسلامية بالمملكة  اخترناالمصرف، وقد 

جميعها ما عدا مصرف الإنماء )باعتباره أحدث مصرف ولم يمر على تشغيله 

ير عادلة مع بنوك ومصارف لها الرسمي عامين وبالتالي فالمقارنة ستكون غ

 عاما(. 40بالسوق المصرفي أكثر من 

والتوسع في  بالانتشارأحد المصارف الإسلامية التي تتسم  اخترناأيضا  

العديد من بلدان العالم وهو مجموعة البركة المصرفية، كما أخذنا عينة من 

 أكبرها من حيث حجم الأصول:  واخترناالبنوك التقليدية أيضا 
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(2/2) جدول رقم  

1) بالمليون ريال(2311رف كما في ديسمبر انسبة حقوق الملكية مقارنة بإجمالي أصول المص  

نسبة حقوق 
الملكية إلي 

 إجمالي ألأصول

إجمالي  إجمالي الأصول*
الاستثمارات 

 والتمويل

إجمالي حقوق 
 الملكية

 إسم البنك رأس المال
 

11.8%  553253 579597 35255  52333 الراجحيمصرف    

 

12.2%  بنك البلاد 3333 3456 54735 57757 

 

12.7%  بنك الجزيرة 3333 4936 52733 32292 
 

13.5%  البركة مجموعة 3565 6746 44353 64357 
 المصرفية

 

11.8% البنك الأهلي  52333 32222 526657 335592 
 التجاري

 

11.5% مجموعة سامبا  9333 52533 546945 595773 
 المالية

 
)  المطلوبة لدي البنوك المركزية ، وكذلك ممتلكات البنك من عقارات ومباني والاحتياطياتإجمالي الأصول تتضمن نسب السيولة  *

 مركز رئيسي وفروع( وغيرها من موجودات أخرى.

  المصدر: الجدول من إعداد الباحث

مليار ريال  32.9 بلغت يتضح مما سبق أن حقوق ملكية مصرف الراجحي

وهو أكبر  -% 14.9بنسبة  مليار ريال 220.9أصوله  بلغتبينما  سعودي

بينما ، -المصارف الإسلامية من حيث حقوق ملكيته بالنسبة لإجمالي أصوله

% وكانت في مجموعة 10.5النسبة في أقل البنوك التي أخذناها كعينة  كانت

 البركة المصرفية المنتشرة في كل دول العالم.

جانب العملي والتطبيقي يشير إلى أن رأس مال من ناحية أخرى، فإن ال

أو العام الأول والثاني  ،المصرف يتم توظيفه واستثماره في العام الأول

للتشغيل في استثمارات وتوظيفات طويلة الأجل في معظمها، وبعد ذلك تكون 

                                                           
 التقارير المالية السنوية المنشورة للبنوك المبينة بالجدول.  1
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استثمارات المصرف وتوظيفاته كلها من أموال المودعين، وإن كان هناك خلط 

)التي هي جزء من حقوق ملكية المصرف( المحتجزة السنوية فمن الارباح 

وهي ضئيلة جدا مقارنة بنموال المودعين ولا يمكن أن نعمم على أساسها  

 بين رأس المال وأموال المودعين.فكرة المشاركة 

أن أصحاب الودائع قد أودعوا أموالهم على سبيل المشاركة  افترضد. الأمين  .ب 

في محله، فنصحاب الباحث راه وهو فرض لا ي ضاربة بها،مع المساهمين م

عن رأس شيئا الودائع إنما أودعوا أموالهم بالمصرف لاستثمارها ولا يعلموا 

مال المصرف، ولا كيف تم توظيفه، ولا لديهم في الأصل النية أو الرغبة 

 الصريحة في تلك المشاركة مع أصحاب رؤوس الأموال.

بين المصرف والمودع هي علاقة شريك  د. الأمين افترضهاإن العلاقة التي  .ج 

فنما كون المصرف مضاربا مضارب يتحمل الخسارة كما يستفيد من الربح، 

صيغة في الباحث جد لم يفهذا لا خلاف عليه، أما كونه شريكا مع المودعين ف

الشراكة بين أو تفاصيل عقود المضاربات ما يعزز أو يؤكد تكييف أو بنود 

، بشكل واضحكرب مال مشتركين معا المودعين رأس مال المصرف وأموال 

المودعين في مال  بمعنى لم نجد بالعقود نسبة شراكة رأس المال ونسبة أموال

نسبة ربح كل منهما بشكل واضح محدد وفقا الباحث جد المضاربة، ولم ي

 .الشراكةوالتي بدونها تفسد  الشرعيةلأركان المضاربات 

  من أن المصرف هو وسيط في  ليه د. باقر الصدرما ذهب إمع أيضا لا يتفق الباحث

وليس عنصرا أساسيا،  وإنما يقدم خدمة للمودعين والمستثمرين مقابل  عقد المضاربة

يقترح د. ، كما في مقابل الأجرة الوساطةور إلا أجرا، أي أن المصرف ليس له د

على تخصيص نسبة للمودع لا تقل عن الفائدة التي المصرف يعمل الصدر أن 
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يتقاضاها المودع في البنوك الربوية حتى لا يبتعد المودعون عن المصارف 

 الإسلامية.

أن ما ذهب إليه د. الصدر من كون المصرف وسيطا بين الباحث ري ي

رى أن هناك فرقا بين نما هو الجانب الوظيفي للمصرف، ويالمودعين والمستثمرين إ

في عقد المضاربة على وجه  وظيفة المصرف في عموميته كوسيط مالي، وبين دوره

 التحديد كطرف أصيل.

لا يمكن  لأنهأن المصرف عنصرا أساسيا في عقود المضاربة، الباحث  يرى

لديه، كما لا يمكن تجاهل  المتجمعةاستبعاد دور المصرف المباشر في استثمار الودائع 

قا لشروطه كونه طرفا أصيلا في عقد المضاربة بالتوقيع عليه ومتابعة تنفيذ العقد وف

إلى أن يتم تصفيته، فالوسيط بالأجر لا يتفق مع ما يقوم به المصرف في عقد 

مضاربة بينه وبين المستثمر، وينخذ عنه ربحا محددا بنسبة شائعة، لا أجرا عن عمل ال

 معلوم )بصرف النظر عن ناتج العقد( وفقا للمفهوم الشرعي للأجرة.

أصحاب المشروعات ) مضاربينأما فيما يتعلق بنن علاقة المصرف مع ال

أيضا ذلك  الباحث رى، فلا يعن المودعين الاستثمارية( هي علاقة وكيل

التكييف، فالعلاقة بين المصرف والمستثمر هي علاقة رب مال أصيل يضع ما 

يراه من شروط تضمن له هذا المال، وهو طرف أصيل في العقد أي يوقع على 

، ولهذا يستحق نسبة من الربح لا أجرا العقد بصفته أصيلا وليس بصفته وكيلا

عن وكالة، كما وأن مسئوليات المصرف في عقود المضاربات المطلقة تتعدى 

مسئوليات الوكيل حتى في تحديد قواعد توزيع الربح واساليب ودورية 

 التنضيض الحكمي وغيرها من قواعد وضوابط تطبيقية.
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، فرآها الربويةا تصرفه البنوك ألا تقل الفائدة عن مد. الصدر  اقترحهأما عما  

البعض
1
هدما لأصل من أصول المضاربة بل هدما للمضاربة الشرعية من أصلها.  

ركنا من أركان ينافي -إن كان شرطا  -ونحن وإن اتفقنا على أن هذا الشرط  

أن ما ذهب إليه د. الصدر في كتابه هو دفع المصارف  رىالباحث ي المضاربة، إلا ان

روعات عن وحسن ادارة المش اختيارائها بحيث لا يقل هذا الاداء في إلى تطوير أد

أنه ذهب بهذا لكونه شرطا من شروط المضاربة، الباحث  رىالبنوك التقليدية، ولا ي

ن ، حتي لا يبتعد المودعووإنما رأى ألا يضار مودع بتعامله مع المصرف الإسلامي

، ولكن رمع د. الصدلباحث فيه اتفق عن المصارف الإسلامية، وهو ما يراه وي

ليس شرطا من شروط المضاربة وإنما دفعا للأداء العام للمصارف باعتباره 

 الإسلامية.

) أي  من الناحية الوظيفيةأن المصرف يعد وسيطا هو الباحث  رجحهفإن ما يمما سبق 

قدية ماليا بين المودعين والمستثمرين (، أما من الناحية التعا كوسيطبحكم وظيفة المصرف 

، من أن العلاقة بين المودعين  ما ذهب إليه د. محمد عبد الله العربيالمضاربة فنرى  لأطراف

والمصرف هي علاقة رب مال )وهم المودعون( بمضارب )وهو المصرف ( بمقتضى 

المضاربة المطلقة أو التفويض العام، اما بالنسبة للعلاقة بين المصرف والمستثمرين ) 

(، فإن المصرف يعتبر بالنسبة لأصحاب المشروعات الاستثمارية رب المضاربين بالأموال

 هم المضاربون. ذاتهم وأصحاب المشروعات  ،مال

                                                           
سالة ماجستير غير منشورة بعنوان المضاربة المشتركة ومدى تطبيقها في المصارف طلال أحمد إسماعيل النجار، ر  1

 .73م، ص5335هـ/5453الإسلامية في فلسطين، مرجع سبق ذكره، 
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حمود بشنن  المضارب المشترك، مفهومه أيضا د. سامي  هإلي ما ذهبهذا الرأي هو 

فاعتبر المصرف كمضارب في علاقته بالمودعين، ورب مال في علاقته بالمستثمرين وإن 

د.حمود على المصرف مصطلح المضارب المشترك أطلق
1
. 

 هذا الرأي للأسباب التالية:ويرجح الباحث 

إن التطبيق العملي يشير إلى أن أولى مهام المصرف هو جذب أموال أصحاب  .1

المضاربة، وهم أرباب المال بالمصطلح الفقهي بنسلوبالودائع 
2

، ليقوم بالعمل 

 .امضاربتنميتها بصفته على تثميرها و

إن المصرف في عقد المضاربة مع المستثمرين يدخل فيها طرفا أصيلا كرب  .2

أجرة محددة  مقابل يمثل الغيرا في العقد أو وسيطعن الغير وليس كوكيل مال، 

 كالأجير.

 لرأس مال المضاربة المشتركة. )المصرف(المضارب المشتركثانيا:  حكم ضمان 

لقد أولى الفقهاء مسنلة ضمان رأس المال
3
المضاربة الثنائية اهتماما بالغا، في  

هو الأمانةواتفقوا على أن الاصل 
4
على تضمين  اتفقوافي يد المضارب، كما  

الآتيتينتي التعدي والتقصيرالمضارب في حال
5
: 

إذا خالف في تصرفه ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم مثل التقصير  . أ

 والإهمال وقلة الاحتراز.

                                                           
يستخدم مصطلح المضاربة المشتركة على ما تقوم به المصارف باعتبار أن طبيعة هذه المضاربات بها أكثر من عقد   1

 وإنتهاء بالمستثمرين.مضاربة بداية من المودع 
د.عبد الستار أبوغدة، بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الاسلامية، مجموعة دلة البركة، جدة، الجزء الثاني،   2

 .525م، ص5335
 .(5295،ص5الضمان في اللغة يعني الالتزام ، ضمنت المال أي التزمت به) القاموس المحيط،ج  3
 .655، ص 3جع سبق ذكره، جالبهوتي، كشف القناع، مر  4
 .553-555، ص52الموسوعة الفقهية، مرجع سبق ذكره، ج  5
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عقد الصحيحة، بإلحاق المفسدة لأصحاب شروط الإذا خالف المضارب  . ب

 الأموال مثل الإتلاف والإفساد.

رب المال في المضاربة الثنائية على المضارب ضمان مال  اشترطوعلى هذا فلو 

. لأن المضاربة إذا ضمنت بطلت وينافي مقتضى عقد المضاربة شرط باطلالمضاربة، فهو 

ريط، فذلك جائزوأما إذا طلب ضمان لمال المضاربة عن تعد أو تف
1

حتي يحافظ المضارب 

 عليه من شروط. الاتفاقعلى مال المضاربة وما تم 

أما في المضاربة المشتركة، وتحديدا في مسنلة ضمان المصرف الإسلامي لأموال 

فقد جاءت المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات مودعيه، 

لرب المال أخذ الضمانات الكافية والمناسبة من المضارب،  المالية الإسلامية بننه "يجوز

بشرط أن لا ينفذ رب المال هذه الضمانات إلا إذا ثبت التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط 

الضررعقد المضاربة" فحينئذ يكون ضامنا ويجب عليه تحمل 
2
وهو ما ذهبت إليه أيضا الهيئة  

، وكذلك ندوة البركة الخامسة المنعقدة 36فسيرية صالشرعية لشركة الراجحي في المذكرة الت

بجدة
3
. 

في في مسنلة ضمان المصرف الإسلامي  فقد اختلفوا نيالاقتصاد المعاصرأما علماء 

ربعة أقوالالمضاربة المشتركة وجاءوا بن
4
: 

الى القول بتضمين المضارب المشترك ) المصرف( مطلقاذهب : القول الأول
5
 

مين المصرف الإسلامي على وجه التبرعبتض يرى :القول الثاني
1
 

                                                           
 .542د.عبد الستار أبو غدة، بحوث في المعاملات المصرفية، مرجع سبق ذكره،ص   1
 .522هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .595ق الذكر ،صالمرجع ساب  3
طلال أحمد اسماعيل، المضاربة المشتركة ومدى تطبيقها في المصارف الاسلامية في فلسطين، مرجع سبق ذكره، ص   4

27. 
 .432د.سامي حمود، تطوير الأعمال المصرفية، مرجع سبق ذكره، ص  5
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إلى القول بضمان المصرف الإسلامي رأس المال على  حيث ذهب :القول الثالث

عاونيأساس التأمين الت
2
 

عدم تضمين المضارب المشتركويرى   :القول الرابع
3
 المصرف الإسلامي()

 

 المضارب المشترك ) المصرف( مطلقا ضمان أدلة القول الأول:أولا: 

 بتضمين المضارب المشترك مطلقا بدليلين: د. حمود دلستا

قياس المضارب المشترك على الأجير المشترك .1
4

، فإذا كان الأجير يضمن ما 

تحت يده من أموال وفقا لما ذهب إليه الراجح من الفقهاء، فإن المضارب 

المشترك لا يقل شبها بالنسبة لوضعه مع المستثمرين، حيث ينفرد المضارب 

مضاربة كيف يشاء، ولمن يشاء ولو لم يكن  وإعطائهبإدارة المال المشترك 

ضامنا لأدى به الحال إلى إعطاء مال المضاربة للمقامرين دون مراجعة، وهذا 

 فيكون ضامنا. يؤدي إلى إضاعة المال، 

فقال أن الربح الربح بالضمان،  استحقاق أيضا إلى ذهب الدكتور سامي حمود  .2

ل أو ضمان وبما أن الحالة المعروضة أي حالة لا يكون إلا بمال أو عم

المضارب الذي دفع المال لمضارب آخر ليس فيها مال ولا عمل فلا يبقى إلا 

                                                                                                                                                                                           
 .35د. السيد باقر الصدر، البنك اللاربوي في الإسلام، مرجع سبق ذكره، ص  1
) التنمين التبادلي هو التي تقوم به -. 355د.حسن عبد الله الأمين، الودائع المصرفية النقدية، مرجع سبق ذكره، ص  2

 مؤسسات التنمين للتعويض عن الأخطار التي قد تقع ويقوم كل عضو بالتبرع بدفع مبلغ معين (.
 .535، ص5ده، بدون تاريخ ،طد. غريب الجمال، المصارف وبيوت التمويل الإسلامية، دار الشروق، ج  3
الأجير المشترك هو الذي يعمل للمستنجر ولغيره دون قيد ويكون العقد معه على العمل، كمن إستؤجر لحياكة ثوب،   4

واختلف الفقهاء في ضمان الأجير على قولين، قال مالك وأحد قولي الشافعي والحنابله بتضمين الأجير المشترك إن كان التلف 
ن قصد أو غير قصد بتقصير أو بدونه، والقول الثاني لابو حنيفة وقول للشافعي: قالوا لا يضمن إلا بالتعدي مثل بفعله سواء ع

ول بتضمين الأجير المشترك لفساد الناس، وحملهم على عدم الاستهانه بنموال الناس لأالأجير الخاص . والراجح هو القول ا

 (.43،ص4والبهوتي، كشف القناع، ج، 73،ص4وأمتعتهم) الكاساني، بدائع الصنائع،ج
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القول بالضمان كسبب لاستحقاق الربح )وهو ما جاء به بن رشد والحنفية من 

فإن المضارب الضمان سببا موجبا لاستحقاق الربح بوجه عام(  اعتبارهمناحية 

المضاربة إلى غيره، ويستحق عليه ربحا بالضمان، ولما جاز ذلك في  يدفع مال

المضاربة الثنائية، فمن باب أولى الجواز في المضاربة المشتركة، لأنها تعمل 

 ولسائر الناس. الأسلوببنفس 

 المصرف الإسلامي على وجه التبرع ضمان: ثانيا: أدلة القول الثاني

بنن المصرف لم يدخل في 1ي ضمان( المصرف تبرعاالصدر على تضمين ) أ د. باقراستدل 

بين رأس المال والعمل ولذلك فهو جهة ثالثة، يمكن أن يتبرع  اربة بوصفه عاملا، بل بوصفه وسيط المض

 لأصحاب الأموال بضمان أموالهم.

ضمان المصرف الإسلامي رأس المال على أساس التأمين : ثالثا: أدلة القول الثالث

 التعاوني

. حسن الأمين على التضمين على أساس التنمين التبادلياستدل د
2
حيث قال" مما يعد  

عائقا لاستخدام المضاربات الشرعية هو موضوع الضمان حيث إتفق الفقهاء على عدم ضمان 

 الاستثمارالمضارب لأموال المضاربة، وجاء د. الأمين بنن ذلك ربما يقلل من ورود أموال 

ن (، خوفا من أصحابها على ضياعها ما دام لا يوجد ضمان للمصارف ) أي أموال المودعي

د. الأمين توفير بديل للضمان من خلال شركات التنمين الإسلامية التي  اقترحلها، لذلك فقد 

تقوم بتنمين أموال المصارف الإسلامية أو من خلال صناديق التنمين التعاوني التي درست في 

 ل ذلك عائق المضاربات الشرعية.ندوات البركة الثانية والثالثة، ليزي

 

 

                                                           
 .35د. باقر الصدر، البنك اللاربوي في الإسلام، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .353-355د.حسن الأمين، الودائع المصرفية النقدية، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 المضارب المشترك ضمانعدم : رابعا: أدلة القول الرابع

جمال على عدم تضمين المصرف الإسلامي بدليلينال استدل د.
1
: 

إن تضمين المضارب المشترك ) المصرف( للأموال المودعة لديه يجعلها تشبه  .1

 .وضعها في المصارف الربوية، وتكون قروضا، وليس ودائع

 الالتزامخلال  منوليس  إن الضمان بالنسبة للمصرف الإسلامي يحصل ضمنا، .2

 من خلال حرصه على ما يلي: وضمنابالضمان، 

وتوزيعها جغرافيا بما يحقق أكبر عائد من الربح وأقل  الاستثمارتنويع  .أ 

 خسائر.

إلحاق  احتمالدقيقة لاستثمار الأموال، مما يقلل  استراتيجيةوضع  .ب 

 المال.الخسارة برأس 

 اختيار نوعية المضاربين، ليضمن حسن الإدارة والتنفيذ. .ج 

تكوين المخصصات والاحتياطيات اللازمة التي تقوي مركز المصرف  .د 

 المالي. 

 

 :يخلص الباحث إلى عدة حقائق على النحو التاليمن تلك الأقوال مجتمعة  

  وإن اختلفت ضمان المصرف لأموال المضاربة صراحة بإن القول الأول والثاني جاء

اسباب كلا القولين، فالأول على قياس المضارب المشترك والثاني على سبيل التبرع 

 من قبل المصرف كجهة ثالثة وسيطة وليس طرفا أصيلا في المضاربة.

 على أموال يتم التنمين ضمان المصرف لمال المضاربة، ولكن عدم ذهب القول الثالث ب

عاونيالتنمين التمية أو صناديق شركات التنمين الإسلامن خلال المصرف 
1

، أي أن 

                                                           
 .333-335د. غريب جمال، المصارف وبيوت التمويل، ص   1
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المصرف لا يتحمل في النهاية خسائر المضاربة وإنما المؤسسة التنمينية، وتتمثل 

نف على انها وإن كانت تصة ما دفعه من قسط لهذا التنمين )خسائر كل طرف في قيم

 (.مصروفات وليست خسائر

 تحمل عدم اربة، أي بذهب القول الرابع بعدم ضمان المصرف لرأس مال المض

البنوك الربوية، وإن  ، حتى لا يشبه وضعويتحملها المودعين خسائرها إن وجدت

المصرف بالضوابط والأعراف  التزامهناك ضمانا ضمنيا من خلال اشار بعد ذلك بنن 

 .الائتمانالمصرفية المعتادة في قرارات 

 لمضاربة المشتركة هو يتضح لنا من كل تلك الأقوال بنن تحميل المودعين لخسائر ا

تجنبه حتى لا يكون مدعاة  معظم علماء الاقتصاد الإسلامي المعاصرين حاولأمر 

، ومن رآه منهم أي رأى تحميل المودعين لهروب أموال المودعين إلى البنوك التقليدية

الضوابط  اتبعتبخسائر المضاربات  أقر ضمنا باستحالة حدوث ذلك اذا ما 

 والأعراف.

المشروعات ومتابعة  اختيارفي لم تتبع الضوابط والأعراف المصرفية فماذا إن  

وفقا لهذا الرأي الأخير؟  أنه التقصير والتعدي الذي يستلزم ضمان المصرف تنفيذها 

 في كل الأحوال.

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
كيفية هذا التنمين، فهل سيكون تنمينا على الحسابات الجارية مثلا أم على لم نطلع في بحث د. الأمين على تفصيل أو  1

 حسابات الاستثمار المودعه بالمصرف أم على أموال المضاربات مع المستثمرين ورجال الأعمال.
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ضمان المضارب المشترك  (في المضاربة المطلقة)والباحث من جانبه يرى 

، (حقوق ملكيتهفي أي )صرف وإحتياطياته لأموال المضاربة في حدود رأس مال الم

فإن زادت خسائر المضاربات عن حقوق ملكية المصرف تحملها المودعين كل بنسبة 

راه كما ي  -أي أن الأصل في عقود المضاربات، اتحصته في رأس مال المضارب

وأدلة  طالما أن حقوق ملكية المصرف رقم موجب، ،هو ضمان المصرف -الباحث

وفي تيسير حياة  في تنمية المال وتثميره شريعةالمليها مقاصد تالرأي  الباحث في هذا

الناس ومعاشهم بما لا يخالف الضوابط الشرعية الثابتة، وفي تشجيع الناس على 

التطبيق اقع و كما نستدل في ذلك من ،المعاملات المالية المتفقة مع الضوابط الشرعية

 :هيذلك  على دلة الباحثوأ ،والممارسات المصرفية المستقرةالعملي 

 

  أولا : الأدلة الشرعية

ذهب جمهور الفقهاء إلةى القةول بعةدم جةواز دفةع المضةارب مةال المضةاربة إلةى  .1

غيره إلا بإذن رب المال
1

 ، وعليه فيكون الربح بين رب المال والمضارب الثاني

وسةةبب الخةةلاف فةةي  .المصةةرف()، ولا شةةيء للمضةةارب الأول) المسةةتثمرون(

لا يسةتحق إلا بالمةال  وبعض علماء العصرالربح عند جمهور الفقهاء  نالمسنلة أ

أو العمةةةل
2

 والمضةةةةارب الأول، )ويقصةةةد بةةةه العمةةةل المباشةةةر فةةةي المضةةةاربة(

                  ومةةةن ثةةةم فةةةلا يسةةةتحق شةةةيئاً مةةةن ،لةةةم يحصةةةل منةةةه مةةةال ولا عمةةةل )المصةةةرف(

لمحققلربح اا
3
. 

                                                           
  ، بحث بعنوان المضاربة المشتركة من أهم صيغ التمويل المصرفي الإسلامي مقدم إلىد. عادل سالم محمد الصغير  1

 م.2010مؤتمر الخدمات المالية الثاني،طرابلس، ليبيا، 
( أنه" لو ضارب العامل شخصا 43/22جاء بالموسوعة الفقهية الكويتية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية )  2

ن قدامه : نص عليه آخر بغير إذن المالك فسدت المضاربة مطلقا، وإن أذن رب المال في دفع المال مضاربة جاز ذلك وقال اب

فإن دفعه ولم يشرط لنفسه شيئا من الربح كان ، ويكون العامل الأول وكيلا لرب المال في ذلكخلافا أحمد ولا نعلم فيه 

 صحيحا، وإن شرط لنفسه شيئا من الربح لم يصح لأنه ليس من جهته مال ولا عمل.
 .565-565، ص2ابن قدامه، مرجع سبق ذكره، ج  3
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و العمةةةةةةةةل أو الضةةةةةةةةمانبالمةةةةةةةةال أبينمةةةةةةةةا يسةةةةةةةةتحق الةةةةةةةةربح عنةةةةةةةةد الحنفيةةةةةةةةة  
1
 

لدى تسةليمه للمضةارب )لرب المال( ضامن للمال ) المصرف ( والمضارب الأول  

، ومن ثم فإنه يستحق الربح على هذا الأسةاس؛ لأن المةال لةو تلةف ) المستثمر(الثاني

 .) المصرف(في يد المضارب الثاني كان ضمانه وتبعة تلفه على المضارب الأول

بح إنما يستحق عندنا بالمال وإما بالعمل وإما بالضةمانإن الريقول الكاساني: "
2

 ،

، ح نمةاء لةرأس المةال فيكةون لمالكةهفظاهر؛ لأن الرب الاستحقاق بالمالأما ثبوت 

 وأمةا بالضةمان ،اشةريك باعتبةارهفإن المضارب يستحق الربح بعمله  وأما بالعمل

ك بمقابلةة فإن المال إذا صار مضموناً علةى المضةارب يسةتحق الةربح ويكةون ذلة

، ثم لةم يعمةل بنفسةه ولكةن قبلةه رل عليه أن صانعاً تقبل عملاً بنجالضمان، والدلي

 ." سبب لاستحقاق الفضل إلا الضمانلغيره بنقل من ذلك، طاب له الفضل، ولا

) للمسةةتثمرين أو بالعمةةل)للمةةودعين(إمةةا يكةةون بالمةةال  الثثربح اسثثتحقاقأي أن 

 .وال مودعيهالمصرف لأم ضمانأو بورجال الأعمال( 

مةن  153وهذا ما ذهب إليه د. سةامي حمةود وفةق مةا تةم توضةيحه بصةفحة رقةم 

 هذا البحث.

، بةنن المعاصةرينيؤكد المعنى السةابق مةا ذهةب إليةه علمةاء الاقتصةاد الإسةلامي  .2

يخةةرج عةةنهم  فةةي الإسةةلام هةةي إحةةدى أربعةةة معةةايير أساسةةية لا معثثايير التوزيثثع

لمخاطرة، والحاجة، واالتوزيع وهم، الملكية، والعمل
3

من تطبيةق لهةذه . وما نراه 

هةةي  أن الملكيةة فةي عقةود المضةاربة المعةايير فةي عقةد المضةاربة المشةتركة هةةو 

أمةا ، وورجال الأعمةال للمستثمرين فهو جانبالعمل أما ، ملكية المال لرب المال

                                                           
طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  ،المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي بوالحسن علىبرهان الدين أ1

 .55،ص3ج ، القاهرة،وأولاده
 .325 الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .595م، ص5335،  3د. نعمت عبد اللطيف مشهور ، أساسيات الاقتصاد الإسلامي، بدون ناشر، ط  3
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التةةي فهةي تلةةك  الحاجةةهأمةةا ، والمصةةرف لأمةةوال مودعيةه انمضة ففةةي المخةاطرة

 وتقرير حد الكفاية. ةمقاصد الشريعة الخمستمليها 

مال  إليه الفقهاء والعلماء بشنن عدم تضمين المضارب، هو أن رأس استندإن ما  .3

أمانةةة فةةي يةةد المضةةارب، وأن اشةةتراط الضةةمان فيهةةا يجعلهةةا تعةةاملا المضةةاربة 

ربويا بضمان المال
1
ه أنةيةذهب مةع مةن ذهةب مةن الفقهةاء  الباحث فإنوفي هذا  ،

) أمينةاً ( مةن ولةم يشةرع فةي العمةل فإنةه يعتبةرذا قةبض المضةارب المةال إ  أمانة

عليةه حفةظ المةال، كمةا أن عليةه الانصةياع إلةى طلةب و حيث علاقتةه بةرب المةال

لم يكن قد عمل حينئةذ، وإن ضةاع منةه دون تعةد أو  طالمارب المال في رده إليه 

  تقصير فليس عليه ضمانه.

لةرب المةال، فيقةوم مقامةه  ن وكةيلاً كةاإذا شةرع المضةارب فةي العمةل أما 

، سةواء تقاضةى أجةرا عةن الوكالةة أم لا، فيما عهد إليه به من التصةرف فةي مالةه

ن رب المةال والمضةارب إلةى العلاقةة بةي أما إذا أشترط نصيبا من الةربح تحولةت

اركةمشعلاقة 
2
 إليه. وفقا لما ذهب الباحث في الربح والخسارة 

المضارب  بننالربح،  لاستحقاقلشرعي بشنن التكييف ا د. حمود ذهب  .4

 ن المضارب يدفعوذكر أ، الربح بالضمانيستحق  ) أي المصرف(المشترك 

ويستحق عليه ربحا بالضمان، ولما جاز ذلك في مال المضاربة إلى غيره، 

المضاربة الثنائية
3

ما نؤيد ، و، فمن باب أولى الجواز في المضاربة المشتركة

 .ذهب إليه

                                                           
 .533-559د. عبد الستار أبوغه، بحوث في المعاملات الاسلامية، مرجع سبق ذكره، ص   1
جاء في البحر الرائق) للإمام محمد بن حسن بن علي الطوري القادري الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب   2

ل من جانب وعمل من جانب، والمضارب ( وهو  يعرف المضاربة بننها" شركة بما339-442، ص7العلمية، بيروت، ج

أمين، وبالتصرف وكيل، وبالربح شريك، وبالفساد أجير، وبالخلاف غاصب، وباشتراط كل الربح مستقرض، وباشتراطه 

 لرب المال مستبضع، وإنما تصح بما تصح به الشركة، ويكون الربح بينهما مشاعا.
 .436ذكره، صد.سامي حمود، تطوير الأعمال المصرفية، مرجع سبق   3
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وفقا لبعض الأقوال  – لاستحقاق المصرف لجزء من الربح شرعيكييف الإن الت .5

هو كونه رب مال في عقد المضاربة بينه وبين المستثمر،  -التي تعرضنا لها 

بق على فلماذا تطبق القاعدة الشرعية الغنم بالغرم على المودعين وحدهم ولا تط

 ددة(.من الربح أيضا )وليس أجرة معلومة مح المصرف الذي يشارك في جزء

للربح بقدر  استحقاقهلذلك نرى تطبيق القاعدة الشرعية على المصرف أي 

، وعلى المودعين أيضا لما زاد عن استعداداه لتحمل الخسائر في حقوق ملكيته

 حقوق ملكية المصرف من خسائر.

التكييف الشرعي لطبيعة عمل المصرف كمضارب ب الباحث بالرغم من قناعة .6

) لأنه عقد منفصل ب مال في علاقته بالمستثمرينفي علاقته بالمودعين، ور

بخلاف الأجير الذي يعمل لمؤجره مقابل أجر  والمصرف فيه طرف أصيل(

مسئوليات المصرف في المضاربة المطلقة تتشابه كثيرا ، إلا أن معلوم ومحدد

بعض أن ما ذهب إليه  ن  الباحث يرىأكما و ، مع مسئوليات الأجير المشترك

ةعل الفقهاء من
1
على  -قياسا –هي ما تنطبق تماما  ،الأجير المشترك في ضمان 

 وذلك على النحو التالي: المضارب المشترك

 الأجير بنن والمراجعة المحاسبة هيئة عن الصادرة الشرعية المعايير جاءت 

 ورد بما ذلك في واستندوا ،(34 رقم معيار)  مطلقا الهلاك يضمن المشترك

 عمله نأ ، والعلة في ذلك تضمينه إلا صلحي لا بننه الصحابة بعض عن

 عن غائبة العين وأن ،)أي ليس كالأجير الخاص(به خاصا وليس مشتركا

باعتباره مشتركا مع  المصرف به يقوم ما على تماما ينطبق ما وهو ،صاحبها

وهي  ،عن  صاحبها العين غائبةالمستثمرين، وأن  ومجموعالمودعين  مجموع

ما كيفالمصرف تي تم إيداعها المصرف ليتصرف فيها ال هنا أموال المودعين

 .دون علم أو شرط مسبق من قبل المودعين شاء

                                                           
 .462-422، ص34هيئة المحاسبة والمراجعة ، المعايير الشرعية، مرجع سبق ذكره، معيار رقم   1
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 بعض الفقهاء ذهب
1
" أن الأجير فقالوا لتزام الأجير المشترك بالضمان اب 

المشترك يضمن إلا إذا هلك الشيء بنمر لا يمكن التحرز عنه، لأن عمر 

 جير المشترك.كانا يضمنان الأ -رضي الله عنهما -وعليا

 وفيه قال ابن رشد 
2

أن الصانع المشترك في بداية المجتهد بنن تحصيل مذهب مالك " 

 ".يضمن سواء عمل بنجر أو بغير أجر، وبتضمين الصناع  قال على وعمر رضى الله عنهما

يقول الشاطبي
3
 مؤكدا ما سبق : 

لا يصلح الناس  – عنه رضي الله –" إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع ، قال على 

إلا ذاك، ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع، وهم يغيبون عن الأمتعة في 

غالب الأحول، والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة 

 إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين:

 شاق على الخلق.إما ترك الاستصناع بالكلية، وذلك  . أ

وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع، فتضيع الأموال ويقل  . ب

الاحتراز، وتتطرق الخيانة، فكانت المصلحة التضمين )وهذا معنى لا يصلح الناس إلا 

 ذاك(" .

 

)التي كان أحد المضاربة الثنائية أحكام إن أحكام المضاربة المشتركة تختلف عن  .2

من حيثها عدم ضمان العامل لرأس مال المضاربة( شروط صحت
4
: 

                                                           
هناك خلاف بين الفقهاء حول مدى التزام المصرف الإسلامي بالضمان باعتبار تكييفه  كالأجير مشترك، وهذا ما ذهب إليه   1

حزم .إلا أن هذا الاتجاه قابله إتجاه فقهي آخروفيه يقول أبو يوسف ومحمد  عليه ابن ووافقهم زياد بن والحسن أبو حنيفة وزفر
وبن رشد والشاطبي بضمان الأجير/الصانع المشترك) ابوكر هاشم، التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية، مرجع سبق 

 (.250ذكره، ص
 2/377المقتصد ،  ونهاية جتهدالم بالحفيد ، بداية الشهير   رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 2
عادل سالم محمد الصغير، المضاربة المشتركة من أهم صيغ التمويل المصرفى،  بحث مقدم إلى مؤتمر الخدمات المالية  3

 )بتصرف ( . 19صم ، 2010طرابلس ، ليبيا ، الإسلامية الثانى ، 
،  1إسلامى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط مصرفية المعاصرة من منظورالعمليات ال عبد الواحد، السيد عطية ، 4

 . 199ص  إلى 170من ص  ، 2005
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فالمضاربة التي قامت عليها الأحكام الشرعية كانت مضاربة ثنائية  :المضاربةأشخاص  -

تتم بين شخصين، أما المضاربة المشتركة في المعاملات المعاصرة فتقوم على أرصدة تتسم 

والذي  المودعين على مدار العام الخلط المستمر لأموال، وعلى بضخامتها وعدد مستثمريها

 .يعتمد عليه النظام المصرفي

المضاربة الثنائية أن يقيد المضارب  فيكان لصاحب المال فقد  :المضاربة الاشتراط في  -

، أخذا بنسباب تخفيض نشاط المضاربة أو مكانها فيبما يراه مناسبا لحفظ ماله سواء 

المودعين بالمصرف أمام أعدادهم الكبيرة وحجم  علاقة في، وهو ما لا يمكن حدوثه المخاطرة

  .الضخمةالودائع 

المضاربة الثنائية في صدر الإسلام قرر الفقهاء  ففي :الربح وشروطه اقتساممن حيث  -

عدم جواز تقسيم الربح إلا بعد تنضيض المال أي بعد التصفية الكاملة للعملية، بحيث يعود 

سمة الربح بعد ذلك، وفى هذا قال ابن رشد "إنه لا رأس المال كاملًا لصاحبه ثم تجرى ق

خلاف بين الفقهاء في أن" المقارض إنما ينخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس 

 المال".

لا مناص بالنسبة للمضارب المشترك من ، ففإن انصب هذا على المضاربة الثنائية

الجماعي المشترك، أي أن مع طبيعة الاستثمار  تتلاءمإعطائه حق تحديد الشروط التي 

المضارب المشترك يتمتع بالاستقلال التام فيما يتعلق بالشروط التي كان يمكن لصاحب 

 .المال في المضاربة الثنائية أن يفرضها

 

 المبنية على التطبيق والممارسات العمليةالعقلية ثانيا: الأدلة 

حكام للأ الاستنباطالدليل العقلي في مجال ستخدم بعض الفقهاء ا 

 الاستدلالهو ما قصدناه  سنا في مكان يسمح لنا بهذا، وإنالفقهية. بالطبع ل

التطبيقات العملية للعمل المصرفي أثر بيان  توضحبندلة عقلية على ما رأيناه 
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وفيما يلي يعرض الباحث للأدلة على أطراف التعاقد في عقد المضاربة، 

 العقلية من وجهة نظره:

فت إليها الضوابط الشرعية، أن يتحمل المودعون التي هدالعدالة ليس من  .1

 احتجزها احتياطياتخسائر المضاربات المشتركة، في الوقت الذي تكون هناك 

وأضيفت إلى رأس المال لترفع  والحالية السابقةالمصرف من أرباح عملياته 

حقوق المساهمين بالمصرف وتزيد من قيمة وأسعار أسهمهم، وعلى الجانب 

خلط  الاعتبارالمودعون ما يكون من خسائر مضاربات، أخذا في الآخر يتحمل 

أموال المضاربات والتنضيض الحكمي لها وفقا للفترات المالية التي يرتضيها 

 العرف المصرفي. 

إن الجوانب التطبيقية تشير إلى أن الجهات الرقابية وتحديدا البنوك المركزية  .2

ن قيمة توظيفات % م1عاما يقدر في معظم الدول ب  مخصصاتطلب 

المصرف وتخصم هذه المخصصات قبل الوصول الى أرباح المصرف، بهدف 

 وبالإضافةما قد يكون من خسائر مستقبلية،  وامتصاصتدعيم المركز المالي 

الى هذا المخصص العام تستقطع المصارف نسبة من الأرباح ولا توزعها، في 

زيد من تدعيم المركز يضاف إلى حقوق ملكية المصرف وذلك لم احتياطيشكل 

ما قد يكون من خسائر، فكيف بعد ذلك )مصرفيا(  يتحمل  وامتصاصالمالي 

المودع وحده ما قد يكون من خسائر ناتجة عن قرارات المصرف في عقود 

 المضاربات؟

المقاصد الشرعية للأحكام الفقهية في تضمين الصناع، العدالة الاقتصادية ون إ .3

المناطة بهم المسئولياتالدفع على حسن القيام بو الحفاظ على المالهدفت إلى 
1
، 

                                                           
لم يكن تضمين الصناع مرتبطا بالأجر أو نوعه من عدمه ، وبالتالي فالخلاف هنا على دور المصرف كمضارب أوأجير   1

الأجير وأهميته للناس، فضمان غير ذي موضوع ، إن التضمين إرتبط بحدود مسئوليات العمل الذي يقوم به المضارب أو 

 المضارب المشترك في المضاربة المطلقة يختلف حكمه عن ضمان المضارب المشترك في مضاربة مقيدة. 
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هو المتحكم تماما في أمور خاصة أن الصانع المشترك والمضارب المشترك 

فقط يودع المال ولا يعلم بعد ذلك  المشتركة المضاربةالصناعة، فالمودع في 

 واختياروشروطها  المضاربةعن أمره شيئا، والمصرف هو من يحدد مجالات 

ووضع قواعد التنضيض الحكمي  المضاربةومتابعة تنفيذ مشروع  المشروع

هذا الربح في ميزانيته فيوزع بعضه ثم يسجل ويشترط لنفسه نسبة من الربح 

 -عقلا-في حقوق ملكيته، فكيف كاحتياطيعلى مساهميه ويحتجز البعض الآخر 

 ضمن المصرف ونحمل ما قد يحدث من خسائر على المودع فقط .يبعد ذلك لا 

وجه رأوا  ملأنهإلا بتضمين الصناع  ما جاء به بعض الصحابة والفقهاء

، فمن باب أولى تضمين المصارف الإسلامية لعقود للناسالمصلحة فيه 

، وأن هناك مخصصات حقوق ملكيتها رقم موجب نالمضاربات طالما أ

تستوعب خسائر تلك العقود التي قررها وأدارها وتابعها  احتجزت واحتياطيات

 .بنفسه مصرفال

ذهبت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في معيار  .4

( المتعلق بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وما في 2المحاسبة المالية رقم )

" فإن الخسائر الناتجة  ركتفي حالة تحقق خسائر في الاستثمار المش حكمها بننه

ثباتها خلال الفترات الدورية ولم تقع من عمليات الاستثمار المشترك التي تم إ

، فإذا لم تكف على أرباح الاستثمار المشتركتحمل أولا المحاسبة التامة عنها 

يحسم الفرق من مخصص خسائر الاستثمار الذي يتم تكوينه لهذا الغرض، إن 

وجد، فإذا لم يكف يحسم الفرق من الأموال المساهمة في الاستثمار المشترك 

وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة"ال كل من المصرف بقدر مساهمة م
1
. 

                                                           
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية   1

 .552م، ص 5333هـ/5454(، 5/5/2/5) 6ة رقم  الإسلامية، معيار المحاسبة المالي
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يعني ذلك أن خسائر الاستثمار يتعين أن تحسم أولا من أي أرباح محققة سابقة) 

أي الارباح المرحلة، وهي جزء من حقوق الملكية( ثم تحسم من المخصصات 

وهو  ى أموال المودعين،المحتجزة لمقابلة الخسائر قبل أن تؤثر تلك الخسائر عل

 للودائع الاستثمارية. -غير المطلق -صرفضمان المبه رجحنا  الأمر الذي

 

المودعين كافة تهم جوهرية مسنلة هي الضمان مسنلة أن  .5
1
 لمن بحاجة فهم ،

 المصارف مع لتعاملهم العقدي الأساس من بالرغم)  ودائعهم سلامة لهم يضمن

 الربوية البنوك إلى ملهروبه مدعاة الضمان عدم يكون لا وحتى ،(الإسلامية

 . ودائعهم سلامة لهم تضمن التي

 

خاصة أوقات  –أن البنوك المركزية بالبلاد العربية أعلنت مرارًا وتكرارًا  .2

أموال المودعين بضمانها لكافة –الأزمات 
2
بكافة المصارف سواء كانت  

 .- اولو جزئيً  –تقليدية أم إسلامية، بل وذهبت البنوك الغربية إلى هذا التوجه 

 

شرط عدم التعدي والتقصيرأن  .2
1
قهاء الأمة ممن يرون بعدم اللذان يشترطهما ف 

في العمل  –ولو بنسبة ضئيلة  -إثباتهما يستحيل  بل، من الصعب جدًا الضمان

                                                           
 بعض فيه شهدت وقت فى  إسلامية مصارف من ضخمة سحوبات شهدت التى الواقعية التجارب إلى الباحث استند   1

مثل ما حدث في المصرف الاسلامي الدولي وانتهي بدمجه في  المالية نتائجها على أثر إدارى أداء سوء الإسلامية المصارف
يد بعد رفض مساهميه من البنوك العامه زيادة رأسماله، كما استند إلى نتائج الدراسةالميدانية التي سيتم التعرض كيان جد

 .لتفاصيلها بالفصل السابع
محافظ بنك الكويت المركزي بنن بلاده تستمر في ضمان الودائع لدى البنوك حتى مع  على سبيل المثال لا الحصر ما أعلنه  2

وأكد المحافظ إن قانون ، ق واستيعاب انعكاسات الأزمة والاطمئنان إلى استعادة الثقة بالأسواق والمؤسساتاستقرار الأسوا

ضمان الودائع لدى البنوك لا يتحدد بمدة زمنية محددة وينتي في المقام الأول من أجل تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المصرفي 

رئيس الوزراء الأردني أن حكومته قررت لودائع لديها، كما أعلن ذلك ايضا الكويتي مع البنوك التي قامت دولها بضمان ا

" نشر على موقع وذلك لتعزيز الثقة في نظامه المصرفي 5353تجديد ضمان جميع الودائع في بنوك المملكة حتى نهاية عام 

 / finance/2008/nov/10/12794-http://arabic.arabianbusiness.com/banking/bankingالبنوكوالاستثمار.

البنوك العاملة في السوق بما  ضمانهما لأموال المودعين في جميع أنواع يضاأكدت الحكومة والبنك المركزي المصري أكما 

. 13/10/2009" نشر في جريدة العالم اليوم في 2009كتوبر وذلك في أ فيها البنوك الأجنبية والخاصة

http://www.gn4me.com/alalamalyoum/inner.jsp?edition_id=2299&art_id=3140295 

http://arabic.arabianbusiness.com/banking/banking-finance/2008/nov/10/12794/
http://arabic.arabianbusiness.com/banking/banking-finance/2008/nov/10/12794/


150 

 

، أو مراحل دراسة الائتمان أو إجراءات سواء في اختيار العملاءالمصرفي 

داد في بعة تنفيذ الشروط ومتابعة السالموافقات اللازمة أو تنفيذ المعاملات أو متا

 أن حالات التعثر قد ترجع في جزء الباحث رىمعظم صيغ التمويل. وعليه ي

 كبير منها إلى أحد هذين الشرطين.

 

أن باب المصلحة وسد الذرائع يرجح ضمان المصرف الإسلامي لأموال  .2

ري حسابات مودعيه، فلو لم يكن ضامنًا لأدى ذلك ببعض المصارف إلى الج

 وراء الكسب السريع، بمنح أموال المودعين إلى المضاربين المقامرين دون

تحفظ أو مراعاة الاعتبارات الفنية مما قد يؤدى إلى إضاعة المال، وفقدان الثقة 

مية على وجه الخصوصالمصارف الإسلاب
2
. 

أن القوانين الوضعية تنص على أن الوديعة هي قرض من المودع للمصرف  .2

مودع بالبنك هي علاقة الدائن بالمدين، وعلى الرغم من عدم اتفاق وأن علاقة ال

 -حسب علم الباحث  –هذا مع المصارف الإسلامية أو منهج عملها، إلا أنه 

مازال لا يوجد قانون ينظم علاقة المودعين بالمصارف الإسلامية ومازالت 

 معظم المحاكم تقضي بموجب هذه القوانين الوضعية.

 

 القرضاوي يوسف منهم الدكتور علماء العصر إلى ما قال به بعضاحث البشير أخيرا ي

 الأمة علماء أقوال من يدعوا أو ينخذوا أن العصر علماء حق من بنن" الخفيف على والشيخ

 اليوم حجمها غير بنحجام زمنهم في كانت لأنها الجديدة القديمة القضايا بعض في السابقين

                                                                                                                                                                                           
، بنن إتجاه القائلون بعدم ضمان المصرف الإسلامى لأموال  15جاء بالعديد من المراجع ومنهم المرجع الأتى ذكره ص     1

يرجع إلى إجماع الفقهاء على أن يد المضارب فى المضاربة يد أمانه وليس يد ضمان ) الهيتى   المضاربة المشتركة
، وابا 4/79، والمرتضى  9/249، وابن حزم  5/147، ابن قدامه  1/399، والشيرازى  2/699، مالك ابن أنس 492ص

سنة ما ينهض حجة على كون يد الأمانه لا (، وقد أجيب على هذا بانه لم يثبت فى شئ من نصوص الكتاب وال 2/142القاسم 
 تضمن ما بحوزتها الا فى حالتى التعدى والتفريط .

رأى الدكتور سامى حمود  إلىفى هذا الرأى  إليه، وأستند فيما إستند 19مرجع سبق ذكره، ص الصغير،  محمد سالم عادل  2
على أساسين هما ضمان الأجير المشترك  شتركةالمى لرأس مال المضاربة الإسلامتخريج ضمان المصرف  إلىالذى يذهب 

مقارض أخر  إلىالذى يعرف بتضمين الصناع ، والثانى هو قول إبن رشد الذى يفيد بننه إن دفع العامل رأس مال القراض 
 . "2/394أنه ضمان إن كان خسران " ابن رشد 
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 العقود من يستحدثوا أن لهم أن كما" اليوم ظروفنا غير فظرو وفى اليوم، بعدها غير وأبعاد

 مصالحهم به وتتوفر معايشهم عليها تتوقف التي
1
. 

تضمين المصرف لرأس مال المضاربات )أي  رىي نهأفي من ذلك  يخلص الباحثعليه 

وهذا التضمين ليس تضمينا مطلقا وإنما مشروطا  ،في المضاربة المطلقة مودعيه( أموال

من أدلة ه أوضحوالباحث  ه رآوفقا لما  ، وذلكاموجب اق ملكية المصرف رقمحقو بكون

بننه لا يصلح الناس إلا ذاك،  -رضي الله عنه -شرعية وعقلية وتطبيقية، ونقتبس ما قاله علي

 نيسرالتعامل مع المصارف الإسلامية، وعلينا أن  فيووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة 

 الإسلاميةالتعامل مع المصارف  إليهم نحببنشجعهم وك الربوية، وأمرهم، ونجنبهم البنو

  أو إجماع لا خروج عليه. نص شرعيطالما انها لا تخالف 

عرض هذا الرأي وأدلته على بأيضا  -وسيقوم إن شاء الله  –والباحث في ذلك يقترح 

 ،الشرعية والفقهية بعض المجامع الفقهية أو الهيئات الشرعية لدراسته دراسة وافية من الناحية

في عرضنا إلى ما ذكر من قواعد رقابية حاكمة  نتطرقأن  والذي قد يتطلب معه الأمر أيضا 

بشنن المخصصات والاحتياطيات، وكذلك المعالجات المحاسبية لحقوق الملكية وغيرها من 

 ضوابط تطبيقية.

 

المضاربة المقيدةفي أما 
2
رب المال  المضاربة المقيدة هي التي يقيد فيهاف :

الذي يعمل فيه وبكل ما يراه مناسباً بما لا يمنع المضارب عن  أو المجالالمضارب بالمكان 

                                                           
 إن العصر علماء حق من وإن قائله، يعرف ولا هعلي دليل لا قول جتهادالإ باب بإغلاق القول إن: القرضاوي الشيخ قال  1

 صلي الله رسول فتحه باب إقفال يملك الذي ذا ومن المعاصر، يالإسلام جتهادالإ موقف فيها ليبينوا أمور من جد فيما يجتهدوا
 مجتهد، نم يخلو لا عصر كل وأن فرض، عصر كل في جتهادالإ أن إلي الأمة علماء من ذهب من ذهب وقد،  وسلم عليه الله

 مائة كل رأس علي الأمة لهذه يبعث الله إن: )العلماء من جماعة وصححه وغيره داود أبو رواه الذي الحديث لذلك يشهد ومما
 ولا ، رواه أبو داود وصححه السخاوي في "المقاصد الحسنة" والألباني في "السلسلة الصحيحة"."  (دينها لها يجدد من سنة
 http://www.m-waaj.com/ib/showthread.php .مغلقا جتهادالإ وباب مصلتا، التقليد سيف ظل إذا للتجديد معني

في 53هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، مرجع سبق ذكره، المعيار رقم   2

 .526-522المضاربة، ص 
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التقييد بالزمان أو بالمكان له ويجوز  ،أن يقيد المضارب لمصلحة يراهاله يجوز فالعمل. 

أو بمجال  فيشترط عليه الاستثمار في وقت معين أو بلد بعينه أو بسوق في بلد معين،

الاستثمار في قطاع معين كالخدمات أو التجارة، وفي مثلا ، فيشترط عليه ي معينثمارستا

سلعة أو مجموعة سلع لا يتعداها بشرط أن تكون متوافرة بما يحقق مقصود المضاربة وليست 

 بالندرة أو الموسمية والمحدودية التي تمنع المقصود. 

 و ،في يده من مال المضاربةالمضارب أمينا على ما ، فإن في المضاربة المقيدةو

لا يختص بنفعه دون صاحبه، والأصل في الأمين أن لا ومتصرف في مال غيره بإذنه 

يضمن ما يتعرض له المال من هلاك أو تلف
1

، وإنما يقع الهلاك والإتلاف على مال 

 المضاربة.

أما في الجانب العملي والتطبيقي، فيمكن للمصرف الدخول في مضاربة مع 

و أكثر على مشروع محدد يرى المصرف جدواه بعد دراسته دراسة مستفيضة مستثمر أ

المودعين للمشاركة في رأس مال هذه المضاربة  واوأخذ الضمانات التي يراها، ثم يدع

تحديدا أي هذا المشروع على وجه التحديد، مع توضيح تفاصيله وجدواه للمودعين 

ين فإن الخسائر إن حدثت فيتحملها كاملة متضمنا أرباحه المتوقعه، فإذا ما وافق المودع

أي أنه في حاله المضاربة المقيدة فإن المصرف لا يضمن  المودعين وليس المصرف،

 هذه المضاربه، على أن تتوافر الشروط الآتية:

 ومخاطره وضماناته وجدواه.العلم الكامل للمودعين بتفاصيل المشروع  .1

عه وفقا لدراسة الجدوى)والتي العلم الكامل للمودعين عن أرباحهم المتوق .2

 عادة ما تكون أعلى من متوسط الأرباح في العمليات الآخرى(.

                                                           
1
في  53المعايير الشرعية، مرجع سبق ذكره، المعيار رقم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  

 .595المضاربة، ص 
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العلم الكامل للمودعين أن خسائر المشروع إن حدثت فلا يضمنها  .3

 المصرف، وإنما يتحملها المودعين.

ينتهي عقد المضاربة أي العلاقة التعاقدية بتصفية هذا المشروع وتوزيع  .4

 أو خسارة بين المودعين والمستثمرين. نتائجه مكسبا كان

يوافق عليها وعمولة وأتعاب يقدرها )كوكيل(  يتقاضى المصرف  .5

نظير دراساته ، وقد تكون بنسبة مئوية مشاعة من الربحأطراف التعاقد 

، ويطبق في ذلك كل وادارته للمشروع ومتابعة تنفيذه وحفظه للضمانات

من تعد أو إن كان عليها، فالممارسات والأعراف المصرفية المتعارف 

التعد حالتي وإنما فقط في  ،تقصير منه في أداء مهمته كان عليه الضمان

 والتقصير.



 لمضاربات المطلقةأن المصرف ضامن لرأس مال مودعيه في ا مما سبق نخلص إلى

ب أصحاب في حدود حقوق ملكية المصرف، فإن تعدتها خسائر المضاربات كانت من نصي

، فإن المصرف لا يضمن إلا في المضاربات المقيدةأما في ) المودعين(، رؤوس الأموال

حالتي التعد والتقصير، وعليه فإن حدثت خسائر دون تعد أو تقصير يتحملها المودعون ولا 

 على أصحاب حقوق الملكية من المساهمين بالمصرف. شيء

 

 حكم تقسيم الأرباح في المضاربة المشتركة ثالثا:

حكم عمل المصرف في عقود  المضاربات، ثم حكم يده بتضمين  باحثال بعد أن أوضح

في الفصل وهو تقسيم الأرباح  المضاربة من عدمه، نصل إلى البحث الأخير في هذا رأس مال

مع استمرارية المضاربة، وكيفية توزيع الأرباح على الودائع الاستثمارية المضاربة المشتركة 

 مع التفاوت في مدة إيداعها.

 ط تحقيق الربح وتقسيمه في المضاربة الثنائيةضواب .1
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قسمة الربح وشروطه في المضاربة الثنائية، يتضح أنها آراء الفقهاء حول كيفية  باستقراء

اتفقت جميعها على أنه لا يجوز قسمة الربح قبل تنضيض رأس مال المضاربة، أي تحويل 

نهم أن المقارض إنما رأس مال المضاربة من عروض إلى الشكل النقدي، ولا خلاف بي

ينخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال
1

، وكان مبرر هذا التوجه الفقهي هو 

 الحرص على تحقيق سلامة رأس المال.

يقول ابن قدامه: "وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال
2

" أي أن 

 من الربح حتى يسلم رأس المال إلى صاحبه. شيءالمضارب لا يستحق أخذ 

ويقول صاحب المغني:" ولنا أن المضاربة تقتضي رد المال على صفته والديون لا 

تجري مجرى الناض، فلزمه أن ينضه
3
" 

والحكمة التي رآها الفقهاء من عدم جواز تقسيم الربح الناتج من مال المضاربة إلى 

 بعد تنضيضه ) تحويله من عروض إلى نقود(، هو تحقيق سلامة رأس المال أولا عملا

بالقاعدة الفقهية "الربح وقاية لرأس المال"، وكذلك هدف الفقهاء إلى منع النزاعات حول 

تقسيم الربح إذا اعتمد على تقدير قيمة العروض فقط لأن سعرها قد يرتفع أو ينخفض. 

من رأس المال  يقول الإمام احمد بن حنبل مؤكدا ذلك: إن الربح لا يحتسب إلا على الناض

نحط سعره ويرتفعلأن المتاع قد ي
4
". 

إلا أن هناك رأيا فقهيا آخر 
5
يرى بجواز قسمة الربح وهو رأي الشافعية والحنابلة و 

نفس  الشروط، ودون  واستمرارها علىإذا نض رأس مال المضاربة مع بقاء المضاربة 

                                                           
 .567د.السيد عطية عبد الواحد، العمليات المصرفية المعاصرة من منظور إسلامي، مرجع سبق ذكره، ص   1

 .596، ص 2ابن قدامه، المغني، مرجع سبق ذكره، ج  2
 .575، ص 2المرجع السابق، ج  3
 .542، ص2لي، مرجع سبق ذكره، جابن حزم، المح  4
 .639-632، ص3البهوتي، كشف القناع، مرجع سبق ذكره، ج  5
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أن يسترد صاحب المال رأس ماله، لأن الربح حق خالص لهما لا يعدوهما فجاز أن 

 .عن طريق المحاسبة والتقويم تراضيا على ذلكيتقاسماه إذا 

 تحقيق وتقسيم الربح في المضاربة المشتركة .2

( التي تطبقها المطلقة)رأس مال المضاربات المشتركة الفعلي لتنضيض الإن 

المصارف الإسلامية في عصرنا الحديث لا يمكن حدوثه في الواقع العملي، نظرا لضخامة 

، وتداخل الأموال، وحجم المشروعات لمضاربات المشتركةحجم الأموال التي تتم في ظل ا

الاستثمارية العملاقة التي يستغرق تنفيذها أحيانا سنوات عديدة يصعب تصفيتها كلها في 

وقت واحد
1
. 

فتتحقق في التي هدف إليها الفقهاء في المضاربات الثنائية،  وقاية رأس المالأما 

الذي صار فيه المضارب المشترك  الجماعيعن طريق التنظيم ظل المضاربات المشتركة 

المصرف الإسلامي( ضامنا لأصل المال)
2
.  

وأمام طبيعة المضاربات المشتركة التي تستدعيها طبيعة المشروعات التي تعمل 

فيها، فإن الفقهاء اجازوا تقسيم الربح
3
بشكل دوري وفقا للأعراف المصرفية. وهناك  

 فتاوى معاصرة
4
المضاربة دون عودة رأس المال  استمرارالربح مع ترى انه يمكن قسمة  

  لصاحبه عن كل قسمة.

ة للبركة" للتنضيض الحكمي بطريقة التقويم منجاء بالفتوى الصادرة عن الندوة الثا

في الفترات الدورية خلال مدة عقد المضاربة حكم التنضيض الفعلي لمال المضاربة، 
                                                           

يرى بعض الفقهاء والعلماء بننه في ظل الفروق الجوهرية بين المضاربة في صدر الإسلام، والمضاربة في الزمن   1

صيغت له، لأنه لا جدوى لتحميل المضاربة المعاصر بننه من الأفضل أن تبقى المضاربة الثنائية حاكمة في ميدانها التي 
الخاصة ما لا تحتمله قواعدها المؤصلة، وبالتالي من الملائم أن نبحث عن شكل تعاقدي جديد يمكن أن يتلائم مع متطلبات 
العصر الحديث دون أن يخرج عن مقصود الشريعة الإسلامية وأحكامها)د. سامي حسن حمود، تطوير الأعمال المصرفية، 

 (.323سبق ذكره، صمرجع 
 .522د.السيد عطية عبد الواحد، العمليات المصرفية المعاصرة من منظور إسلامي، مرجع سبق ذكره، ص   2
 .455د. سامي حسن حمود، تطوير الأعمال المصرفية، مرجع سبق ذكره، ص  3
 .532سبق ذكره، الجزء الثالث، ص د. عبد الستار أبو غدة، بحوث في المعاملات والاساليب المصرفية الإسلامية، مرجع   4
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المتاحة. يجوز شرعا توزيع الأرباح التي سبية المحا للمعاييرشريطة أن يتم التقويم وفقا 

 ".يظهرها التقويم، كما يجوز تحديد أسعار تداول الوحدات بناء على التقويم

وهذا أيضا ما ذهب إليه د. محمد عبد العربي حيث قال" أما بالنسبة لتحقيق الأرباح 

رف المصرفي على أو فترة أقصر إذا استقر الع –السنوية وتوزيعها فإنه في كل سنة مالية 

يقوم المصرف بتسوية شاملة بين أرباح وخسائر المشروعات  –فترة أقل من السنة 

الاستثمارية التي وظف فيها أموال الودائع وبعض أموال مساهمي البنك، والصافي بعد 

المودعينالتسوية يخصم البنك منه أولا مصاريفه العمومية، ثم يوزع الباقي بينه وبين 
1

." 

 وقرار المجمع الفقهي نضيض الحكميمفهوم الت

الحكمي هو التقويم للموجودات للوصول إلى القيمة النقدية المتوقع المراد بالتنضيض 

تحقيقها، أو ناتج مشروع المضاربة المحقق خلال الفترة المالية حتى تاريخ التنضيض، وهو 

لها الموجودات فعلا وتحصيل الثمن النقدي يختلف عن التنضيض الحقيقي ببيع
2
. 

وقد صدر بشنن التنضيض الحكمي قرار عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي
3
جاء فيه"  

بين حملة الصكوك وعامل المضاربة وفقا لشروط العقد. يعرف مقدار الربح الذي يوزع 

يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض ) أي الحقيقي( أو التقويم ) أي التنضيض الحكمي( 

مة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته، وما ولا يلزم إلا بالقس

 يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض) التصفية ( يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب".

                                                           
 .535د. محمد عبد الله العربي، النظم الإسلامية، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .537د. عبد الستار أبو غدة، بحوث في المعاملات والاساليب المصرفية الاسلامية، مرجع سبق ذكره، ص   2
 .67(، ص 4/2)33قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار   3
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وبما أن التنضيض الحقيقي ليس ممكنا في المضاربة المستمرة المشتركة التي تطبقها 

ناص حينئذ من اللجوء إلى التنضيض الحكمي، وهو المؤسسات المالية الإسلامية، فلا م

ضروري للفصل بين الفترات المالية للمؤسسات المالية
1
. 

التي تقوم بها المصارف في هذا الفصل مفهوم المضاربة  أن اوضح الباحث بعد

وأحكام هذه المضاربة المشتركة وتكييفها الشرعي وشروط صحتها، الإسلامية اليوم 

الأكبر في  الاهتمامأولاها الفقهاء السابقين  التياربة الثنائية تختلف عن المض التي

مقارنة بغيره من  –، فهل هذه المضاربة بنحكامها تمثل دافعا متميزا أحكامهم الفقهية

للتنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة التي هدفت إليها  -أساليب التمويل والاستثمار

 .مبادئ الاقتصاد الإسلامي؟

طبيعة الدور التنموي لصيغة المضاربة، وهو وضوع الفصل القادم و مه اهذ 

تعبئة الموارد  فيدور صيغة المضاربة  إلى تغطيةبإذن الله يسعى فيها الباحث والتي 

، المعايير التنموية لصيغة المضاربة وعلاقة تطبيقاتها بالاقتصاد الكلىثم  ،المالية

 .الاقتصادية يةصكوك المضاربة في التنموأهمية ,وأخيرا دور 

 

 

                                                           
، لمزيد من 532د. عبد الستار أبو غدة، بحوث في المعاملات والاساليب المصرفية الاسلامية، مرجع سبق ذكره، ص   1

التفصيل بشنن ضوابط منع تكرار ربح المضارب بالتقويم كل فترة وحالات قبض وعدم قبض رب المال لنصيبه من الربح 

 .543حتى صفحة  539يرجى الرجوع للمرجع من صفحة 
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 الفصل الرابع

 لصيغة المضاربة التنمويطبيعة الدور 

 

 مباحث : ثلاثةتضمن هذا الفصل يو

والمعايير التنموية لصيغة  ،مفهوم التنمية الاقتصادية :الأولالمبحث 

  المضاربة.

  ها.و توظيفجذب المدخرات  فيدور صيغة المضاربة  :الثانيالمبحث 

 .ةالاقتصادي تنميةال فيالمضاربة  صكوك أهمية الثالث:المبحث 
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 الرابعل الفص

 طبيعة الدور التنموى لصيغة المضاربة
 

بتضافر  ة الاقتصادية مرهونالتنمي قيعلى أن تحقالنظريات الاقتصادية  تكاد تتفق

الإنتاج الأساسية وهي رأس المال والأرض والعمل والتنظيم عناصر
1

، فلا يمكن لأي مجتمع 

ي عملية التنمية الاقتصادية دون البحث عن الآليات التي تؤدي إلى هذا التضافر بين التقدم ف

 . للمجتمع مضافةتمثل القيمة الإنتاجية  معا لخلق وحدات اتحادهاالعمل على و العناصر هذه

ضرورة هذا التضافر بين عوامل الدول الغربية في عصرها الحديث  اكتشفتلقد 

في الاقتصاد، فكانت هي الأداة والوسيلة  زت دور هذه البنوكوعز شئت البنوكالإنتاج فنن

الأساسية لتعبئة وتقديم رؤوس الأموال لدمجها من خلال رجال الأعمال مع باقي عناصر 

الإنتاج حتى يمكن خلق قيمة مضافة للاقتصاد الجزئي ومن ثم الاقتصاد الكلي ممثلا في زيادة 

إيجابية على التشغيل والتوظيف وغيرها من مؤشرات.  بما له من آثار الناتج المحلي الاجمالي

تنمية في عمليات اللا يمكن إنكاره دور كبير خلال القرن الماضي فكان لهذه البنوك 

 .الاقتصادية

مع مرور الزمن وظهور العديد من النماذج والنظريات الاقتصادية هنا وهناك،  هإلا أن

أدت فقد التي هدفت الى التوسع الاقتصادي،  وتزايد تعقيدات الخطط والسياسات الاقتصادية

المؤسسات هذه الخطط والسياسات إلى آثار وخيمة أهمها المديونيات الكبيرة التي أرهقت كاهل 

من فصل الواضح بين رؤوس الأموال لدول النامية، وهنا بدأ يظهر جليا الالدول وخاصة او

 (ئد الاقتصادي لتوظيف هذه العناصرونتائج توظيفها أي العا) الإنتاج، وباقي عناصر ناحية

                                                           
د تباينت النظريات الاقتصادية فيما بينها في الشكل الأمثل للملكية، فجاء النظام الاقتصادي الاستراكي بملكية الدولة لجميع لق  1

 وسائل الانتاج، وجاء النظام الرأسمالي بالملكية الخاصة لوسائل الانتاج ولكل فلسفته ومبرراته. 
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هذه الأزمات المالية  واستمرت، فبدأت الأزمات المالية العنيفة في الظهور من ناحية أخرى

من عام  ابتداءكان أخرها الأزمة المالية العالمية التي حدثت  وفقا لدورات اقتصادية معينة

الأسس التي  ماء الاقتصاد أن، وتيقن الكثير من علم ومازال العالم يعاني من آثارها2007

الجذور ةكن راسخالانتاج لم ت تضافر عناصرعليها  تبني
1
. 

لقد جاءت مبادئ الاقتصاد الإسلامي بآلية تضافر عناصر الانتاج بعضها البعض منذ 

لكل زمان صالحا قرون بعيدة، ووضعت أسس ومعايير التوزيع لهذه الآلية وضعا دقيقا راسخا 

مستدامة، ترتفع بالفرد ل الاقتصادي المطلق المؤدي إلى تنمية اقتصادية ومكان، هدف إلى العد

ولا تنتهي به إلى أزمات عنيفة كالتي شهدها  ،من حد الكفاف إلى حد الكفاية والرفاهية

ويشهدها العالم الآن. إنها صيغة المضاربة الشرعية التي تعد افضل صورة على الإطلاق 

عض، وتربط توزيع العائد بمدى مساهمة كل عنصر من لتضافر عناصر الانتاج بعضها الب

والذي  يسعى الباحث لدراسته في هذا الفصل،ما عناصر الانتاج في العملية الانتاجية. هذا 

 :ينقسم إلى ثلاثة مباحث هم

  والمعايير التنموية لصيغة المضاربة.، التنمية الاقتصادية مفهوم :الأولالمبحث 

  ها.وتوظيفجذب المدخرات  فيلمضاربة دور صيغة ا :الثانيالمبحث 

 .ةالاقتصادي تنميةأهمية صكوك المضاربة في ال الثالث:المبحث 

                                                           
ى إصلاحات الغد"، مطبوعات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، الشروط النقدية لاقتصاد السوق من دروس الأمس ال  1

عالم الاقتصاد محاضرة القاها "موريس إليه" م، 3،3991البنك الإسلامي للتنمية، سلسلة محاضرات العلماء البارزين، عدد

يث أظهر وجود تقارب مع النظام المالي العالمي في ظل اقتصاد السوق، ح لحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد انتقد فيهاوا

الرأسمالي،واقترح فرض ضريبة على  الاقتصادي الإسلامي والدور السلبي لآلية الإقراض في النشاط المصرفي منهج الفكر

وطبعت  محاضرة التي ألقاها بمقر البنك الإسلامي للتنمية بدعوة من المعهد)ال رأس المال بمعدل يجعلها قريبة من الزكاة

 . لإسلامي للتنمية(بمطبوعات البنك ا
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 المبحث الأول

 لمعايير التنموية لصيغة المضاربةمفهوم التنمية الاقتصادية وا
 

 هذا اللفظيكن لم يرد لفظ التنمية الاقتصادية صراحة في نصوص الكتاب والسنة، ولم 

كثيرا، بل وكانت كلمات القرآن  استخدمابات الاسلامية الأولي، إلا أن المعنى شائعا في الكت

والاحاديث النبوية الشريفة أعمق وأشمل كثيرا في مفهومها باستخدام ألفاظ مختلفة منها العمارة 

ليس فقط في  ومرادفاتهاوقد وردت بعض هذه الألفاظ والإحياء والتمكين والنماء والتثمير. 

يم وبعض الأحاديث النبوية الشريفة، وإنما أيضا في كتابات الائمة والعلماء القرآن الكر

 وخطبهم في العصور الأولى للإسلام لتدل على المفهوم الشامل للتنمية الاقتصادية.

  وأسباب التخلف الاقتصادي مفهوم التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي

الحياة الاقتصادية، في علاقة الإنسان بالكون علم الاقتصاد هو العلم الذي يتناول تفسير 

قتصادية وظواهرها وربط هذه المحيط به وما فيه من موارد  مسخرة، وتحليل أحداث الحياة الا

داث بالأسباب والعوامل التي تتحكم فيها وصولا إلى النظريات الاقتصاديةالاح
1
 . 

يبحث في إدارة  اجتماعيبننه علم  -بإيجاز–الاقتصاد وبمعنى أبسط يمكن تعريف علم 

القوانين اللازمة  واستخلاصموارد وعناصر الإنتاج، وسبل تنمية وتطوير قوى الانتاج، 

لضبط سير وأهداف الحياة الاقتصادية
2
. 

تعريف مصطلح التنمية الاقتصادية فقد عبر عنه بعض العلماء بمصطلح النمو أما 

تعريف مختلفاالاقتصادي، وأفرد البعض الآخر لكل مصطلح مفهوما و
3
. 

                                                           
م، 5332هـ/ 5452د. نعمت عبد اللطيف مشهور، النظام الاقتصادي الإسلامي والنظم الاقتصادية الوضعية، بدون ناشر،   1

 .59ص
 .53د. نعمت مشهور، مرجع سابق الذكر،ص  2
 .7تاريخ، صد.صلاح الدين فهمي محمود، المدخل إلى التنمية الاقتصادية والتخطيط، بدون ناشر، بدون   3
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" تلك العملية التي يزداد فيها الدخل القومي عرف " كندلبرجر" النمو الاقتصادي بننه 

الحقيقي خلال فترة زمنية معينة"، أما التنمية الاقتصادية فتتضمن التغييرات والتعديلات في 

أما  الترتيبات الفنية والمؤسسية بما يضمن التحسن الدائم والمستمر في طرق الإنتاج".

"النمو الاقتصادي هو الذي يشير إلى التغير في حجم النظام "فلاديمير كوسوف" فرأى أن 

بل أيضا  ية تعني التركيز ليس فقط على حجم الاقتصاد" التنمية الاقتصادالاقتصادي" بينما 

والأكثر دفعا لهعلى التغيرات في الهيكلة القطاعية لصالح القطاعات الأكثر ديناميكية 
1
. 

عريفات السابقة تتفق على أن النمو الاقتصادي هو زيادة حجم الاقتصاد بزيادة الدخل الت 

لية والمؤسسية اللازمة للوصل الاقتصادية فتعني التغيرات الهيكالقومي الحقيقي، أما التنمية 

 إلى النمو الاقتصادي.

مية الاقتصادية،  نرى أه قبل التعرض للدور التنموي لصيغة المضاربة من الناحية

التخلف الاقتصادي وأسبابه لنرى ما يمكن أن تقوم به المضاربة  ولا لتعريف وتحليلالتعرض أ

 هذا التخلف الاقتصادي. -أو بعض أسباب-الشرعية للقضاء على أسباب 

يعرف التخلف الاقتصادي بننه الانخفاض النسبي في مستوى النشاط الاقتصادي 

، والتي يعبر عنها العلماء بالانخفاض "النسبيدي "الفقر الاقتصا لمجتمع ما، ويسمى بحالة

الأسعار النسبي في "متوسط" دخل الفرد الحقيقي، أي الدخل النقدي بعد استبعاد أثر
2

. ويقصد 

ما لديه من موارد إنتاجية  استخدمبالنسبية هنا هو نسبة إلى ما يمكن أن يحققه المجتمع فعلا لو 

سبة أيضا إلى ما تحققه تجارب الدول الأخرى التي أكثر شمولا وأكثر كفاءة، ون استخداما

 يطلق عليها مصطلح" الدول المتقدمة اقتصاديا".

فترجع إلى كل ما يمكن أن يؤثر في مستوى النشاط ، أما أسباب التخلف الاقتصادي

على تسميته بالموارد الانتاجية أو  اصطلحالاقتصادي بالانخفاض من عوامل اقتصادية )أو ما 

                                                           
 .2المرجع سابق الذكر، ص  1
، نقلا عن د. عبد الحميد الغزالي، الإنسان أساس المنهج الإسلامي في التنمية، مركز الاقتصاد 53المرجع السابق ذكره،ص  2

 الإسلامي.
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كمية يمكن وسواء كانت نتاج ( أو غير اقتصادية ) كالعوامل السياسية وغيرها(، عناصر الا

حصر قياسها أو غير كمية، مباشرة او غير مباشرة، وفي هذا الإطار التحليلي الشامل يمكن 

وتحديد أسباب مشكلة التخلف الاقتصادي إلى ست مجموعات من الأسباب وهي
1
: 

الانتاجية  بالموارد ويقصد الكم والكيف:محدودية الموارد الانتاجية من حيث  .1

رأس المال، والأرض)الموارد الطبيعية(، والعمل)الموارد البشرية(، والتنظيم) 

المهارات الإدارية(. فمحدودية بعض أو كل هذه الموارد في الكم أو الكيف أو 

  .كليهما تعد سببا من الأسباب الرئيسية لانخفاض النشاط الاقتصادي

عدم استخدام الموارد،  ني هذاعوي للموارد الانتاجية المتاحة: رديءالالاستخدام  .2

صورة ) أي وجود طاقة عاطلة(، أو أو الاستخدام الجزئي لعناصر الانتاج

في قطاعات اقتصادية خاطئة، أو  باستخدامها ،لعناصر الانتاج السيءالاستخدام 

ي ذلك إلى فيؤد ،أساليب خاطئةقطاعات اقتصادية صحيحة ولكن بنسب أو  في

 مما يؤدي إلى انخفاض انتاجية الاقتصاد ككل.تضافر عناصر الانتاج خلل في 

العوامل  وتشمل كافة:  الخصائص السلبية للبيئة المحيطة بالعملية الانتاجية .3

والاجتماعية والثقافية والحضارية وغيرها وتتضمن العديد من السياسية 

العادلة حيث لا يرتبط التوزيع هو أنظمة التوزيع غير أهمها  العناصر والتي

 بالجهد الذي بذل في صناعته.

وتعني أن المتغيرات والسياسات الآثار السلبية لظاهرة التسبب الدائري:  .4

الاقتصادية ترتبط مع بعضها البعض في علاقات دائرية معقدة تتمثل في أن كل 

يادة فمثلا ز من متغير آخر. لأكثرمتغير يعد سببا ونتيجة في الوقت نفسه 

أرقام الفوائد ومن ثم مزيدا من العجز  ارتفاعحجم الديون يؤدي إلى  وارتفاع

                                                           
 .55د.صلاح الدين فهمي محمود، المدخل إلى التنمية الاقتصادية والتخطيط، مرجع سبق ذكره، ص  1



164 

 

لتؤدي إلى  ومزيدا من الديون مع عدم قدرة الوحدات الانتاجية على سدادها

 مزيدا من انخفاض النشاط الاقتصادي وهكذا.

وتعني انقسام الاقتصاد إلى الاقتصاد القومي:  ازدواجالآثار السلبية لظاهرة  .5

قطاعين: أحدهما كبير وشديد التخلف من حيث طرق الانتاج وإنتاجية عناصر 

هذا القطاع لتقديم  استطاعةالانتاج الموظفة، ومستوى معيشة الأفراد، وعدم 

بخلاف التمويل الذاتي  وبالتالي فلا يتاح له تمويلاالضمانات اللازمة للتمويل 

قطاع صغير للغاية ومتقدم  فهوالقطاع الثاني أما . الذي يتسم بضعفه الشديد

لقدرته على توفير  ويتوافر له التمويل المطلوب من الجهاز المصرفينسبيا 

مشكلة  استمرارالضمانات المطلوبة، فتلعب هذه الظاهرة دورا ديناميكيا في 

 التخلف وفي زيادة حدتها عبر الزمان.

قات الاقتصادية لقد أسهمت العلا الآثار السلبية للعلاقات الاقتصادية الدولية: .6

إلا أن  -مثلما أسهمت في آثار إيجابية لا يمكن أنكارها –الدولية في آثار سلبية 

عمليات التخلف الاقتصادي من  استمراركبر في الآثار السلبية كان لها الأثر الأ

، وطبيعة المنتجات شروط الاستثمارات الاجنبيةمنها خلال عناصر أساسية 

مجحفة الشروط باهظة الفوائد والعمولات والاقساط المتبادلة، وشروط التمويل 

ما بقي لديها من فوائض  واستنزفتوالتي عملت على إرباك الدول النامية ماليا، 

 اقتصادية.

 مفهوم التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي

الإسلامي فرع المنهج الإسلامي الشامل المختص بالجانب الاقتصادي يعتبر الاقتصاد 

اة البشر، فوضع له الأسس والمبادئ التي تحكمه والإطار الذي يعمل من خلالهمن حي
1
وقد  .

عمل علم الاقتصاد الإسلامي على استنباط الأسس والقوانين الإلهية الحاكمة والمنظمة للسلوك 

                                                           
 .53مت عبد اللطيف مشهور، أساسيات الاقتصاد الإسلامي، مرجع سبق ذكره، صد. نع  1
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الاقتصادي للبشر من المصادر الشرعية، ونظمته مجموعة من المبادئ الحاكمة كان على 

عدل مبدأ أصيل يشكل ويتحكم في جميع المبادئ الأخرى، وهو مبدأ مرتبط رأسها العدل، فال

هَا الَّذِينَ آمَنُوا  العقيدة وحاكم لكل تصرفات الفرد والمجتمع المسلم لقوله تعالي" بنصل يَا أيَ 

كُمْ شَنَآنُ قَوْم  عَلىَ ألَاَّ  ِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّ
امِينَ لِلهَّ قْوَى كُونُوا قَوَّ  تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ لِلتَّ

َ خَبِير  بِمَا تَعْمَلوُنَ  َ إنَِّ اللهَّ قوُا اللهَّ  .{9"}سورة المائدة،الآية وَاتَّ

الأهداف التي عمل عليها الاقتصاد الاسلامي كان هدف التنمية الاقتصادية، من 

غير  كما ذكرنا، ح التنمية الاقتصاديةوبالرغم من أن الفكر المالي الإسلامي لم يستخدم مصطل

أنه حوى من المصطلحات ما يؤدي إلى مضمون مصطلح التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل 

 المستدام بل كان أقرب تعبيرا عن العملية التنموية، ومن هذه المصطلحات:

العمارة . أ
1
ضِ أعمره أي جعله آهلاً، قال تعالي"  : م  مِن  الأ ر  أ ك  و  أ نش  م   ه  ك  ر  م  ع  ت  اس  و 

ا من حرث وغرس  الله خلق العباد لعمارة الارضأي أن {، 51"} هود: الآيةفيِه 

وحفر للآبار والأنهار، ويعتبر مصطلح العمارة من أصدق المصطلحات تعبيرا 

فهو ينهض بمختلف مجالات الحياة الإنسانية وليس  ،شمل منهاأعن التنمية و

 فقط عمليات الإنتاج.

راضي وتنميتها، حيث يتم إعداد الأرض الميته لأا استصلاحيراد به و الإحياء: . ب

بها  للانتفاعبالعمل على تهيئتها وجعلها صالحة التي لم تسبق زراعتها وتنميتها 

سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي عَنْ في السكن والزرع ونحو ذلك. 

"مَنْ أحَْيَا أرَْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ "قَالَ )ص( 
2
. 

                                                           
 .559د. نعمت عبد اللطيف مشهور، أساسيات الاقتصاد الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص  1
 عبدحدثنا  المثنى بن محمدحدثنا جاء في كتاب سنن أي داوود، كتاب الخراج والإمارة والفئ، باب في إحياء الموات  2

عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي عن النبي صلى الله  زيد بن سعيدعن  أبيهعن  عروة بن هشامعن  أيوبحدثنا  الوهاب
أن رسول  أبيهعن يحيى بن عروة عن  إسحق ابن يعني محمدعن  عبدةحدثنا  السري بن هنادحدثنا ،له وليس لعرق ظالم حق

 .http://www.islamweb.net/newlibraryالله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وذكر مثله 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12166
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16503
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16503
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12341
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17245
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=85
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17259
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16513
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12563
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
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في اللغة هو اتخاذ موطن وقرار :التمكين . ت
1

وَلَقَدْ " ، وفي ذلك قال الحق تعالى

ا تَشْكُرُونَ" اكُمْ فِي الأرَْضِ وَجَعَلْنَا لكَُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَليِلاً مَّ نَّ } الأعراف: الآية      مَكَّ

ويرى علماء التفسير{، 10رقم
2
ل جعوتعالى أن هذه الآية تفيد أن الخالق سبحانه  

، وهو ما يعني السعي فيهاللإنسان في الأرض قرارا وموطنا، وطلب منه 

تعمل على تمكن الإنسان من تحقيق كل متطلبات التنمية الاقتصادية التي 

 تخاذها موطنا.الأرض وا

 حيث تعدى هدفه من وقد توسع الاقتصاد الإسلامي في هدف التنمية الاقتصادية، 

ادة دخل الفرد في المتوسط ، وإنما تحقيق الزيادة الكمية مجرد زيادة الدخل القومي، أو زي

وكذلك تحسين نوعية الدخل لجميع أفراد المجتمع، أي توفير مستوى أفضل لتحقيق مقاصد 

الشريعة الخمس لكل فرد في المجتمع، سواء منهم من لديه القدرة على تحقيق ذلك المستوى 

لنفسه أم يعجز عن ذلك
3
. 

نقترح تعريف للتنمية الاقتصادية كما يراها الفكر السابقة والمفاهيم هذه المعاني  بدراسةو

القيام بإحياء الأرض وواجب العمارة لتنمية وتثمير الموارد المسخرة للإنسان، " الإسلامي بننها

بالقيم والمبادئ والضوابط العامة المستمدة من المصادر الشرعية بهدف  الالتزامفي إطار 

في الدخل القومي وزيادة دخل الفرد الحقيقي، وكذلك تحسين نوعية الدخل  تحقيق الزيادة الكمية

ى أعلى وفقا لدرجات ترتيب المقاصد ومن مستوى لمست به بالارتقاءونوعية حياة الفرد 

 .الشرعية"

                                                           
جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة في معنى كلمة تمكين، بننها تخويل  السلطة علي الشئ، فتمكين المستنجر من العين   1

 http://www.almaany.com المؤجرة هو إستغلالها والإقامة فيها
يل بن عمر بن كثير الدمشقي، تفسير سورة الأعراف(، قال بن كثير في تفسيره ) كتاب تفسير القرآن العظيم، لإسماعيقول   2

تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قرارا ، وجعل لها رواسي وأنهارا ، وجعل لهم فيها منازل وبيوتا ، 
 .بابا يتجرون فيهمكاسب وأس :وأباح منافعها ، وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منها ، وجعل لهم فيها معايش ، أي 

 .555د. نعمت عبد اللطيف مشهور، أساسيات الاقتصاد الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص  3
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بذلك ينخذ بكل الأسباب من إعادة الهيكلة المؤسسية والقطاعية السابق والتعريف  

بل وأيضا   ،للوصول إلى زيادة دخل الفرد الحقيقي وزيادة رفاهيتهوالبنية التحتية للاقتصاد، 

كتحقيق  في عملية التنمية ةوالإنساني ةالاجتماعي بالتوفيق بين الجوانب الاقتصادية والجوانب 

، والمحافظة على البيئة وأصول شرعا منضبطةالغير  محاربة الفقر، والتفاوتاتحد الكفاية و

 .المستدامة( )التنمية الأجيال القادمة

 لصيغة المضاربة التنمويالدور 

ء النظام الاقتصادي الإسلامي ليس فقط بمبادئ وأسس حاكمة للنشاط الاقتصادي، جا 

، ومنها على سبيل التي تعمل على تحقيق أهدافهوالسياسات وإنما أيضا بالطرق والأساليب 

لاحتكار والاكتناز، التي تقضي بمحاربة ا -شرعا المنضبطة-المثال سياسات المنافسة 

وسياسات الإنفاق المحددة لقواعد الإنفاق العام وربطه بالمصلحة العامة المعتبرة، وسياسات 

وغير ذلك من سياسات وأساليب  ،الأجور التي تعطي للعامل حقه كاملا دون ظلم أو بخس

 تطبيقية. 

موارد تشغيل الامثل للسياسات التظل  ،ومع كل تلك السياسات وأساليب التطبيق

سياسات المحققة لأهداف الاقتصاد هي أهم ال ،وسياسات التوزيع وإعادة التوزيعالاقتصادية 

 الإسلامي.

العمل ب التشغيل الأمثل للموارد الاقتصادية الاقتصاد الإسلامي إلى لقد هدفت سياسات 

من امل مع كل عنصر يفية التعلكة، فوضعت الضوابط الشرعية على توفير الموارد الإنتاجي

كيفية توظيف عناصر الانتاج و أسسثم وضعت مبادئ الاقتصاد الإسلامي ، عناصر الإنتاج

التوزيع العادل للدخل لكل عنصر من عناصر عت مبادئ وُضَ تضافرها معا بصورة كاملة، ثم 

، فكانت أهم أدوات هذه السياسة هي ر مساهمة كل عنصر في العملية الانتاجيةبقدالإنتاج 

 .صيغة المضاربة
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تمثل الأداة الرئيسية التي يمكن صيغة  المضاربة الشرعية الباحث يرى أن  لذلك فإن

من خلالها القضاء على الكثير من أسباب التخلف الاقتصادي في الدول النامية السابق التعرض 

وتوظيف  ،هي إحدى اهم أدوات تحقيق سياسات التشغيل الأمثل للموارد الاقتصاديةف ،لها

لعناصر التوظيف والتضافر هذا  بعدثم بينهم،  انفصاملانتاج معا دون اوتضافر عناصر 

المثالية للسياسة الاقتصادية في التوزيع  الأداةصيغة المضاربة هي أيضا كانت  ،الإنتاج معا

 العادل للدخل.

 ويتمثل الدور التنموي لصيغة المضاربة الشرعية في النقاط التالية:

بين عنصري العمل ورأس المال إلى الربط ضاربةالم ةتؤدي صيغ  .2
1
الربط )أي  

لتفعيل الجهود في مجال المالية والطبيعية مع الموارد البشرية ( الموارد بين كل من 

التنمية الاقتصادية وبما يعود بالربح والنفع لكل من عناصر الإنتاج وفقا لمساهمة 

وتحقيق عدالة  كل منهم في العملية الإنتاجية، أي تعمل على توسيع قاعدة الملكية

وعدم تركز الثروة لدى فئة أو فئات محدودة من المجتمع  ضارباتالتوزيع لناتج الم

مثلما هو حال البنوك التقليدية التي تركز توظيفاتها واستثماراتها على عدد محدود 

 من الكيانات الاقتصادية بالمجتمع. 

لات تقلب الوضع تمثل أقصى درجات الحماية للمستثمر فاحتما ضاربةالم ةإن صيغ .1

الاقتصادي ووقوعه في خسائر كبيرة تظل قائمة
2

، وهو ما قد يعجز عن تحملها، بل 

على تماسك هذه تعمل المصرف مع العميل في هذه الأحوال والتقلبات مشاركة أن 

عكس فوائد - ةكنظرة شمولي يالوحدات الاقتصادية ومن ثم مؤشرات الاقتصاد الكل

لعجزها عن  بالنظم الربوية ةعلى الشركات المتعامل تطبق التيوغرامات التنخير 

السداد المؤقت في ظل ظروف الكساد، وبما يؤدي بها في أغلب الأحوال إلى الفشل 

 المالي الكامل.
                                                           

د. عبد الستار أبو غده،  بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، الجزء الأول، مرجع سبق ذكره، ص    1

552. 

 .554اليب المصرفية الإسلامية، الجزء الأول، مرجع سبق ذكره، ص د. عبد الستار أبو غده، بحوث في المعاملات والاس  2
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البطالة و  تشجع وتدفع تنسيس المشروعات والقضاء على مظاهر ضاربةالم ةصيغ .3

ل عائد الأعمال المصرفية انتظاراً للفائدة المضمونة، التي يختلط فيها حلاالعجز 

 بالحرام منها.

على ضمان استخدام وتوجيه الموارد المالية في المجالات ضاربة الم ةتعمل صيغ .4

الاستثمارية الحقيقة المرتبطة بالإنتاج الحقيقي، بعكس النظم التقليدية التي يوجه 

على  جانب كبير من مواردها المالية إلى تمويل المضاربات السعرية أي المضاربة

، إضافة إلى إعادة تمويل الديون الحكومية وفوائدها ارتفاع الأسعار لبعض الأصول

 .على المستوى القومي

ة يفي الاقتصاد الحقيقي، من شننه إضافة حقيق ة المضاربةالمساهمة الفاعلة لصيغ .5

وملموسة للناتج القومي دون الارتفاع بمعدلات التضخم الناتجة عن الفوائد 

 المصرفية. 

على توجيه موارد المصرف التوجيه السليم الذي يتوافق ضاربة الم ةمل صيغتع .2

على التوازن فيما بين  العملومقاصد الشرع والضوابط الشرعية، وهو ما يعني 

المضاربة  ارتباطها بمشروعو ،توجيه الموارد وفقا للأولويات الشرعية من ناحية

رفية التقليدية التي تتمثل عكس النظم المص واسترداد أموالها من ناحية أخرى،

أولوياتها في استرداد أموالها أي أصل القرض وما استحق عليه من فوائد وبصرف 

النظر عن الأنشطة التي يتم تمويلها أو الهدف منها أو عائد هذا النشاط أو الظروف 

 الاقتصادية التي تمر بها الوحدة الاقتصادية أو الاقتصاد ككل. 

سلامي وأساسياته محاربة الاكتناز الذي حرمه الله تعالى من خصائص الاقتصاد الإ .2

ةَ وَلَا يُنْفِقوُنَهَا فِي سَبِيلِ بنصوص القرآن لقوله تعالى " هَبَ وَالْفِضَّ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ

رْهُمْ بِعَذَاب  ألَيِم   ِ فَبَشِّ
لاقتصاد آثار سلبية جمة على ا لما له من  [34سورة التوية : الآية ]" اللهَّ

الكلي، وما له من دور في حجب الموارد المالية عن الدورات الاقتصادية والعمليات 

الإنتاجية
1

في المصارف الإسلامية هي أولى الخطوات في  ة المضاربة، وصيغ

محاربة الاكتناز ورفع الحرج عن المسلمين، للقضاء على آثاره السلبية وتشجيع 

                                                           
 .79مشهور ، نعمت عبد اللطيف ، أساسيات الاقتصاد الإسلامى ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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المختلفة على المشاركة الايجابية الفاعلة في  الفرد المسلم والكيانات الاقتصادية

 دورات التشغيل والإنتاج بعيداً عن التعاملات الربوية المعتمدة على سعر الفائدة.

التي تؤدي و،  يستهان بها في كثير من الأحيانتكلفة إضافية لاتمثل الفائدة الربوية  .2

و تؤدي        اية، إلى ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك النهائي في النه

، وكذلك بالتبعية إلى تخفيض القوة الشرائية وتراجع الطلب وتعطيل عجلة التنمية

 .تؤثر على المقدرة التنافسية للمنتج سواء في الداخل أو الخارج

من ناحية أخرى فإن ارتفاع أسعار الفوائد تعمل في كثير من الأحيان على الإحجام عن 

زيادة نسبة البطالة وتعطيل كافة عناصر الإنتاج. أما في من ثم و تنفيذ العديد من المشروعات

مراحل الكساد التي يصل إليها الاقتصاد الكلى فيزداد التعثر وتبدأ البنوك في تطبيق الشروط 

الجزائية وفوائد التنخير المركبة وتصل بالمشروعات إلى الفشل المالي الكامل وتنهار وحدات 

التقليدية ويعود  الأنظمة الاقتصاديةات التنمية التي عملت عليها الاقتصاد وتتلاشى كل مؤشر

الة الاقتصاد إلى نقطة الصفر مرة أخرى من خسائر الوحدات الاقتصادية وزيادة نسبة البط

 مستوى المعيشة بشكل عام.وانخفاض دخل الفرد مع انخفاض 

ت الرواج، أما أما في المضاربة فرب المال والمضارب ترتفع ارباحهما معا في حالا

الاقتصادية  و لا يصل إلى  المرحلةفي حالات الكساد فلا يدفع المضارب وحده ثمن هذه 

المالي الكامل، إذ أن الضوابط الشرعية هي التي تحكم تصرفات رب  أو الفشلمرحلة التعثر 

 المال سواء في تحمل الخسائر أو في إنظار المعسر.

 ،ي أساس عملية التنمية الاقتصاديةه ضاربةالم ةإلى أن صيغ ذلكنخلص من 

على التزاوج  بين عنصري المال والعمل أي تمازج عناصر الإنتاج التي تمثل لاعتمادها 

أساس الاقتصاد والعملية التنموية، فإن اختل أحدهم اختل الاقتصاد واختلت العملية التنموية 

 ككل.

منهج التنموي النابع من مثل هذه الأهمية القصوى في ال ة المضاربةفإذا كانت لصيغ

الآليات مبادئ الاقتصاد الإسلامي لتحقيق أهدافه ورؤيته الاقتصادية والاجتماعية، فما هي 

 ؟الاقتصادالتطبيقية لقيام صيغة المضاربة بدورها في 
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من الآلية الوحيدة التي يمكن  تكون أن -تكاد من الناحية العملية -إن المضاربة الشرعية 

ع المودعين من ناحية، ومع المستثمرين ورجال الأعمال من ناحية أخرىالتعامل مخلالها 
1
. 

وتوظيفها مع المستثمرين  ،الموارد الماليةالمدخرات وهذه الآليات التطبيقية في تعبئة 

 القادم بإذن الله. المبحثورجال الأعمال هي موضوع 

 

 

 

 

                                                           
1
-525د. عبد الستار أبو غده، بحوث في المعاملات والاساليب المصرفية الإسلامية، الجزء الثاني، مرجع سبق ذكره، ص   

522. 
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 المبحث الثاني

 هاجذب المدخرات وتوظيف فيدور صيغة المضاربة 

 

يار لقيمة وسيط للتبادل ومع دورها الطبيعي في أنها الإسلاموظيفة النقود في لا تتعدى 

فلما استَحدثت لها النظم الاقتصادية  ،ليست سلعة تباع وتشترىفهي الأشياء وأداة للوفاء 

عائد العملية ومن جانب رؤوس الأموال عائد الحديثة وظائف أخري، فصلت تماما بين 

 فيمبدأ المشاركة بنُى أساس عملها على فقد  صيغة المضاربة أما، نب آخرالإنتاجية من جا

وجاءت للمودعين  ،الأموال وظيفت فينم بالغرم القاعدة الشرعية الغُ ب عملاالربح والخسارة 

عتمدتها البنوك التقليدية كنداة لتسعير ا التيالمصرفية الثابتة  الفائدةكبديل لسعر والمستثمرين 

 ج لعملها ومعاملاتها.ومنها اموالها

من خلال إن المصارف معنية في المقام الأول بتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية 

رأسمالها، ودورها الوظيفي كوسيط مالي يعمل على تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية 

من مختلف مصادر الفائض المالي، ثم توظيف هذه الفوائض في صورة تمويل للمشروعات 

اعات الاقتصادية المختلفة المرتبطة بمشروعات التنمية الاقتصادية سواء على مستوى والقط

القطاع الخاص أو القطاع العام المملوك للدولة، كما تعمل المصارف أيضا على الدخول في 

 مباشرة في فرص استثمارية تراها مجدية من الناحية الاقتصادية. استثمارات

ثل في مواردها الذاتية التي تتسم بصغر حجمها مقارنة أما آليات المصارف في ذلك فتتم

ثم المدخرات التي تُعد العمود الفقري لميزانية المصارف وأساس ، كليتوظيفات الالبحجم 

المنتجات المصرفية المختلفة التي تعمل  ابتكارعملها وأنشطتها، وبما دعى البنوك التقليدية إلى 

  فراد والمؤسسات.ى جذب أكبر قدر ممكن من مدخرات الأعل

أما المصارف الإسلامية فمازالت منتجات معظم تلك المصارف في جذب المدخرات 

المنتجات في المصارف الإسلامية هي  أهم تلكمحدودة مقارنة بالبنوك التقليدية، ولكن تظل 

 صيغة المضاربة التي تمثل القاعدة الأساسية في جذب المدخرات بالمصارف الإسلامية.
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 للمصارف الإسلامية وانواع الودائع وخصائصها:نبذة عن الموارد المالية فيما يلي 

الإسلاميةأولا: الموارد المالية الداخلية للمصارف 
1
 حقوق الملكية()

 الموارد المالية الداخلية في كل من البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية،  تتشابه

المال، والاحتياطيات، والأرباح المحتجزة فالموارد المالية في كل أنواع المصارف تشمل رأس 

 .غير الموزعة

ليبدأ به المصرف نشاطه، وقد كانت  فهو ما يدفعه المساهمون من أموال رأس المالأما 

الماضية تتزايد القليلة رؤوس الأموال في السابق تتسم بضآلتها، إلا أنها بدأت في السنوات 

رف الإنماء الذي بدأ عامه التشغيلي الأول وخاصة في المصارف الإسلامية الجديدة مثل مص

مليار ريال سعودي 25م برأس مال قدره 1020عام 
2
والذي كان يعد أكبر مصرف بالمملكة  

عن مجموعة البركة المصرفية مؤخرا  تالعربية السعودية من حيث رأس المال، كما أعلن

مليار دولار 20في أحدى الدول الخليجية برأس مال قدره  إنشاءهمصرف جديد جاري 
3
 

 مليار دولار. 100متوقعا أن تصل موارده إلى 

أما أسباب هذه الزيادة في رؤوس الأموال فترجع من ناحية إلى طبيعة عمل المصارف 

في الواقع  الإسلامية التي يغلب عليها الاستثمارات طويلة الأجل )وإن لم يتحقق هذا حتى الآن

ابية ومقررات لجنة بازل(، ومن ناحية أخرى للمتطلبات الرقالعملي
4
من حيث نسب كفاية  

أمام  الائتمانيةمحددات تصنيف المخاطر للمصرف وجدارته  ىرأس المال والتي أصبحت أحد

 البنوك الأخرى ودول العالم المختلفة.

على النحو ال مقارنة بحجم توظيفات المصرف )بالرغم من انخفاض نسبة رأس الم

الباحث يرى أهمية زيادة رؤوس أموال المصارف  (، إلا أن242 الذي أوردناه صفحة

                                                           
شيد درغال، دور المصارف في تعبئة  الموارد المالية للتنمية، رسالة ماجستير غير منشورة بجامعة الحاج لخضر، قسم ر  1

 .555م، ص5336الشريعة، مرجع سبق ذكره، 
 م.5353التقرير المالي السنوي لمصرف الإنماء لعام   2

 .57/7/5355بتاريخ  6422وجريدة الاقتصادية بعددها رقم  larabiya.ntwww.aموقع العربية    3 
اتحاد المصارف العربية، بحوث في مقررات لجنة بازل وأبعادها بالنسبة للصناعة المصرفية والعربية، بدون ناشر،   4

 .72م، ص5333

http://www.alarabiya.nt/
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، تتطلب مصادر الإسلامية لما لعملها من طابع شمولي كمصارف تجارية واستثمارية معا

أموال طويلة الأجل، وكذلك تحمل درجات أعلى من المخاطرة مقارنة بما هو عليه الحال 

مح بتنويع المحافظ والأنشطة . فزيادة رؤوس أموال المصارف الإسلامية ستسبالبنوك التقليدية

بعض أعمالها في الاقتصادية والاستثمارية، وتزيد من فرص استيعاب ما قد يكون من خسائر 

 وأنشطتها.

أما الإحتياطيات
1
في شكل من أرباح المصرف  استقطاعهاالمبالغ التي يتم فهي عبارة عن  

احتياطي قانوني، أو احتياطي نظامي، أو أي احتياطي آخر
2
دعم المركز المالي بهدف  

 . وتقويته، وموازنة أرباحه، وكسب ثقة مودعيه للمصرف

أما الأرباح المحتجزة ) غير الموزعة (
3
، فهي الأرباح التي يتم احتجازها داخليا لدعم  

قبل توزيع عائد  المركز المالي أو لإعادة استخدامها لاحقا، ويتم عادة احتجاز هذه الأرباح

(ينأرباب الأموال )المودع
4
 . 

 الودائع بأنواعها( وأهمهاالموارد المالية الخارجية ) 

كيزة الأساسية التي تعتمد عليها المصارف في عملها وأنشطتها، بل رال بننواعهاتمثل الودائع 

تلك  جذبويتم  .إن تعبئة الموارد واجتذاب تلك الودائع تعد من أهم جوانب النشاط المصرفي

، وللوديعة والهيئات المختلفة سواء كانت حكومية أم غير حكوميةالموارد من إيداعات الأفراد، 

 . أنواع وأشكال متعددة سيتعرض لها الباحث بعد عرض مفهوم الوديعة المصرفية

                                                           
 .234صم، 5993سميحة القليوبي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة،   1
تنقسم الاحتياطيات إلى إحتياطي قانوني )أي ينص عليه القانون(، ولا يجوز للشركة التصرف فيه بتوزيعه على المساهمين،   2

واحتياطي نظامي ينص عليه النظام الأساسي للمصرف لتحقيق الأهداف التي يحددها هذا النظام، وقد يكون هناك احتياطيات  
 جابهة ظروف طارئة أو تحقيق أهداف مستقبلية تراها إداة المصرف.أخرى تقررها إدارة المصرف لم

 
 .525م، ص5922أحمد نبيل عبد الهادي، النواحي المنهجية والعلمية في إدارة أعمال البنوك التجارية، بدون ناشر،   3
ار أسهم المصرف المملوكة يكون لتكوين هذه الاحتياطيات واحتجاز تلك الأرباح )غير الموزعة( عادة أثر إيجابي على أسع  4

 للمساهمين، فترتفع أسعار الأسهم بارتفاع أداء المصرف وارتفاع حقوق ملكيته.
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تعرف الوديعة المصرفية بننها" مبلغ من النقود يودع لدى المصرف بوسيلة من وسائل 

، ويترتب عليه من ناحية المصرف ااتفاقالإيداع، فينشئ وديعة تحت الطلب، أو لأجل محدد 

و لأمره أو لدى الطلب، أو بعد وحدات النقد القانونية للمودع أ الالتزام بدفع مبلغ معين من

أجل
1
. 

بالطبع فإن ودائع المصارف الإسلامية لا تندرج تحت هذا التعريف بشكله الحرفي المطلق، 

الطلب) الحساب الجاري(، أو على المصرف الإسلامي سداده عند  ،فهي إما أن تكون قرضا

 مدفوعة له كحساب استثمار على أساس المضاربة) حسابات الاستثمار(.

أنواع الودائع
2
 

تتعدد أنواع الودائع بالمصارف بداية من الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، وانتهاء 

لكل منهم ، ولكل منهم خصائصه التي تميزه عن غيره، كما أن بننواعهابحسابات الاستثمار 

  الحسابات الجارية والودائع الاستثمارية،تكييفه القانوني، وسيكتفي الباحث بتعريف كل من 

 .دون الدخول في خصائص كل منهم أو التكييف القانوني لكل نوع من أنواع الودائع

 أولا: الودائع تحت الطلب

أو الحسابات الجارية وتعرف بالودائع الجارية
3

عوائد  ، ولا تدفع المصارف أي

الاعتماد عليها بشكل  لأصحاب هذه الحسابات، فرصيدها ليس ثابتا كما لا يمكن للمصارف

 ها الاستثمارية.كامل في خطط

                                                           
 .532م، ص5923، 5حسن عبد الله الأمين، الودائع المصرفية واستثمارها في الإسلام، دار الشروق، جده، ط  1

، 5، ط2والأعمال المصرفية في الإسلام، جالموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، الأصول الشرعية   2
 .553م، ص5925هـ/5435

 التحويلات أوامر أو الشيكات، استعمال طريق عن أو نقدا سواء يشاء ما وقت يطلبها أن المودع للعميل يحق التي تلك هي  3

 أخرى لأطراف
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رصدة الحسابات الجارية ، فلا يمكن للمصرف استخدام كامل أأما في جانب التوظيفات

ن إتاحة جزء منها ، ولكن يمكفطبيعتها أنها تحت الطلب لصاحبها لديه في انشطته الاستثمارية

 الأجل.للتمويل قصير 

في الحكم ن الوديعة تحت الطلب لأ يد ضمانويد المصرف على تلك الحسابات 

الشرعي قرضا مضمون برد المثل، كما أن من تصرف في الوديعة بالانتفاع بها بغير اذن 

ن كانت قيميةمالكها ضمنها، وضمان الوديعة يكون بنداء مثلها ان كانت مثلية وبنداء قيمتها ا
1
. 

 ثانيا: الودائع الاستثمارية

التي يضعها أصحابها لدي البنك بغرض الحصول على عائد من خلال وهي الأموال 

ايداع تلك الأموال. حيث يقوم البنك بتوظيف تلك الأموال واستثمارها بشكل منفرد أو مشترك، 

بشكل مباشر أو غير مباشروسواء 
2

دائع لأجل. وتسمى هذه الودائع أيضا بالو
3
.  

أما في المصارف الإسلامية، فتختلف أنواع الودائع فيدخل معظمها في حسابات 

استثمار عامة أو حسابات استثمار محددة أي مخصصة
4
. 

هي التي يقوم فيها العميل بتفويض المصرف باستثمار وديعته  حسابات الاستثمار العامة

الاستثمار ربحا كان أم خسارة.  بقا لعائدستثمار، ويتحدد الربح طي مجال من مجالات الاأ في

شهر متراوحا بين ثلاثة أشهر أو ستة أ وغالبا ما يكون أجل هذه الودائع ) حساب الاستثمار(

من ذلك، كما أنها قابلة للتمديد، ولا يسمح بالسحب من الرصيد إلا  وحتى العام وقد تكون أكثر

عادة للعميل بسحب  عن ذلك وتسمحبحلول الأجل المتفق عليه إلا أن المصارف تتجاوز 

                                                           
 .547، مرجع سبق ذكره، ص2الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، ج  1

.535شيد درغال، دور المصارف في تعبئة الموارد المالية للتنمية، مرجع سبق ذكره، ص ر  2  
 المدة طيلة منها يستفيد الذي البنك مع عليه المتفق الأجل حلول عند إلا أصحابها بها يطالب لا التي الودائع  بننها تُعرف  3

 البسيط الأساس على تحسب سلفا، محددة ثابتة فائدة الودائع هذه عن تدفع ما عادة التقليدية والبنوك .توظيفاته في لديه المودعة

 طبيعي شخص هل أي) المودع شخص وأحيانا ومدتها الوديعة مبلغ حيث من البنك لشروط ووفقا الايداع لمدة وفقا المركب لا
 (.حكومية جهة أم اعتباري أم

.535المرجع سالف الذكر،ص 
4
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التي تقل بطبيعة الحال عند سحب الوديعة قبل  المستحقةرباحه عادة حسابها لأوديعته مقابل إ

 تاريخ الاستحقاق.

، فهي الحسابات التي يقوم فيها العميل ستثمار المحددة أو المخصصةأما حسابات الا

للاستثمار في هذا المشروع تحديدا بتحديد مشروع استثماري بعينه، ومن ثم يودع أمواله 

بغرض تحقيق الربح الذي يتحدد على أساس العائد المتحقق من هذا المشروع المختار، وعادة 

إلا أن ذلك يعتمد على طبيعة وشروط تنفيذ  ،ما يكون للمودع حرية تحديد أجل الوديعة

 ،لذلكالجانب العملي المشروع وكذلك ما يراه المصرف مناسبا لنجاح تنفيذ المشروع. أما في 

فإن المصرف هو من يعرض المشروع المختار على المستثمرين ويعرض كافة التفاصيل 

والدراسات والنتائج المتوقعة لهذا المشروع، ويتحمل بعد ذلك هؤلاء المستثمرين كافة مخاطر 

ولا يتعدى دور المصرف في ذلك أكثر من مدير للمشروع ليتابع تنفيذه هذا المشروع 

صيلاته ويكون دوره أقرب ما يكون إلى دور وكيل المودعين في ادارة ومتابعة تنفيذ وتح

إما بنسبة من أرباح المشروع أو مبلغ محدد، وتكون معظم  ،مقابل عمولة محددة سلفا المشروع

 أرباح المشروع بعد ذلك للمستثمرين بعد استقطاع مصروفات المصرف وعائد جهده.

ول من حسابات الاستثمار) حسابات الاستثمار العامة والتي النوع الأ بالطبع لا يخلو

من العديد من التحديات تتمثل  تمثل الجانب الأعظم من مصادر أموال المصارف الاسلامية( 

سلامي من ناحية وبين طبيعة نشاط المصرف الإ في التعارض القائم بين أهداف المودعين من

 ن أساسيتين:ناحية أخري، ويتمثل هذا التعارض في نقطتي

يتسم الجانب الأكبر من الودائع بطبيعة قصيرة الأجل أي ودائع قصيرة الأجل،  . أ

إضافة إلى إقدام المودعين على السحب السريع لودائعهم، وعدم الإبقاء عليها 

الطبيعة  تلفترات طويلة تتطلبها طبيعة عمل المصارف الإسلامية ذا

بنوك الجهاز باقي مثلها مثل  –ية . فالمصارف الإسلامالاستثمارية طويلة الأجل

 حب من وديعته في آجال قصيرة مع توزيع أرباحتسمح للمودع بالس -المصرفي



178 

 

(  الاستثماريةبالشكل الذي اصبحت معه هذه الودائع )  ،دورية قصيرة الأجل

بالطبع على النشاط الاستثماري للمصرف سلبا ذات طابع قصير الأجل، مما أثر 

طلب موارد مالية طويلة رض أن يكون استثماريا تنمويا يتالذي يُفتالإسلامي 

 ق أهدافه التنموية.الأجل تحق

بالرغم من موافقة العملاء على تقديم ودائعهم على أساس المشاركة في نتائج  . ب

إلا أن هذا القبول لم يتعد  -أم خسارة كانتربحا  –المشروعات الاستثمارية 

بل الخسائر في حالة حدوثها، إضافة الجانب النظري، فالمودع غير مستعد لتق

إلى معارضة غالبية المودعين قبول معدلات أرباح منخفضة قياسا بما تمنحه 

البنوك التقليدية. وقد جاءت الدراسات
1
بتحول أعداد كبيرة من المودعين في  

المصارف الإسلامية إلى البنوك التقليدية عندما حققت معدلات أرباح أقل مما 

 لتقليدية من فوائد.تمنحه البنوك ا

المصارف الإسلامية إلى العمل في البيوع وأدوات المداينات  اتجهتلذلك فقد 

قصيرة الأجل وتجنبت صيغ المشاركات بننواعها
2

، لتتماشى مع مواردها المالية 

قصيرة الأجل من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى تكون مخاطرها في أقل نطاق يمكن 

وحدات قوم التي تشبه مضمونة وفي ذات الحدود لمحققة ، وتكون الأرباح ااستيعابه

  . بتوزيعهالأخرى الجهاز المصرفي 

بالمصارف المرتبطة بجذب المدخرات وتعبئة الموارد ن حسابات الاستثمار الحالية إ

تتجلى أهمية صيغة المضاربة ، وصيغة المضاربة كبير علىبشكل الإسلامية تعتمد 

                                                           
مات الأموال في بنوك المشاركة على ضوء تجربتها المصرفية والمحاسبية، رسالة عبد الحليم غربي، مصادر واستخدا1

  .526م، ص5335ماجستير غير منشورة، جامعة فرحات عباس، الجزائر، 

.567أبوبكر هاشم، التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية، مرجع سبق ذكره، ص   2  
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( في جذب المدخرات وتوظيفها  حددةلاستثمار العامة والم) حسابات االمطلقة والمقيدة 

في الآتي
1
: 

والتوظيف الكفء لهذه  ،وفقا لضوابط الشرع طويلة الأجلمالية ئة مدخرات وموارد تعب .2

) وإن الموارد المالية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية للدولة وللمجتمع الإسلامي

أو د تتسم بالأجل الطويل، اجتذاب موارسواء في  ،اختلف الواقع العملي عن هذا

  .صيغة المضاربة( باستخدامالموارد  توظيف

 (وتهذيب السلوك الإنفاقي)في أوساط المجتمع طويل الأجل تنمية الوعي الادخاري  .1

وبما يمكن معه استقطاب رؤوس أموال ضخمة لاستثمارها في المجالات الاقتصادية 

 المختلفة.

إما بالاستثمار  ،رات وتنويعها في مختلف مجالات الاقتصادالعمل على تكثيف الاستثما .3

أو المباشر الذي يؤدي إلى إنشاء شركات جديدة أو المشاركة في مشروعات قائمة، 

يعمل على رفع بالاستثمار غير المباشر الذي يعتمد على مستثمرين آخرين ، وكلاهما 

 ل.معدلات النمو الاقتصادي بهدف رفع مستويات الدخل والتشغي

توفير الخدمات الاستشارية الفنية والمالية، و دراسات الجدوى الاقتصادية، وإنشاء  .4

وتنسيس المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل على 

زيادة معدلات الإنتاج وامتصاص البطالة وتخفيض معدلات التضخم، ومن ثم إنشاء 

المقابلة أي  ،تلك المشروعاتبعض من  كل أوويل صناديق المضاربة المقيدة لتم

وتوظيف الأموال وتعبئة الموارد الاستثمارية المختلفة الفورية بين دراسة الفرص 

اللازمة لذلك
2
. 

الضوابط مع تتوافق  التيعلى الفرص الاستثمارية التنموية صيغة المضاربة عتمد ت .5

تعظم  التيئتمانية على الفرص الا تعتمد فلسفتهاالتي البنوك التقليدية  }عكس الشرعية

                                                           
للبنوك الإسلامية، الجزء السادس، موسوعة الاستثمار،مرجع سبق ذكره، د. سيد الهواري، الموسوعة العلمية والعملية   1

 .572 -543ص
هذا الإطار لصيغة المضاربة وأهميته لم يتم ترجمته بعد على أرض الواقع، ومازال واقع المصارف الإسلامية يشير إلى أن   2

ا طويل الأجل للموارد ومن حيث كونها تطبيقات صيغة المضاربة لم تخرج بعد عن الإطار النظري من حيث كونها مصدر
صيغة أساسية في توظيف الأموال، وهو ما سيرد تفصيلا في جانب التحليل المالي لميزانيات المصارف والتحديات التي 

 تواجهها. 
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أرباحها وبصرف النظر عن شرعية تمويل هذا النشاط )كتمويل صناعات الخمور 

الأوراق المالية  فيالسينما وغيرها( وكذلك فرص الاستثمار  اتوالدخان وصناع

 .{المالية مع ضوابط الشرع من عدمه الأوراقوبصرف النظر عن مدى توافق هذه 

 

دخرات قتصادية للدور الهام الذي تلعبه صيغة المضاربة في جذب المأما الأبعاد الا

 وتوظيفها فيتمثل فيما يلي:

لتي تقوم بها الودائع ابذات القدر والآلية لا تقوم بعملية خلق النقود  صيغة المضاربة . أ

يالتقليد يعد إحدى وظائف الجهاز المصرفتُ  والتي التقليدية،
1
بما لها من آثار  ،

 .يعلى الاقتصاد الوطن ةوخيم ةتضخمي

 الحقيقة ةعن الثروالمعبر صيغة المضاربة تعد الأداة الأساسية لتعادل الاقتصاد الحقيقي  . ب

صيغة المضاربة تعمل على أن أي  ،مع الاقتصاد المالي ،ةالعيني بالأصولالمرتبطة 

و ن معدلات نمو الدين تعادل معدلات نمإخر فآوبمعنى تماما،  ةالثرو تعادل الدين مع

هنا يتساوى تماما مع الاقتصاد  ين الاقتصاد العينإوعليه ف ةصول العينيلأأو ا ةالثرو

يلاالم
2
 . 

تعاملت مع دورات الاقتصاد المختلفة بما يحقق الهدف منها  صيغة المضاربة 

ففي مرحلة الرواج والازدهار يتقاسم  ،(العينيبالاقتصاد  الماليرتباط الاقتصاد ا )أي

رين الأرباح وفق ما كان العقد بينهما، وفي حالة الكساد لا يضار المصرف والمستثم

خلق  وجديدة أعباء أ ولا يزاد عليه ،، فيُنظر المدينلآخرأحد الأطراف على حساب ا

تعثر  تؤدى إلى مزيد منمواجهات قانونيه ما يستتبعها من و ،مديونيات متراكمة

طرد العاملين وإنما انع ولا يُ فلا تغلق المص ،والأسواق والاقتصاد الكليالشركات 

يتحمل عبئ صعوبات الاقتصاد الجميع، ويعمل هذا على الخروج من الأزمة او الدورة 

 اقل فترة ممكنة.  فيالاقتصادية بنقل خسائر ممكنة ويعود الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي 

                                                           

، وفيها يرى أن المصارف الإسلامية لا تقوم أساسا بعملية خلق النقود 61- 59، ص  ذكره مرجع سبق ،درغال،رشيد  1
 .را لطبيعة وأساليب عملها التي تقوم على البيع والشراءنظ
 حازم الببلاوى، مرجع سبق ذكره ، نفس الصفحه.   2
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تحمل تنخفض الأرباح فيفي مرحلة الكساد،  فعادة ما المحققة في جانب الأرباح أما  

، فلا يستنثر أي منهما بغنم المصرف والمودع معافي الأرباح كل من  الانخفاضعبئ 

  أو غرم، وهذا هو قمة العدل الاقتصادي الذي هدفت إليه مبادئ الشرع.

قيام المصارف الإسلامية بدورها في ساس والباحث يرى في صيغة المضاربة  الأ  

المقاصدي
1
ري التنموي طويل الأجل)وليس فقط آليات تجنبها من حيث القيام بالدور الاستثما 

لم تبدأ بعد في  المضاربة المقيدةأن الباحث رى فائدة الربوية أخذا وعطاء(، كما يالتعامل بال

أحد أهم الذي يرى أن والاقتصاد الإسلامي أو نموذج المصرف الإسلامي،  دورها الذي رسمه

انشاء  ، ثمأولا التنموية ودراستهاعن المشروعات  البحثمهام المصرف الإسلامي هو 

صناديق للمضاربة المقيدة لمشروع أو مشروعات بعينها وتعبئة الموارد المالية اللازمة لكل 

البنك الاشراف على تنفيذ المشروع وحتى الانتهاء منه وتوزيع  يتولىمشروع على حده، ثم 

 أرباحه على المستثمرين.

مضاربة يتطلب استحداث تقنيات وأدوات التوسع في تطبيق صيغة ال ومع ذلك فإن

أو  نواعها كالتوسع في صكوك المضاربةأومنتجات تتفرع عن صيغة المضاربة أو تكون أحد 

، وابتكار أدوات مالية تقوم على أساس الملكية بما يخدم النشاط الحقيقي صناديق المضاربة

ات المصرفية وكذلك الهيكل ، وهو ما يتطلب أيضا تعديل في التشريعوالاقتصاد العيني المنتج

القادم هو صكوك المضاربة وأهميتها  المبحثلذلك سيكون موضوع  .التنظيمي للبنك المركزي

 .كنحد الأدوات المالية الهامه التي تتفرع عن صيغة المضاربة وتطبيقاتها

                                                           
لم يهدف الفكر المالي الإسلامي من قيام المصارف الإسلاميه إلى تجنب الفوائد الربوية فقط ، وإنما هدف إلى تحقيق مقاصد   1

ب ادوات المداينات والعمل على تشجيع المضاربات والمشاركات والبحث عن الشرع في التنمية الاقتصادية فدعى إلى تجن

الفرص الاستثمارية التنموية الجيدة التي يحتاجها المجتمع والتركيز على النشاط الاقتصادي الحقيقي الذي يعبر عن أصول 

من وساطة مالية تقليدية عهدناها في  عينية منتجة، فكان هذا الهدف ) المقاصدي( من خلال الارتقاء بمفهوم الوساطة المالية

البنوك التقليدية إلى وساطة تنموية طويلة الأجل، إنطلاقا من المفهوم الشمولي للتنمية الذي يقوم على ركيزتين أساسيتين هما 

ادئ بمقاصد الشريعة الإسلامية ومب يالإسلام يلتزام النظام المصرفاويقاس تنمية الانسان وتنمية المال في آن واحد. 

هو كما سبق ذكره  مصرف، فليس الهدف من الالإنتاجية ما يضيفه للعمليةبمدى التزامه بالعملية التنموية و يالاقتصاد الإسلام

في المشروعات التنموية التي للموارد المالية ولكن الهدف الأساسي هو التوظيف الفعال  الوساطة المالية التقليدية فقطمجرد 

 على كل من المودع للأموال وعلى البنك المستثمر وعلى المجتمع. بالربحيعود  اوبمتضيف للناتج القومي 
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 المبحث الثالث

 ةلاقتصاديتنمية اأهمية صكوك المضاربة في ال

 

منتجات الحديثة نسبيا في العمل المصرفي الإسلامي، تعتبر صكوك المضاربة من ال

لشركات وقد جاءت فكرة تلك الصكوك كبديل للسندات الربوية التي تصدرها البنوك التقليدية وا

لتمويل المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى الآليات الهامة  ىحدالتجارية، وفي ذات الوقت إ

 ة والصناعية والزراعية الكبرى.رؤوس أموال ضخمة وخاصة المشروعات العمراني

وتتلخص فكرة صكوك المضاربة في وجود مشروع ضخم وجيد من الناحية  

أي )     تتسم بدرجة مقبولة من السيولة)الصكوك( أوراق مالية  إصداريتم بنن الاقتصادية، 

تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو ييلها في سوق الأوراق المالية( يسهل تس

ويتم إصدار هذه الأوراق المالية   ،لكية موجودات مشروع معين أو نشاطدمات أو في مخ

جذب الأموال من عدد كبير من أصحاب رؤوس الأموال الذين يرغبون في استثمارها في ل

من خلال أداة مالية تتسم بننها من مشاريع ربحية مدروسة،  ليستفيدوا من ربح المشروع 

وإن توقف هذا على وجود للتحويل إلى نقد في يسر وسهولة ) القابلةأي الأصول المالية السائلة 

 سوق مالية إسلامية نشطة وعلى الأداء المالي للمشروع(.

 سيغطي هذا المبحث أربعة موضوعات متعلقة بصكوك المضاربة وهي:

 .وخصائصها أولا: تعريف صكوك المضاربة

 صكوك المضاربة.وشروط ثانيا: التكييف الفقهي 

 ثا: أنواع صكوك المضاربة.ثال

 .ةالاقتصادي تنميةرابعا: أهمية صكوك المضاربة في ال
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 وخصائصها تعريف صكوك المضاربة أولا:

 في اللغة . أ

الصكوك لغة جمع صك وصكوك وأصك وصكاك، وصكه ضربه، ومنه قوله 

وثيقة اعتراف بالمال  والصك .والصك : كتاب ،{29الذاريات ،  }"فصكت وجهها" تعالى

الأرزاق صكاكا لأنها تخرج مكتوبة،  سميتثيقة حق في ملك ونحوه. ووقبوض، أو الم

 ،لمستحقه بالرزق الأمر ولى من تخرج التي الورقة هنا والمراد ، فالصك هو الورقة

غيره أو طعام من وكذا كذا فيها للإنسان يكتب بنن
1
. 

 

  :اصطلاحامفهوم الصكوك الإسلامية  ثانيا:

: أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس المال إلى بننهاا عُرفت الصكوك اصطلاح

ل على أساس وحدات متساوية حصص متساوية، وذلك بإصدار صكوك مالية برأس الما

، ومسجلة بنسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس المال وما يتحول القيمة

إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه
2
. 

المعايير الشرعية أما
3
فقد لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  

 ،سنداتالعن الأسهم و لتميزهاعلى الصكوك الإسلامية اسم )صكوك الاستثمار( أطلقت 

وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات " بننهاوعرفتها 

استثماري خاص وذلك بعد تحصيل قيمة  أو في ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط

الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله
"
. 

                                                           
ابن منظور،  لسان العرب ، دار . 367الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، بدون تاريخ ، ص 1

علم للملايين ، بيروت ، لبنان ، مسعود ، الرائد ، دار ال، جبران 457، ص 10م ج1994إحياء التراث العربي، بيروت، 
النووي، شرح النووي على صحيح مسلم ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة  .551م ، المادة )صك( ، ص2003
 . 171، ص10هـ، ج1392الثانية، 

لد الثالث، مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة، المجمجلة  2

 .2140م، ص1999هـ/1409
3
 .240، ص17م، معيار رقم2009المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين،   
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أما خصائص الصكوك فتنبع من التعريف الاصطلاحي لها، وتتمثل هذه الخصائص 

فيما يلي
1
: 

 .القيمة متساوية وثائق تمثل .1

 ذمة يف دينا تمثل ولا دخل لها موجودات في شائعة حصص ملكية تمثل .2

 .مصدرها

 .والغرم الغنم في المشاركة على تقوم .3

 .والضوابط الشرعية -موضوع الصكوك -النشاط الاقتصادي يتوافق  .4

 

ا يقوم المضارب سواء كان مصرفا تبدأ عندمأما في كيفية إنشاء صكوك المضاربة، ف

 مؤسسة، بدراسة جدوى مشروع معين وثبوت جدواه الاقتصادية، فيقوم بإصدار نشرة أو

المشروع، وتتضمن تلك التفاصيل بيان  وتنفيذتعريفية بالمشروع تتضمن كل تفاصيل العمل 

إلى صكوك ذات قيمة متساوية، وكل من يساهم في  الذي يتم تقسيمهرأس المال المطلوب، 

 المشروع يحتفظ بصك أو صكوك يمثل مجموعها رأس مال المضاربة.

تمثل الاستثمارات اللازمة للمشروع  رأس المال، يتم تحويله إلى أصول تكوينبعد 

بين حملة الصكوك كل بنسبة  اقتسامهاوتكون ملكيتها عادة لحملة الصكوك. وفي الأرباح يتم 

 مشاركته في رأس المال والمصرف بصفته مضاربا.

ويد المضارب في صكوك المضاربة هي يد أمانه 
2
فلا يضمن إلا بتعد أو تقصير أو  

فيه أموالهم عن أموال  انفصلتوال ساهموا في مشروع محدد ، فنصحاب رؤوس الأمإهمال

، ولم يساهموا في المتوقعة مخاطرةالمودعين، ودرسوا المشروع دراسة وافية متضمنة 

 المشروع إلا بعد أن قبلوا تلك المخاطر. 

                                                           
د.أشرف محمد دوابه، بحث بعنوان إدارة مخاطر الصكوك الإسلامية، مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامية اليمنية،   1

 .7م، ص5353مارس  53/55عقد بعنوان الواقع وتحديات المستقبل في صنعاء الذي 
2
، 53المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سبق ذكره، المعيار الشرعي رقم   

 .524ص
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ثانيا: التكييف الفقهي لصكوك المضاربة
1
 

بننه تثماريةالاسءت الأحكام والضوابط الشرعية في إصدار الصكوك جا
2
: 

يجوز إصدار صكوك لاستثمار حصيلة الاكتتاب فيها على أساس عقد من عقود  .1

 الاستثمار الشرعية.

يجوز تصكيك) توريق( الموجودات من الأعيان والمنافع والخدمات، وذلك  .2

بتقسيمها إلى حصص متساوية وإصدار صكوك بقيمتها. أما الديون في الذمم فلا 

 لغرض تداولها. يجوز تصكيكها) توريقها(

يترتب على عقد الإصدار جميع آثار العقد الذي يصدر الصك على أساسه،  .3

 وذلك بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصك.

 فيها. والمكتتبينطرفا عقد الإصدار هما مصدر الصكوك  .4

 تتحدد العلاقة بين طرفي عقد الإصدار وفق نوع العقد وصفته الشرعية. .5

 

 والمكتتبين، فالمصدر لتلك الصكوك هو المضارب، وبالنسبة لصكوك المضاربة

فيها هم أرباب المال، وحصيلة الاكتتاب هي رأس مال المضاربة، ويملك حملة 

الصكوك موجودات الشركة بغنمها وغرمها، ويستحقون حصتهم في أرباح 

الشركة إن وجدت
3
. 

 

 إن صورة صكوك المضاربة من صور النشاط الاقتصادي الحديث، وهي نابعة

من أصل عقد المضاربة بشروطه وضوابطه، حيث يعتبر حملة الصكوك أرباب 

الربح  الأموال، والجهة المسئولة عن الصكوك تمثل المضارب المشترك، ونسبة

، أما ما يضاف إلى صكوك المضاربة من إمكانية شائعة ومعلومة لطرفي العقد

                                                           
( ونشر بالعدد الرابع 33/3/4ار رقم جاءت إجازة الصكوك الإسلامية  بقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة ) قر  1

 .5239،ص 3من مجلة الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ج
 .240، ص17م، معيار رقم2009المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين،   2
 .545المعايير الشرعية، مرجع سبق ذكره، ص   3
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يعة أو شروط أو لا يغير من طبالصك بيعا وشراءً وهبة وارثاً، ف التصرف في

أركان عقد المضاربة. ولصكوك المضاربة شروط يجب أن تتوافر فيها حتى 

تكون مقبولة
1
 وذلك على النحو التالي: 

أن يكون الصك حصة شائعة في المشروع الذي أصدر من أجله، ويعتبر  .1

الصك أصلا ماليا تجري عليه أحكام المال من بيع وشراء وهبة وغير 

 ذلك.

لمضاربة يقوم على أساس الشروط التي تحددها نشرة العقد في صكوك ا .2

الإصدار من المضارب، فيكون الإيجاب بالاكتتاب، والقبول بالموافقة 

 من الجهة المصدرة للصكوك.

أن تشتمل نشرة الإصدار على كافة تفاصيل المشروع ونتائج دراسة  .3

 الجدوى ورأس المال وكيفية توزيع الأرباح.

ابلة للتداول بعد انتهاء فترة الاكتتاب أن تكون صكوك المضاربة ق .4

 المحددة.

 أن يكون حساب الأرباح والخسائر للمشروع معلنا لمالكي الصكوك. .5

يجوز تخصيص جزء من الأرباح لمواجهة المخاطر التي تواجه  .6

 المشروع.

يعتبر المضارب شريكا في المشروع بقيمة ما يملك من صكوك  .7

ة من الربح حسب نشرة المضاربة، ومضاربا بعمله، بنسبة شائع

 الإصدار، ولا يضمن إلا بتعد أو إهمال أو تقصير.

 

 

 
                                                           

طلال أحمد اسماعيل، المضاربة المشتركة ومدى تطبيقها في المصارف الاسلامية في فلسطين، مرجع سبق ذكره، ص   1

552. 
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 ثالثا: أنواع صكوك المضاربة

تتسم صكوك المضاربة باشتراك حاملها في أرباح المشروعات التي استثمر فيها 

أمواله، ويمكن للعديد من الأطراف إصدار هذه الصكوك فيمكن للدولة إصدار مثل تلك 

الشركات الكبرى في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك المصارف الصكوك، وكذلك 

سم صكوك المضاربة إلى نوعين أساسيينالإسلامية، وتنق
1
 :هما 

 صكوك المضاربة طويلة الأجل ) خمس سنوات فأكثر( .1

يتعامل فيها المضارب على أساس الاستثمار المطلق      وهذه الصكوك 

المالي يقوم المضارب ) المصرف أو الشركة أو  )مضاربة مطلقة(، وفي نهاية العام

الدولة ( بإعلان الأرباح التي تحققت أو الخسارة، وتوزع الأرباح والخسارة حسب 

 نسبة كل صك.

 صكوك المضاربة المخصصة أو المحددة لمشروع معين .2

يتعامل فيها المضارب على أساس المضاربة المقيدة، أي وهي الصكوك التي 

 دراستهو محدد، حيث يقوم المضارب بطرح المشروع بعد  تكون لمشروع معين

دراسة وافية، ثم يقسم رأس المال إلى صكوك متساوية القيمة، وبعد تغطية الاكتتاب 

المشروع  انتهاءيقوم المضارب بتنفيذ المشروع، فإن تحققت أرباح توزع بعد فيها 

عت خسارة توزع قيمة الصكوك ودفعها لإصحابها، وإن وق استردادوبعد وتصفيته 

على أرباب الأموال كل حسب ما يمتلكه من صكوك، ويد المضارب يد أمانة، لا 

 يضمن إلا بتعد أو تقصير أو إهمال.

 

                                                           
1
د. علي محي الدين القرة داغي، البدائل الشرعية لسندات الخزانة، بحث مقدم لأعمال الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل   

. ود. محسن أحمد الخضيري، البنوك الإسلامية، ايتراك للنشروالتوزيع، القاهرة، 545-533م، ص 5993هـ/5453الكويتي، 

 .555م، ص5992هـ/5456، 5ط
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 ةالاقتصادي تنميةأهمية صكوك المضاربة في ال رابعا:

التةي تةتم داخةل إطةار النظةام نسةبيا  حديثةةالمالية ال من الأدوات لمضاربةعتبر صكوك ات

وتةنتي اهميةة صةكوك  .الفقه الإسةلامي وأحكامرفي الإسلامي، وتنسس علي قواعد المالي المص

تتناسةةب مةةع الاقتصةةاديات الناميةةة المتسةةارعة علةةى وجةةه  المضةةاربة لمةةا لهةةا مةةن خصةةائص

ض اغةةرالألآجةةال وا فةةيتتصةةف بةةه مةةن تنويةةع  لمةةاالمةةدخرين  رغبةةاتتشةةبع فهةةي ، الخصةةوص

لمدخرين وللمستثمرين للأداة المالية التي تتلاءم مع ختيار لالاحرية  تيحتو ،الاستخدام لاتومجا

سةواء سةوق الاصةدار أو السةوق  تسةهم فةي تنميةة أسةواق رأس المةالكما أنها . فوائضهم المالية

الأدوات الماليةةة حجةةم ونةةوع يوسةةع مةةن  فالاعتمةةاد علةةى صةةكوك المضةةاربة ،الثةةانوي للتةةداول

 .علي آلية الديون بالفوائدتماد الاعوينشط سوق رأس المال، فتقل الحاجة إلي 

باعتبارهةا أداة ماليةة تنمةي جانةب الطلةب فةي السةوق لةيس فقةط تي أهمية الصةكوك تن و 

الهةام فةي تحقيةق أهةداف (، وإنما أيضا لدورها ليةوهو الجانب الهام في تنمية السوق الما)المالي

ولةةالاقتصاد الكلةي للدكذلك تنمية مؤشرات المصارف الإسلامية، و ودفع أنشطة
1

، وذلةك علةى 

 النحو التالي:

 أولا: تحقيق أهداف ودفع أنشطة المصارف الإسلامية

أداة محورياة فاي نشااط المصاارف ايسالامية، يمكان مان خلالهاا المضااربة صكوك تعتبر 
لياااة الوحيااادة التاااي لآوتكااااد تكاااون صاااكوك المضااااربة هاااي اتطاااوير هيكااال الماااوارد والاساااتخدامات، 

كال مان الماوارد والاساتخدامات، فتعمال كآلياة لجاذب باين  مصرف أيتعمل على جانبي ميزانية ال
وتخفيااااف للمصاااارف الاسااااتثماري والتمااااويلي  دورالااااتفعياااال المااااوارد، كمااااا وأن لهااااا دور هااااام فااااي 

  وذلك على النحو التالي: والحد من مشكلة السيولة المخاطر
الماااوارد  تعمااال صاااكوك المضااااربة )وخاصاااة المحاااددة( علاااى الاااربط المباشااار باااين .2

الآجال، فتنخفض المخااطر الناتجاة عان اخاتلاف  جاال النشاط و ها في اتستخداماو 
                                                           

 
1
، http://www.mansourdialogue.orgد. عبد الملك منصور المصعبي، بحث بعنوان الصكوك منشور على موقع  

 .44-43ص 

http://www.mansourdialogue.org/
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لساااهولة التشاااغيلية فاااع الكفااااءة تتر ) مخااااطر السااايولة(، و الماااوارد عااان الاساااتخدامات
فاي توزياع العائاد، الناات  عان فرصاة  والعادل الاقتصاادي، التشغيلي ومتابعة الأداء

   .ونشاط محدداستثمارية جيدة 

مطلوبااااة بدرجااااة أعلااااي ماااان المصااااارف ايساااالامية صااااول وخصااااوم أ الموازنااااة بااااين .1
نشااااااط لأن  ) أي كفااااااءة إدارة أصاااااول وخصاااااوم المصااااارف( المصاااااارف التقليدياااااة

، المصرف ايسلامي قائم على الاساتثمارات طويلاة الأجال بعكاس البناوك التقليدياة
ط أمااا الواقااع العملااي فيشااير إلااى أن النشااا ، المضاااربة وهااو مااا تااوفره  ليااة صااكوك

التمااااويلي للمصااااارف ايساااالامية  لاااام يخاااارج فااااي معظمااااه عاااان الأنشااااطة التمويليااااة 
قصااايرة الأجااال والمعتمااادة فاااي الجااازء الأكبااار منهاااا علاااى أدوات الماااداينات قصااايرة 

 .  البنوك التقليدية(مثله مثل أنشطة ) الأجل
لمشااااااروعات ل للمصاااااارف دراسااااااة الفاااااارص الاسااااااتثمارية تتاااااايح صااااااكوك المضاااااااربة .3

التسااااويق لتلااااك المشااااروعات وعائاااادها المتوقااااع، ثاااام  دية ليااااتموالمجااااالات الاقتصااااا
   على وجه التحديد. ه المشروعاتلهذ الصكوكتلك ص حصيلة موارد يتخص

فااي المصااارف ايساالامية فااي جااذب الماادخرات،  لمضاااربةاسااتخدام  ليااة صااكوك ا .4
العماال المصاارفي والاسااتثمار أدوات بااين المباشاار المطلااوب سااينت  عنهااا التفاعاال 

إقاماة هيكال ماالي وتوظياف أكفاأ مان ناحياة أخارى ، و من ناحية لية التنميةدفع عمل
ماااااع عدالاااااة التوزياااااع لناااااات  النشااااااط وبماااااا يتناساااااب ماااااع الااااادورات وأكثااااار فاعلياااااه، 

 دية المختلفة.االاقتص

مخاااااطر التاااااي تتعااااارض لهاااااا التخفااااايض  صااااكوك المضااااااربة المقيااااادة تعماااال علاااااى .5
رهااااا المسااااتثمرون     ) ، فهااااذه النوعيااااة ماااان الصااااكوك  يتحماااال مخاطالمصااااارف

المودعاااون( مقابااال عوائاااد متوقعاااة تتسااام بارتفاعهاااا مقارناااة بمعااادلات فوائاااد البناااوك 
التقليديااة، ورصاايد هااذه الصااكوك يكااون عااادة خااارج ميزانيااة المصاارف أي لا ياادرج 
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. ولهااذا أثاار عظاايم علااى قااوة المركااز المااالي 1ضاامن التزامااات المصاارف ايساالامي
، 2رات كفاياااة رأس الماااال وفقاااا لمقاااررات باااازلللمصااارف ايسااالامي وتحساااين مؤشااا

 وتحسين درجة تصنيف المخاطر المعتبرة دوليا للمصرف.
 ثانيا: أثر صكوك المضاربة على الاقتصاد الكلي

اللازمااااة للاسااااتثمارات  لماليااااةتااااوفير المااااوارد اصااااعوبة ماااان أسااااباب التخلااااف فااااي الاااادول الناميااااة، 
، الاادول المتقدمااة( الماليااة فاايرسااه بكفاااءة الأسااواق اينتاجيااة طويلااة الأجاال )وهااو الاادور الااذي تما

 الأجنبيااااةتلااااك الاااادول إلااااى الاسااااتدانة واللجااااوء لقااااروض ماااان الاااادول  اضااااطراروالتااااي يناااات  عنهااااا 
والمؤسسات الدولية، وقبول شروط قد تكاون مجحفاة للادول النامياة وعلاى رأساها نساب الفوائاد وماا 

 حلقة المفرغة إلى ما لا نهاية.يستتبعها من فوائد وغرامات تأخير لتستمر تلك ال
كبااديل أمثاال لتلااك  وحيااويلاذلك فالباحااث ياارى أن صااكوك المضاااربة يمكنهااا أن تقاوم باادور فعااال  

 وذلك على النحو التالي: ،القروض ذات الآثار السلبية العديدة على الاقتصاد
 

ملائماة تنمية الاستثمارات الحقيقياة عبار تاوفير ماوارد مالياة صكوك المضاربة تعمل على  .1
 لهاااذه الاساااتثمارات، مااان حياااث الآجاااال المطلوباااة، ودرجاااة المخااااطر، ونوعياااة القطاعاااات

لنااوع الملائام  الصاكوك هيكال. حياث يمكاان تصاميم ناسابة، وطريقاة التمويال المالاقتصاادية
 .المطلوبةالمشروعات 

 تعبئااة المااواردالمباشاار بااين  لتفاعاالا -كمااا ذكرنااا  -تفعياال صااكوك المضاااربةيترتااب علااي  .2
نشاااطة أ الناتجاااة عااان، و تنمياااة الثاااروة والااادخل الفعلاااي القائماااة علاااى ات المختلفاااةلاساااتثمار وا

 .يتعادل معها الاقتصاد العيني والاقتصاد المالي، إنتاجية حقيقية

                                                           
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية   1

) حقوق أصحاب حسابات الاستثمار وما في حكمها (، الفقرة  6الإسلامسة، مرجع سبق ذكره، معيار المحاسبة المالية رقم 

 .552، ص9رقم  
الإسلامية ، دراسة تحليلية مقارنة منشورة على فى المصارف التقليدية و ستثمارمخاطر صيغ الا  علي،فرحات الصافى   2

 . 22و21ص موقع موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامى ،
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حجااام الاساااتثمار زياااادة أدوات مالياااة جديااادة لجاااذب المااادخرات ساااتعمل علاااى دفاااع و  ابتكاااار .3
 .الكليالاقتصاد في المنتجة واتساع قاعدة المشروعات  ،القومي

حادوث اسااتقرار اقتصاادي نتيجااة اساتبعاد  ليااة القاروض بفائاادة التاي تخلااق أوضااعا  غياار   .4
هااذا الاسااتقرار ساايدفع ماارة أخااري إلااي زيااادة حجاام الاسااتثمار واينتاااج،  .مسااتقرة بطبيعتهااا
 .لتنمية الاقتصادية المستدامةل تحقيقا، للمواردوتخصيص أكفأ 

التي علاى  نتيجة لاستبعاد الفوائدالعامة للدولة موازنة العامة علي الالكبير تخفيف العبء  .5
لاياارادات الساايادية % ماان حجاام ا32ن عاا زياادالدولااة دفعهااا لخدمااة ديونهااا والتااي تلااتهم مااا ي

 .1للدولة المصرية

 
   2ثالثا: أثر صكوك المضاربة على الأسواق المالية

تنشةةيط وتنميةةة  دور هةةام فةةي للصةةكوك بصةةفة عامةةة وصةةكوك المضةةاربة بصةةفة خاصةةة

السةةةوق المةةةالي، حيةةةث إن اسةةةتخدام الصةةةكوك والتوسةةةع فةةةي التعامةةةل بهةةةا مةةةن قبةةةل المةةةدخرين 

 إلي تدعيم دور السوق المالية، من خلال:بالتبعية يؤدي  ات،والمستثمرين والمصارف والحكوم

الأدوات الماليةةةة الإسةةةلامية فةةةي السةةةوق التةةةي تشةةةمل صةةةكوك الشةةةركات،  نةةةوعت .1

 .مية، والصكوك الحكوميةالإسلا مصارفوصكوك ال

المشةةتركة فةةي السةةوق المةةالي والتةةي الصةةانعة والمؤسسةةات الأطةةراف و تنةةوع  .2

تشةمل المصةارف الإسةلامية  و ،تتعامل في الصكوك الإسةلامية إصةداراً وتةداولاً 

، والحكومة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الماليةة وشركات الاستثماروالتقليدية 

 المالية.السوق  اللازم فيالتداول بالسيولة و صكوكالوسيطة، وذلك إذا تمتعت ال

تغطيةةة لترتفةةع كفةةاءة السةةوق الماليةةة بازديةةاد كميةةة ونوعيةةة الصةةكوك الإسةةلامية  .3

مةن  يةهيترتةب عل ، وبمةاةعجز السيولالاحتياجات التمويلية والاستثمارية وتغطية 

 تعميةةق للسةةوق واتسةةاعه، حيةةث سةةتزداد كميةةات التةةداول بالشةةراء والبيةةع لهةةذه
                                                           

 .534ص  5353/5355البنك المركزي المصري، التقرير السنوي   1
يولة، بحث مقدم للمؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات د.عبد القوي ردمان محمد عثمان، الصكوك الإسلامية وادارة الس  2

 .9-7، ص5339المالية الإسلامية، دمشق، سوريا، يوينو 
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ويتسم السوق المالي بالنشاطـ، محققا لأهداف وحدات الاقتصاد الجزئي  الصكوك

 وأهداف الدولة الاقتصادية.

لقد استحوذت الصكوك الاسلامية علةى جةزء لابةنس بةه مةن النشةاط الاقتصةادي لةبعض الةدول، 

ولعبت دورا كبيرا فةي تمويةل بعةض وحةدات الاقتصةاد الجزئةي فةي أنشةطة اقتصةادية الحيويةة، 

 .أخذت أهميتها النسبية في التزايد عاما بعد عامو

لقد شهد سوق الصكوك رواجا واسعا ومر بمرحلتين هامتين، الأولى كانةت فةي الفتةرة مةن عةام 

م. 2012م وحتةى عةام 2010مةن عةام  كانت المرحلة الثانيةةم، ثم 2007م وحتى عام 2001

لأزمةةة الماليةةة العالميةةةة م، فقةةد تةةةنثرت عمليةةات الاصةةدار با2009م وعةةام 2009أمةةا عةةامي 

فضةعفت معةدلات نمةو الاصةدار مقارنةة بمةا كانةةت عليةة.  وفيمةا يلةي نبةذة عةن سةوق الصةةكوك 

 به هذا السوق: اتسمالإسلامية وما 

م، حيةث 2001عةام  انطلاقةهشهد سةوق الصةكوك الإسةلامية رواجةا واسةعا منةذ  . أ

صةكوك إصدار الصكوك الإسلامية منةذ ذلةك التةاريخ حتةى وصةل حجةم ال استمر

إصةدارات الصةكوك  ارتفعةتم، ثةم 2004مليةار دولار عةام  7.2المصدرة إلةى 

م، ثم تضاعف الرقم في عام 2006مليار دولار في عام  27إلى مليار  7.2من 

م2007مليار دولار عام  60م ليصل إلى ما يقرب من 2007
1
. 

%) ليبلةةةغ حجةةةم 54.5م إنخفةةةاض اصةةةدار الصةةةكوك بنسةةةبة 2009شةةةهد عةةةام  . ب

مليةةةار دولار عةةةةام  33.1مليةةةار دولار فقةةةةط( مقارنةةةة بمبلةةةةغ  15.1الاصةةةدار 

م2007
2

 انهيةار، ولكن لم تعلن أو تنشر خسائر عن تلك الصكوك أو تتسبب في 

كيانات اقتصادية  تعمل وفقا لضوابط الشريعة) سواء شركات أم بنوك(
3
. 

 

                                                           
نشرة صندوق النقد الدولي الصادرة عن ادارة النظم المالية وأسواق رأس المال بالصندوق، الأوراق المالية المتوافقة مع   1

 م.59/9/5337الشريعة الإسلامية، المنشورة بتاريخ 
الصادر في  55625تقرير وكالة التصنيف العالمية ستاندر اند بورز، جريدة القبس الكويتية، القسم الاقتصادي، العدد   2

 م.56/9/5332
 www.cibafi.orgتقرير المصارف الإسلامية، لندن، موقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية   3
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وقةد شةةهد إصةةدار الصةةكوك خةةلال هةةذه الفتةرة بعةةض الملاحظةةات كةةان أهمهةةا مةةا 

يلي
1
: 

 تمركز سوق الصكوك الإسلامية في ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي. . أ

% مةةةن قيمةةةة الصةةةكوك المصةةةدرة،  55شةةةكلت دول مجلةةةس التعةةةاون الخليجةةةي  . ب

 % منها.36.3وشكلت ماليزيا وحدها 

 تشكل دولة الإمارات العربية وماليزيا أكبر مصدر للصكوك في العالم. . ت

 

سةوق الصةكوك نمةواً بعد الأزمة المالية العالميةة فقةد شةهد فيهةا أما المرحلة الثانية أو مرحلة ما 

على النحو التاليقياسياً 
2
: 

دولار متجةةاوزا  ارملية 45م مبلةغ 2010بلةغ حجةم إصةدارات الصةكوك الإسةلامية عةام  . أ

مليار دولار عةام  33.1حجم الاصدارات التي كانت قبل الأزمة المالية العالمية ) بلغت 

 .(م2007

 99نحةو  ة الزيةادة والنمةوبلغةت نسةبحيةث ، م2011لعام رات الصكوك قفز حجم اصدا . ب

 مثةةل )فةةي ظةةل انفتةةاح المزيةةد مةةن المؤسسةةات علةةى هةةذه السةةوق م2010% قياسةةا بعةةام 

(، حيةث عودة الكويت إلى سوق إصدارات الصةكوك بعةد غيةاب دام لنحةو ثةلاث سةنوات

ها، ليصةةل وحةةد م2011مليةةار دولار عةةام  90 حةةوالي حجةةم الصةةكوك المصةةدرةبلةةغ 

 .مليار دولار 177مبلغ  2011رصيد الصكوك المصدرة حتى نهاية نوفمبر 

ذكةةر تقريةةر شةةركة بيتةةك للأبحةةاث المحةةدودة، التابعةةة لمجموعةةة بيةةت التمويةةل الكةةويتي "  . ت

بيتةةةك"
3

للنصةةةف الأول مةةةن عةةةام  اصةةةدارات سةةةوق الصةةةكوك العالميةةةة ، حةةةول تطةةةور

بنسبة نحو  م2012منذ بداية عام ، أن قيمة اصدارات الصكوك سجلت ارتفاعا م2012

                                                           
الصادر في  55625مية ستاندر اند بورز، جريدة القبس الكويتية، القسم الاقتصادي، العدد تقرير وكالة التصنيف العال   1

 م.56/9/5332
م، 4/6/2012تقرير شركة بيتك للأبحاث المحدودة،مجموعة بيت التمويل الكويتي، الصادر في   2

http://www.zawya.com 
م، 4/6/2012التمويل الكويتي، الصادر في التقرير الشهري لشركة بيتك للأبحاث المحدودة،مجموعة بيت  3

http://www.zawya.com 
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، مقارنةة بةنفس الفتةرة مةن م2012حتى شةهر مةايو مليار دولار  55% لتصل إلى  40

 200م، وبةةذلك فةةإن رصةةيد الصةةكوك الإسةةلامية المصةةدرة تعةةدي مبلةةغ ال 2011عةةام 

 م.2012مليار دولار التي كانت متوقعة حتى نهاية عام 

سةوق الصةكوك بعةدة سةمات كةان أهمهةا  تسةماوفقا للتقارير وما لاحظه الباحث، فقةد 

مايلي
1
: 

% مةةةا بةةةين  57نمةةةت السةةةوق الأوليةةةة بمعةةةدل سةةةنوي مركةةةب بلغةةةت نسةةةبته  .1

% مةةن الأصةةول 14.3بنحةةو  سةةاهمت الصةةكوكو م،2010و م2001عةةامي

 .المالية الإسلامية عالمياً 

% مةن 40.2 ما نسةبتهم، 2007المصدرة عام  " المضاربة" بلغت صكوك  .2

، وكانةت النسةبة الأكبةر للصةكوك هةي مصدرة لةذات العةامال إجمالي الصكوك

صكوك الإجارة، تلتها صكوك المضاربة
2
. 

 

 (4/1جدول رقم) 

 م0226حجم اصدار الصكوك بالنوع 

‌

 النسبة المئوية النوع

 %12.0 المضاربة

 %52.0 ومنفعة إجارة

 %2.6 السلم

 %2 المشاركة

 %022 المجموع

‌المصدر:‌القبس‌الكويتية

‌

‌ن‌توضيح‌هذا‌الجدول‌بالشكل‌البياني‌الآتي:ويمك

‌

‌

‌

                                                           
م، مرجع سبق 4/6/2012التقرير الشهري لشركة بيتك للأبحاث المحدودة،مجموعة بيت التمويل الكويتي، الصادر في   1

 ذكره.
 www.kantakji.comد.عبد الفتاح محمد فرج، الصكوك وتمويل التنمية، بحث منشور على موقع   2
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 (4/1شكل رقم )
 

 النسبة المئوية للصكوك المصدرة

‌

النسبة المئوية

40.20%

4.20%

45.90%

0.70%

9%

المضاربة

المنفعة

إجارة

السلم

المشاركة

 
 المصدر:‌القبس‌الكويتي

ماليزيةةا الصةةدارة كةةنكبر دولةةة فةةي العةةالم فةةي إصةةدار الصةةكوك، تلتهةةا  احتلةةت .3

ت دول الخلةةيج العربةةي علةةى مةةا ذدولةةة الامةةارات العربيةةة المتحةةدة، واسةةتحو

حجم اصدارات الصكوك في العالم يقرب من نصف
1
. 

بةةةالرغم مةةةن التطةةةور الهائةةةل فةةةي حجةةةم الصةةةكوك الإسةةةلامية، إلا أن حجةةةم  .4

الصةةكوك مةةازال يمثةةل رقمةةا ضةةئيلا بالنسةةبة لسةةوق الادوات الماليةةة وتحةةديا 

                                                           

حيث أفاد   www.Aljezeera.netعلى موقع  53/6/5355تقرير اقتصادي منشور بصفحة الاقتصاد والاعمال بتاريخ  1 

مستوى العالم، بمبلغ إجمالي  الإسلامية على الصكوكواصلت الحفاظ على مكانتها كنكبر سوق لإصدار التقرير بنن ماليزيا 

 مليار دولار منذ انطلاق هذه الصناعة فيها. 525تجاوز 

منتصف عام عن دراسة على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي اختتم أعماله في  ادرةصاللبيانات لووفقا 

 ر دولار.مليا 39سنغافورة، فإن دولة الإمارات احتلت المركز الثاني بعد ماليزيا بصكوك تربو قيمتها الإجمالية على ب 5355

 -الولايات المتحدةالمالية بعن المعهد العالمي للدراسات  م،5355في شهر مايو وأيدت هذه البيانات دراسة أخرى صدرت 

% من إصدارات الصكوك العالمية العام الماضي، تليها منطقة الشرق الأوسط بنسبة 73قالت إن ماليزيا امتلكت نحو 

 %. 529% ثم إندونيسيا بنسبة 5522

مليار دولار على مستوى العالم،  23ازدهارا لصناعة الصكوك الإسلامية، حيث تم إصدار صكوك بقيمة  5355شهد عام وقد 

 .5353عن العام تقريبا % 23بما يقرب من   تبزيادة قدر

http://www.aljezeera.net/
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والذي قدرته بعض الجهات الدولية ومجلة الإيكونوميست  ،السندات في العالم

نتريليون دولار حتى الآ 31بمبلغ 
1
. 

التطةةور الهائةةل فةةي سةةوق الصةةكوك وتحديةةدا صةةكوك  اسةةتمرارمةةن المتوقةةع  .5

المضاربة للأسباب عديدة منها
2
: 

 

المتوافقةةة مةةع الشةةريعة الإسةةلامية فةةي  علةةى المنتجةةاتتزايةةد الطلةةب  5/1

ب قاعدة قويةة لزيةادة الطلة والتي تشكلفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية 

 .موعلى الصكوك والمضي قدماً للن

التةةي اتخةةذتها مختلةةف الهيئةةات التشةةريعية فةةي تطةةوير  لاجةةراءاتا 5/2

الأطةةر التشةةريعية والتنظيميةةة كجةةزء مةةن الجهةةود الراميةةة إلةةى اجتةةذاب 

   لسوق الصكوك.الاستثمارات مختلف 

 .التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده الأسواق الناشئة 5/3

ة جديةدة فةي سةوق توقع دخةول دول أبةدت رغبتهةا، ومؤسسةات مالية 5/4

عمةةان ومصةةر والسةةنغال ونيجيريةةا الصةةكوك فةةي الفتةةرات القادمةةة، مثةةل 

وتايلاند في حةين أن فرنسةا واليابةان وهونةغ كونةغ لا تةزال تشةق طريقهةا 

 .الذي بدأته للعملية التنظيمية للإصدارات المستقبلية

وصةةول التيةةارات المسةةماة بالتيةةارات الاسةةلامية إلةةى الحكةةم فةةي دول  5/5

 يع العربي.الرب

 

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها الصةناعة المصةرفية الإسةلامية بشةكل عةام،      

نةرى معهةا مسةتقبل جيةد  يةدةايجابيةة عدهنةاك عوامةل وصكوك المضاربة بشكل خةاص، إلا أن 
                                                           

الجهات مليار دولار وأيد هذا بعض  3525نشر بنك التسويات الدولي بنن رصيد سوق السندات بالعالم بلغ حوالي حوالي   1

 http://en.wikipedia.org/wiki/Bond_marketالدولية الأخرى 
م، مرجع سبق 4/6/2012التقرير الشهري لشركة بيتك للأبحاث المحدودة،مجموعة بيت التمويل الكويتي، الصادر في   2

 ذكره.
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ى، تمويل مشاريع التنميةة الكبةرلالدور المتزايد للإصدارات الحكومية لصكوك المضاربة، منها 

عةلاوة علةى  فضلاً عن النمو الاقتصةادي الةذي تشةهده دول المنطقةة والأسةواق الناشةئة عمومةاً،

بعةد أن قةدمت  وازديةاد شةعبية سةوق الصةكوك خةارج الأسةواق الإسةلامية، دخول لاعبين جةدد،

 التقليدية.لاً ناجحاً للسندات الصكوك بدي

 

 

المضةةاربة، وكيةةف يمكةةن الباحةةث فةةي هةةذا الفصةةل الطبيعةةة التنمويةةة لصةةيغة  اسةةتعرض

الآثار السلبية لأسباب التخلف الاقتصادي، كما تعرضنا في هذا الفصةل إلةى  للمضاربة محاربة 

دور المضاربة في تعبئةة المةوارد الماليةة، وفةي دفةع الاسةتثمارات الاقتصةادية المختلفةة، وركةز 

رها ،الباحةةث فةةي هةةذا الفصةةل علةةى الآثةةار الاقتصةةادية التنمويةةة لصةةيغة المضةةاربة علةةى وأث

مؤشةةرات الاقتصةةاد الكلةةي وانتهينةةا بصةةكوك المضةةاربة مةةن حيةةث المفهةةوم والأهميةةة والحجةةم 

 والتوقع المستقبلي لها.

، يثار تسةاؤل هةام الطبيعة التنموية لصيغة المضاربةفي هذا الفصل إلى  الباحث بعد أن تعرض

تتسةةاوى فةةي  دية وهةةو: هةةل صةةيغة المضةةاربة بمةةا لهةةا مةةن أهميةةة قصةةوى فةةي الحيةةاة الاقتصةةا

 ؟مخاطرها مع باقي أساليب التمويل والاستثمار أم تختلف عنهم

 الله. بنذنموضوع الفصل القادم  هي ات الشرعيةصيغ المضاربمخاطر  
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 خامسل الــالفص

 الإسلامي مع التركيز علىالتمويل ر ـــــمخاط

 المضاربات الشرعية 
 

 :ويتكون هذا الفصل من أربعة مباحث

 

 مفهوم المخاطر. :الأولمبحث ال

 أنواع المخاطر.: المبحث الثاني

  مخاطر صيغ التمويل الإسلامي.: المبحث الثالث

 .ضاربات الشرعيةمخاطر صيغ الم: المبحث الرابع
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  خامسالفصـــل ال

 المضاربات الشرعيةالإسلامي مع التركيز على التمويل ر ـــــمخاط
 

 مقدمــــــــــــــة :

 

مخاطرة هي ظاهرة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالإنسان وتصرفاته وقراراته، على اعتبار ال 

أن كافة تصرفات الإنسان وقراراته بها قدر من المخاطر، وبالطبع فإن درجة المخاطرة 

 تختلف تماما من موقف إلى موقف ومن قرار إلى قرار، لذلك فإن المبالغة في تقدير المخاطر

 الكسب رصف لذلك تبعا فوتيف ،بعض القرارات الهامةذ اتخا عن نا الإحجامأحيا يهعل يترتَّب

، والعكس أيضًا صحيح، فالتهوين من حجم المخاطر في اتخاذ القرارات قد يؤدي إلى والنجاح

 .أزمات تصل إلى مرحلة الفشل الكامل

لية لذلك اهتمت العديد من العلوم الاجتماعية كالإحصاء، والاقتصاد، والإدارة الما

بالأساليب العلمية في تقدير وتقييم حجم المخاطر في علم الاقتصاد والعلوم المصرفية، كما 

أصدرت العديد من المنظمات القواعد والقوانين المنظمة لإدارة المخاطر كلجنة بازل، ومجلس 

ن وبالفعل نتج عن ذلك  التقليل من آثار المخاطر، ولكن من الخط الخدمات المالية الإسلامية،

القول بننه يمكن تجنبها تمامًا أو قطع حدوثها، وإنما يمكن القول بنن دراسة الأساليب العلمية 

 لعناصر المخاطر هو لتحسين إدارة هذه المخاطر، وتقليل آثارها السلبية إلى أقل قدر ممكن.

في هذا المبحث سنتعرض لمفهوم المخاطر، وعناصر المخاطر بالمؤسسات المالية 

 .التمويل بالمضاربات الشرعيةمية، ثم نتعرض لمخاطر وخاصة الإسلا



200 

 

  الأول بحـــثالم
 رــــالمخاط ومـــــــمفه 

 

 

 أولا: المخاطر في اللغة والاصطلاح 

المخاطر في اللغة 
1: 

 متردد أي خطر، أمر هذا :يقال ،التلف وخوف راف على الهلاكشلإا هو بفتحتين الخطر

يوجد لا وأن يوجد أن بين
2
. 

 كل من والخطير  .أخطار وجمعهة، والمنزل والشرف والمال، القدر رتفاعا هو طروالخ

 وتخاطروا ة،المراهن والمخاطرة ه،علي يتراهن الذي السبق على الخطر ويطلق، النبيل شيء

عليه تراهنوا الأمر، على
3
. 

 نتائجعليه  ترتبي ما شيء حدوث إمكانية بننه "الخطر، أكسفورد قاموسوقد عرف  

"وخسارة سيئة
 .5 "والأذى والتخريب الضرر "بننه ويبستر قاموس، كما عرفه  4

أي أن للخطر أكثر من معنى في اللغة، إلا أن التطبيقات العملية تتعامل مع مفهوم 

الخطر والمخاطر وفقا لما جاء بالتعريف الأول، أي ما جاء بتعريف مختار الصحاح لآبي بكر 

 فورد.أكس بتعريف جاء الرازي، وكذلك ما

                                                           

 موقع الشبكه الدولية  ، بحث منشور على 1ص ،2009،ية الإسلامإدارة المخاطر فى البنوك  محمد،فضل عبد الكريم   1
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010 , 

 .190م، ص  1996ية،الإسلام الثقافة دار :جده،  ، الصحاح مختار القادر الرازي، عبد بن بكر أبي بن محمد 2
بيروت، ، والنشر والتوزيع ةللطباع العربي التراث إحياء دار ،٤ ج ،١ ط ، شيري علي تعليق ،العرب لسان منظور، ابن   3
 . 137ص 

4- The oxford illustrated dictionary-oxford university press - London - P.728. 
5- Webster’s Third New International dictionary, Gc Ameriam company - U.S.A - P.1961 
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 المخاطر في الاصطلاح :

 الفقه:تعريف أهل 

 الشريفة، النبويةة السن في أو الكريم، القرآن في يرد ذكره لم الخطر أو المخاطرة لفظ نإ

  الغرر. هو له، مرادفلفظ  في معناه ورد وإنما

 عليه تفقامحددا  تعريفاً  له فليس الإسلامي، الفقه في المخاطرة أو الخطر مفهوم أما

 عدة معان منها : في ه، وإنما جاء معناءهاالفق

 .يحدث أولا يحدث قد أمر على تقع لأنهاالمقامرة،  .5

والخطر والتهلكةبالجهل  مرتبطة بعوامل ترتبط لأنها ،الغرر .5
1.
  

 تبعة تحمل بمعنى الضمان يستخدمون الفقهاء أن عتبارا على، الضمان .3

المخاطرة  يوالتي تعن الهلاك
2
. 

 ،ةالمخاطر من نوعين بين واضحاً  تفريقاً  القيم بناو تيمية بنكا ءالفقها بعض كما فرق

، يقول الله رحمه القيم ابن قاله ما إلى وللنظر. 3 القمار مخاطرة  والثانية التجارة مخاطرة الأولى

 ويتوكل ويربح يبيعها أن بقصد السلعة يشتري أن يوه ،التجارة مخاطرة : مخاطرتان المخاطرة

 الله حرمه الذي فهذا بالباطل، المال أكل يتضمن الذي الميسر الثاني والخطر ،ذلك في الله على

 .ورسوله

 قد مخاطرة فيها الله سبيل فية المجاهد: فقال المخاطرة عن تيمية بنا الإمام تحدث كذلك

 تحيط المخاطرة نإ بل ،والتجارة والمساقاة المزارعة من الأمور سائر وكذلك ،يغُلب‌أو يغلب

                                                           
ر ، وهو دائر على معنى    1  وفي  النقصان والخَطَر والتعرض للهلكة والجهل.الغرر في اللغة: اسم مصدر لـ غرَّ

 الاصطلاح:عرفَّه العلماء بعبارات متقاربة، منها تعريف ابن تيمية: الغررهو المجهول العاقبة. 
ليس أحدهما وعرفَّه الشيرازي فقال: الغرر ما انطوى عنه امره وخفي عليه عاقبته. وعرفه أبو يعلى فقال: ما تردد بين أمرين 

 بتعريف جامع فقال: بننه مالا يعلم حصوله، أو لا تعرف حقيقته ومقداره.  رفه ابن القيمأظهر.وع
 جاء هذا فى إجابه على سؤال عن مفهوم الغرر على موقع الشبكه الإلكترونيه الدولية إسلام ويب

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php 

ية من خلال الإسلامى وعلاقتها بمعيار كفاية رأس المال للمصارف لإسلامامخاطر صيغ التمويل  موسى عمر مبارك،  2
 .17ص م ،2009عربية للعلوم المالية والمصرفية، الأردن، الأكاديمية ال إلىأطروحة دكتوراة مقدمه  ،  IIمعيار بازل 

 .7ص فضل عبد الكريم محمد، مرجع سبق ذكرة،   3
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 التأكد أو ،اليقين على‌بناءً  يتصرفون ولا الغيب، يعلمون لا والبشرة اليومي حياتهم في البشر ببني

 التأكد وعدم الظن على بناء بل
1
. 

 :تعريف أهل الاقتصاد للمخاطر

عرف المفكرون وبعض المنظمات المخاطر بعدة تعريفات مختلفة وإن اتفقت هذه 

تعريفين نراهم معبرين عن مفهوم  لتعريفاتهذه االتعريفات من حيث المعنى، نختار من 

المخاطر من حيث المعنى اللغوي والاصطلاحي
2  : 

 الأرقام عن الفعلية الأرقام انحراف هي أي ،متوقعة غير خسائر إلى التعرض حتمالا هي .5

 المتوقعة.

 قطاع هيئة عن المنبثقة المخاطر وإدارة المصرفي التنظيم لجنة عرفتها .5

 المتحدة الولايات في  Financial Services Roundtable (FSR))المصارف

 نتائج في خسائر خلال من مباشر بشكل إما ، الخسارة حصول حتماليةبننها "ا الأمريكية

 من تحد قيود وجود خلال من مباشر غير بشكل أو المال، رأس في خسائر أو الأعمال،

 من وتُحد جهة، من  هنشاطات وممارسة أعماله تقديم في ستمرارلاا على المصرف قدرة

أخرى جهة من المصرفي العمل بيئة في المتاحة الفرص ستغلالا على قدرته
3
" . 

 المؤسسة لنتائج أعمال التنكد عدم حالة يعبر عن المخاطر مصطلحيتضح أن  سبق مما

 تؤدي مباشرة غير أو مباشرة لخسائر المصرف تعرض حتمالا ، وبمعنى آخر هي المالية

 الاستمرار على المصرف قدرة عدماحتمال  وبالتالي ،ما هو متوقع عن الفعلية الأرقام لانحراف

 .المتاحة الفرص استغلال أو نشاطه المصرفي بالشكل المعمول به أو المنمول، في

                                                           

 ، على موقع الشبكه الدولية.  ٥٣٥  ص ، المصرية الفتاوى مختصر ،تيمية ابن   1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php 

 . 31ص ، مرجع سبق ذكرة مبارك، موسى عمر  2
3  The Financial Services Round table, Guiding Principles in Risk Management for U.S 

Commercia Banks, 1999, p 126.  
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  المخاطر إدارة: ثانيا

 م ستخدمة صيغ تعريفية مختلفة، عرفت العديد من المنظمات والمراجع إدارة المخاطر

إدارة المؤسسة  بها تقوم التي الإجراءات المخاطر ت عنى بكافة  دارةإلى أن ولكنها أجمعت ع

 .الدنيا حدودها في وإبقائها المخاطر عن الناتجة السلبية الآثار للحد من 

جراءات اللازمة لتحديد المخاطر، وقياسها، الإرفت بننها كافة السياسات والنظم وكما عُ 

 المقبولةوالمعايير  الحدود ضمن بننها والاطمئنان اطرللمخ كاملال فهمال ضمانلومراقبتها، 

بية المسئولة عن المؤسسة والتي تمت الموافقة عليها سواء من الإدارة العليا أو الجهات الرقا

المالية
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 http://www.investorglossary.com/risk-management.htm ,   Investor Glossar،  تعريف وارد
 بالشبكه العالميه
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 الثانيالمبحــث 

 أنـواع المخـــــــــاطـر 
 

‌العم‌‌جاءت ‌يتعرض‌لها ‌التي ‌المخاطر ‌لأنواع ‌بتحديد ‌بازل ‌فقد‌لجنة ‌المصرفي، ل

العشر‌ الصناعية في‌الدول المركزية البنوك محافظي من م ٤٧٩١ عام في بازل لجنة تأسست

 رأس لكفاية دنيا حدود تعزيز إلى اللجنة بسويسرا.‌وتهدف بازل بمدينة‌‌ولوكسمبرج وسويسرا

 وتسهيل طرالبنوك‌وإدارة‌المخا أعمال للرقابة‌علي الفنية الأساليب وتحسين‌الأنظمة‌و المال،

‌.البنوك النقدية‌علي السلطات رقابة وأساليب بإجراءات المتعلقة المعلومات تبادل

‌ ‌ومخاطر ‌الإسلامية ‌المصارف ‌لمخاطر ‌التعرض ‌بالمضارباتقبل تحديدا،‌‌التمويل

نستعرض‌أنواع‌المخاطر‌التي‌تتعرض‌لها‌الصناعة‌المصرفية‌بشكل‌عام‌سواء‌كانت‌تقليدية‌أم‌

‌قد‌قسمت‌المخاطر‌إلى‌عدة‌أقسام‌:مصرفية‌إسلامية،‌و

‌‌1 أولا: أنواع المخاطر من حيث مدى الانتظام أو التحكم

‌-يلي:ويمكن‌تقسيم‌هذه‌المخاطر‌إلى‌ما‌  

 )عامة(:مخاطر منتظمة 

وهي‌مخاطر‌ناتجة‌عن‌ظروف‌نشاط‌الاقتصاد‌الكلي‌بوجه‌عام،‌أي‌تلك‌التي‌تنشأ‌من‌  

ه‌المخاطر‌يصعب‌التحكم‌فيها‌من‌جانب‌المصرف‌خارج‌المشروع‌نتيجة‌لظروف‌السوق،‌وهذ

‌والكساد،‌ ‌الركود ‌مخاطر ‌في ‌معظمها ‌حصر ‌ويمكن ‌وتحكمه، ‌سيطرته ‌نطاق ‌عن لخروجها

‌يستتبعها‌من‌مخاطر‌التدخل السلبي الحكومي  ومخاطر‌التغير‌في‌السياسات‌العامة‌للدولة‌وما

، ومخاطر أو قطاع ما لنشاط العامةفي النشاط الاقتصادي، ومخاطر الدورات التجارية 

 الحوادث العارضة.

                                                           

 . 22و21صمرجع سبق ذكره،  الإسلامية، ،فى المصارف التقليدية و ستثمارمخاطر صيغ الا علي، فرحات الصافى  1



205 

 

 مخاطر غير منتظمة )خاصة(:

القائمة، ويتمثل معظمها  اتلاستثمارلوهي مخاطر ناتجة عن التقلبات في العائد المتوقع 

ي، لاستثمارومخاطر الضمانات، ومخاطر التركز االبشرية المؤهلة، صر افي مخاطر العن

ومخاطر نقص السيولة، ومخاطر الإفلاس، ومخاطر  ومخاطر التجاوزات الشرعية والقانونية،

 .التلف والفقد، ومخاطر سوء استعمال أو عدم تسليم الأصول المؤجرة

من حدوثها ومن خطورتها عن  الحدوهذه المخاطر يمكن للمصرف التحكم فيـها أو 

 يدةوالدراسات الجاختيار العناصر البشرية المؤهلة، ووضع الإطار التنظيمي المناسب طريق 

 للمشروعات المختلفة، واختيار العميل الجيد ذو السمعة الحسنة. 

  1 من حيث احتمال حدوث الخسائر :ثانيا

  :المتوقعة الخسائر 

 وتكرارهاة منخفض قيمتها بنن وتتصف ئتمانية،المرتبطة بالمخاطر الا الخسائر وهي

تعليمات الجهات تخضع ل يالت المخصصات تكوين خلال من المصارف لها وتتحوط مرتفع،

المخصصات وآلياتها تخضع لما تنص  هأن نسب هذ يالرقابية وخاصة البنوك المركزية، أ

عتماد اتباع هذه اللوائح والنظم قبل اعليه اللوائح المنظمة لذلك، مع تنكد الجهات الرقابية من 

  كافة المصارف.ميزانيات 

  :المتوقعة غير الخسائر

 اقيمته بنن وتتصف المصارف، اتتحمله أن يمكن لتي ا مخاطرأعلى من ال مستوى وهي

 أي زيادة رؤوس الأموال  خلال منفي الأغلب  خسائرها تغطية ويتم قليل، وتكرارها مرتفعة

 .المال رأس خلال من لها التحوط يتم

                                                           

رسالة ماجستير  "، IIلمعايير الدولية "بازل فى المصارف وفقا ل الإئتمانالإدارة الحديثة لمخاطر أبو كمال،  ميرفت على 1
 . 69، 67ص  ،م 2007، غزهالإسلامية ، الجامعه غير منشورة ، 
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  :ستثنائيةلاا الخسائر

 يكفي لا المال رأس يجعل بشكل دًاج ةكبير خسائرقد تؤدي إلى و حدوثها، بقلة وتتصف

 .قد يصل بالمصرف إلى الإفلاس امم لتغطيتها أحيانا 

من حيث طبيعة المخاطر : ثالثا
 )وهي ما نصت عليه معايير لجنة بازل ( 1

 تجاه بالوفاء بالتزاماتهم المقترضين المصرف عملاء إخفاق حتمالا وهي :ئتمانيةالا المخاطر

 عليها، المتفق الشروط حسب دم السدادع أو ،ذلك بعد أو الالتزامات هذه استحقاق عند المصرف

 تجاه التزاماته سداد على قدرته حيث من في العقد المقابل بالطرف مرتبطة المخاطر هذه أن أي

  .المحدد الموعد في المصرف

، وهى تلك التي السوق ظروف في التغيرات عن الناشئة المخاطر هي :السوقية المخاطر

 في تداولها يتم التي والأصول لأدواتبا وترتبطتخرج عن نطاق تحكم وسيطرة الشركة، 

ما قد ينتج عنها من خسائر  و الفائدة أسعار سبيل المثال مخاطر على ذلك ويتضمن السوق،

 العملات أسعار تقلبات نتيجة إعادة تقييم الأصول المعتمدة على أسعار الفوائد كالسندات، وكذلك

، وأسواق العملات الأجنبية هي الأخرى أسواق كالبن والتزامات بموجودات والمتعلقة الأجنبية

 .عالية المخاطر وشديدة التنثر والحساسية بالظروف السياسية والاقتصادية

بالتزاماته  عن عدم قدرة المصرف على الوفاء ةوهي المخاطر الناشئ مخاطر السيولة:

اية السيولة بمعنى أخر عدم كفو، ةخسائر غير مقبول عندما تستحق، دون تحملقصيرة الأجل 

بتكلفة اللازمة الحصول على السيولة  ةتكون نتيجة صعوب قد التي، ةلمتطلبات التشغيل العادي

أو عدم القدرة نظام الإقراض الداخلي بين البنوك أو أدوات سوق المال، معقولة عن طريق 

 على تسييل الأصول.

                                                           

ية من خلال الإسلامى وعلاقتها بمعيار كفاية رأس المال للمصارف الإسلاممخاطر صيغ التمويل  موسى عمر مبارك، 1
 . 20ص ، مرجع سبق ذكره،  IIمعيار بازل 
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التشغيلية المخاطر
1
 انية، وتعبر عن الأخطاءوجاءت بها مقررات لجنة بازل في نسختها الث :

 عوامل عن مباشرة، ناتجة أوغير مباشرة خسارة وقد تتسبب في أو الحوادث، الفنية أو البشرية

 القانونية مخاطر النظم الآلية، والمخاطر التشغيلية المخاطر خارجية، ويندرج تحت داخلية أو

التقاضي وغيرها من المتعلقة بالنظم والتشريعات الحاكمة للعقود والمستندات وإجراءات 

مخاطر قانونية تتعلق بمخاطر توثيق عمليات وأنشطة المصرف سواء فيما بين المصرف 

 وعملائه أو بين القطاعات التنظيمية الداخلية.          

عن  السيئكما تشتمل مخاطر التشغيل على مخاطر السمعة، المترتبة عن الانطباع 

ضعف جودة الخدمة  يكون السبب، فقد تختلف أسبابه من مصرف لآخر الذيالمصرف 

داء لأالمقدمة للعملاء، وقد يكون عدم تنهيل الموظفين وتدريبهم للقيام بعملهم وفقا لمستويات ا

 بالضوابط التزامها لعدم الإسلامية المصارف أداء في الثقة ضعف ، وقد يكونالمتعارف عليها

 .الشرعي للمنهج السليم التطبيق وعدم الشرعية

وسعت مقررات لجان المخاطر في أنواعها، فشملت إلى جانب ذلك مخاطر أيضًا ت

تسعير الأصول وخاصة الأوراق المالية، ومخاطر عدم الالتزام بالمعايير الدولية والسياسات 

النقدية والمؤشرات المالية كنسب السيولة والاحتياطيات اللازمة للصناعة المصرفية، وكذلك 

ن التدخل السلبي للدولة أو أجهزتها التابعة في النشاط الاقتصادي المخاطر السياسية الناتجة ع

كالمصادرة أو التنميم أو وضع القيود على التحويلات الخارجية أو سياسات التسعير وغيرها 

من صور التدخل السلبي أو مخاطر الصناعة
2
. 

حققها، حالة ت فيبالطبع فلكل نوع من أنواع هذه المخاطر أسبابها، وآثارها السلبية 

 ثار هذه المخاطر. آوحجم خسائر يمكن أن تتسبب فيها، و أدوات للتقليل من 

                                                           

الباحث لم يجد  ولكن منها مخاطر التشغيل ، مالية غير ومخاطر ماليةمخاطر  إلى المخاطر الدراسات من العديد قسمت  1 
 قد فجميعها ،مالية مخاطر أنها على تصنيفها يمكن بالعمل المصرفى المحيطة المخاطر كافة أن ويرى ،لهذا التقسيم تفسيرا 
 المصرفى. نتائج العمل على بآخر وأ بشكل الىم أثر لها أى ،مالية خسائر فى للمصرف يتسبب

 .المخاطر كل على حدة كمخاطر منفصلة قسمت العديد من الدراسات هذه  2 
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على أدوات لقياس المخاطر،  تعتمداوقد جاءت لجنة بازل بمعايير لكفاية رأس المال، 

ووضع العديد من الإجراءات الرقابية، وتعزيز دور الجهة الرقابية، إلا أن المهتمين بصناعة 

على أصول وخصوم بالكامل تطبيقها  يمكن  لاوجدوا أن هذه المعايير الصيرفة الإسلامية 

ات بالمصارف لاستثمارختلاف طبيعتها وطبيعة عمل ومفهوم الاالمصارف الإسلامية 

 م5999الإسلامية، لذلك أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عام 

ال بالمصارف الإسلامية وكيفية حسابها ضمن بيان بالغرض من تحديد نسب كفاية رأس الم

، ثم عمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية5معيار بازل )النسخة الأولى منه(
بالتنسيق مع  1

لجنة بازل بإصدار معيار كفاية رأس المال للمؤسسات المالية الإسلامية )فيما عدا شركات 

 .*نوع من أنواع صيغ التمويل التنمين( يعتمد على ترجيح الأصول بنوزان للمخاطر لكل

                                                           

ية الإسلامبيان عن الغرض من نسبة كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية،  الماليةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات   1
 .13- 7، ص م1999، المنامه ، البحرين ، وكيفية حسابها 

 الإسلامية ، الماليةلإرشادات المتعلقة بكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات يرجى الرجوع لولمزيد من التفصيل ، 
 الماليةعلى موقع مجلس الخدمات  2009فى نسختها الصادرة فى مارس 

http://www.ifsb.org/standard/ar_standardeng_IFSB_Guidance_Note_CAS.pdf 
 ومقرراتها، بازل لجنة ومعايير مفاهيم تفصيلات في الدخول دون المخاطر، بننواع الخاص الجزء لننهى بهذا سنكتفي *

 مضمون عن لخروجه الإسلامية المالية الخدمات مجلس من المقرر الإسلامية للمصارف المال رأس كفاية معيار وتفصيلات

 .البحث

http://www.ifsb.org/standard/ar_standardeng_IFSB_Guidance_Note_CAS.pdf
http://www.ifsb.org/standard/ar_standardeng_IFSB_Guidance_Note_CAS.pdf
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 المبحــث الثالــث

  مخاطر صيغ التمـــــــويل الإسلامي  
 

"أيهما أعلى يتكرر دوما من الباحثين والممارسين  رئيسيتساؤل  أمامتوقف الباحث 

 ؟ دية أم المصارف الإسلامية ولماذاالمعاملات المصرفية، البنوك التقلي فيمخاطرة 

من هذا  انطلاقًاالإسلامية  ةيرفمصاليتعرض إلى مخاطر صناعة لذلك رأى الباحث أن 

بعض الأمور  في ، وإن كان الأمر سيتطلب الغوص ولو قليلًا هعلي التساؤل ومحاولة الإجابة

 طريقنا للوصول إلى إجابة عن هذا التساؤل. في  ،الفقهية

مخاطر لا تتحملها المصارف الإسلامية )وفقا لبعض الآراء( 
1
  

اء العديد من الباحثين والدارسين والمفكرينجاءت أر
2

على عدم تحمل المصارف 

)المرتبطة بصيغة المضاربات والمشاركات بننواعها(  الائتمانيةالإسلامية لمعظم المخاطر 

 ، واستندوا إليهما بشنن انخفاض مخاطرة المصارف الإسلامية:ومخاطر السوق

 أولا: مخاطر الائتمان

 صيغ  بكافة المتعلقة الائتمان ن مخاطروالباحثين والدارسين أوفيها يرى بعض الفقهاء 

 يتحملها أن يجب الاستثمار حسابات أصحاب قبل من والممولة الإسلامي التمويل

 في المصرف قبل من تقصير أو تعد   أي هناك يكون لك الحسابات، بشرط ألات أصحاب

لديه المودعة للأموال اتهاستثمار
3
.  

                                                           
 .65التاسع، ص  الجزء ، البركة دلة مجموعة ، الإسلامية المصرفية والأساليب المعاملات فى بحوث  1
من بين هذه الأراء، رأي الدكتور محمد علي القري، راجع الدراسة الفقهية الاقتصادية المنشوره على موقعه بعنوان   2

 Wwwelgasri.comانية في العمل المصرفي الإسلامي. المخاطر الائتم

بالتفصيل لهذا  ، وتعرض63الجزء التاسع، مرجع سبق ذكره، ص ،يةالإسلام المصرفية والأساليب المعاملات فى بحوث 3
من حماية رأس المال من المخاطر" وجاء فيها )بتصرف من الباحث ( "إن الحماية  الموضوع تحت عنوان"الصور الممنوعه
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ننه إذا احتاط المصرف بكل الوسائل المشروعة لمخاطر توظيف وقد جاءت الدراسات ب

مخاطر الدورات الاقتصادية العامة، والمخاطر السياسية، والمخاطر الأموال المتمثلة في 

، فإن خسائر هذه الحسابات القانونية، ومخاطر الحوادث العارضة أو الظروف الطارئة

ت بشكل مباشر، حتى وإن أدت إلى هلاك الاستثمارية يجب أن يتحملها أصحاب هذه الحسابا

المال بكاملة أو جزء منه، ولا يتحمل المصرف منها شيئا )من حقوق ملكيته( سوى خسارة 

أرباحه المتوقعة ووقته وجهده الذي بذله في دراسة وإدارة هذه المشروعات، ومرد ذلك أن 

1 تحمل المستثمر المخاطرة هو أهم خصائص الاستثمار الإسلامي
بما أرساه الحديث عملا 

الشريف الموجز الذي نصه "الخراج بالضمان"
2
أي ما يخرج ويتحصل من مكاسب منوط  

شرعا بتحمل التبعة والمسئولية عن الخسارة أو التلف في حال وقوعهما، وقد صاغ الفقهاء في 

 .3 ظل هذا الحديث القاعدة الكلية المعروفة "الغُنم بالغُرم "

اء اشتراط ما يخفف من مخاطر المستثمر مثل وضع قيود في وفى هذا فقد أجاز الفقه 

 المضاربة وشرط الرجوع إلى الموكل في الوكالة.

  مخاطر السوق ثانيا:

هذه النوعية من المخاطر بنسعار الفوائد وتغيراتها، وهو منهج عمل يختلف  وترتبط

 عن منهج عمل المصارف الإسلامية. تماما

مدى تحمل المصارف الإسلامية للمخاطر ث طويلا في فإن الباحث قام بالبحوفى هذا 

وما بعدها ( والتي غطى فيها  526من خلال المبحث الثاني بالفصل الرابع ) ص  الائتمانية

                                                                                                                                                                                           

تتحمل ضمان  فلا وليس عليها أى إلتزام تجاه المستثمرين ، لها ممنوعة شرعا ، ستثمارمن المخاطر بإشتراط تحمل مدير الا
 . 63حصل ذلك دون تعد أو تقصير "، ص  إذاالخسارة الشاملة أو الجزئية بتلف الأصول 

،تحت عنوان الفرق  62التاسع، ص  الجزء ، ةالبرك دلة مجموعة ، يةالإسلام المصرفية والأساليب المعاملات فى بحوث 1
وخلاصته بننه حتى لو إشترط الضمان على المدير المضارب أو الشريك المدير أو  بين حماية رأس المال وبين ضمانه ،

د التى لفته القيونشنت بتعديه أو تقصيره أو مخا إذالا يضمن واحد من هؤلاء الخسارة إلا إذ فلا أثر له  ،  ستثمارالوكيل بالا
 .إبرم بها العقد

 وإبن حبان عن حديث السيده عائشه رضى الله عنها. وإبن ماجه، والترمذى،والنسائى، وأبو داوود، وأحمد، أخرجه الشافعى، 2
 . 166  -164ص  ، 1الإسلامية ، مجموعة دلة البركة ، الجزء السادس ، طبحوث فى المعاملات والأساليب المصرفية   3
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حكم ضمان المضارب المشترك لرأس مال ، وحكم عمل المصرف كمضارب مشترك الباحث

 ما يلي:إلى الباحث  خلصوفيها  المضاربة المشتركة.

 سابات المودعين والمستثمرين أي كافة الإيداعات في معظمها إن لم يكن كافة ح إن

بكاملها يمكن تصنيفها كحسابات مضاربة شرعية، وتخضع لكافة أحكام المضاربة، 

المضاربة عدم ضمان المصرف )المضارب( لأموال المضاربة في وأنه لا خلاف على 

في صدر الدولة الإسلامية باعتبار )أولهما يدفع المال والثاني يقوم بالعمل(  الثنائية

 المضارب )المصرف( أمينًا على ما في يده، شننه في ذلك شنن الأجير الخاص. 

  مضاربات  باعتبارهارأى الباحث من جانبه في مضاربات المصارف الإسلامية

في المضاربة المطلقة( ضمان المضارب المشترك لأموال المضاربة في مشتركة )

فإن زادت خسائر  ف وإحتياطياته )أي في حقوق ملكيته(،حدود رأس مال المصر

المضاربات عن حقوق ملكية المصرف تحملها المودعين كل بنسبة حصته في رأس 

هو ضمان  -كما يراه الباحث  -مال المضاربات، أي أن الأصل في عقود المضاربات

ذلك  وضح الباحث أدلته فيأوالمصرف، طالما أن حقوق ملكية المصرف رقم موجب، 

 من هذا البحث. 167إلى صفحة  157تفصيلا من صفحة 

لذلك يرى الباحث بنن المصارف الإسلامية تتعرض لكافة المخاطر الائتمانية التي 

تتعرض لها المصارف التقليدية، ولا فرق بين معاملات تقليدية أو إسلامية في هذا المعيار 

كنول معايير المخاطرالهام من معايير المخاطر التي جاءت بها لجنة بازل 
1
 . 

                                                           
) مثل الدراسة المقدمه من د. عادل سالم لمؤتمر الخدمات المالية الإسلامية الثانى وصيات الدراسات جاءت بعض ت    1

بإنشاء صندوق تنمين تعاونى يقوم على أساس اقتطاع جزء من بعنوان المضاربة المشتركة من أهم صيغ التمويل الإسلامى ( 
وذهب البعض بعدم تحديد هذا الجزء  ، ستثماراطر الالغير رب المال والمضارب فيه ، لمواجهة مخ المضاربةأرباح 

المستقطع وجعله جزءا شائعا وغير مقطوع من الربح ، وذلك لان تحديده بمبلغ معين قد يستغرق جميع الربح وهو المقصود 
 .من الشركه
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 وفي مخاطر السوق :

للأموال بالمصارف الإسلامية )مع  هناك تكلفة بدأ الباحث بحثه بتساؤل عن ما إذا كانت

 ؟تسليمنا باعتمادها على أسعار الفوائد السائدة بالسوق(

يجمع الكثير من الباحثين 
1
مصارف على عدم وجود ما يعرف بتكلفة الأموال بال 

لا يقرها الواقع العملي، بل قد يتلاشى هذا  ، ولكنمن الناحية النظرية وهذا صحيحالإسلامية، 

 النظري فور اصطدامه بهذا الواقع. الإطار

 لها تتعرض التي المخاطر لذات أيضًا تتعرض الإسلامية المصارف أن الباحث يرى 

  :الآتية للأسباب وذلك عناصرها وبمعظم عملها، في التقليدية البنوك

 الشركات وأسهم كالصكوك مالية أصول في تستثمر الإسلامية لمصارفا أن .5

 متنثرة أسعارها تتغير التي المالية الأدوات من وغيرها الشريعة مع المتوافقة

 التي السوق مخاطر عناصر إحدى وهي بالسوق، تغيرات من يحدث بما

 خلال لالأصو هذه تقييم ويعاد بننواعها، المالية المعاملات كافة لها تتعرض

 .ذلك في المحاسبية والمعايير للأصول وفقًا المحاسبية الفترات

الأمر الآخر الذي يمثل موضعًا للخلاف وهو تكلفة الأموال .5
2

، فهل تعرف 

المصارف الإسلامية تكلفة الأموال أم لا علاقة  لها بتكلفة الأموال على 

توزيع ما أساس قيامها بتوظيف أموال المودعين أي حسابات المستثمرين، و

 قد يكون من عائد.

                                                           
لإسلامية من ناقش الباحث الكثير من المتخصصين والباحثين في تلك الجزئية، ورأى معظمهم أن عمل المصارف ا  1

المفترض أن لا يرتبط بني شكل من الأشكال بما يطلق عليه تكلفة الأموال لأن الأصل هو توزيع ما يكون من أرباح 

 على المودعين وليس تكلفة الأموال. -وفقا لما تم تحقيقه  –المعاملات 
ارف الإسلامية تعتمد على ثبات معدلات تتمثل مخاطر تكلفة الأموال في تغيرها المستمر بينما سياسات التسعير في المص  2

 الأرباح فيما عدا الإجارة.
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في الحقيقة وفى الواقع العملي في كافة المصارف الإسلامية التي عمل بها الباحث، 

كانت تكلفة الأموال من المؤثرات الأساسية سواء في سياسات التسعير أو في العائد على 

 أصول المصرف.

وائض فمن ناحية، فإن إدارة السيولة بالمصارف الإسلامية تقتضى إيداع ف .3

السيولة لديها في منتجات إسلامية ببنوك أخرى، وعادة ما يكون عائد هذه 

 السائدة بالسوق. الفائدة سعار ائض متماشيًا بشكل أو بآخر مع أالفو

نة المسئولة عن إدارة السيولة بالمصارف الخزي إدارةومن ناحية أخرى، فإن  .4

ح بها أرصدتها الإسلامية عادة ما تحدد تكلفتها، أي الأسعار التي تمن

لقطاعات تمويل الشركات بناء على تكلفة فرصتها البديلة، أي سعر إيداع 

هذه الأرصدة بالبنوك الأخرى التي تتماشى بشكل أو بآخر مع أسعار السوق 

كما سبق ذكره
1
. 

مازالت معظم المصارف الإسلامية تنخذ تكلفة أسعار السوق كمؤشر )مثل  .2

سايبور أو كايبور أو ليبور
2
امش الربح( لتسعير منتجاتها، ثم تثبيت + ه 

أسعار المعاملات وقت تنفيذها بناء على ذلك
3 . 

قامت بعض المصارف الإسلامية بتحديد أسعار بعض الودائع الكبيرة من  .6

الجهات الحكومية أو شبة الحكومية منذ البداية، من خلال بعض المنتجات 

رفت بمسميات مختلفة كالمرابحة الا ستثمارية أو الاستثمار الشرعية التي ع 

المباشر )صيغ عكس صيغة التورق ،أي شراء بضاعة من العميل بسعر 

                                                           
عند تعرض الباحث لممارسات ادارة الخزينة، إنما يقر واقع عملى ، ولا يناقش اتفاقه مع القصد الشرعى من عدمه ، وانما  1

 يشير إليه باعتباره فلسفة عمل سيتم التعرض لها عند البحث فى التحديات والتوصيات .
أى معدل الإقراض الداخلى بين البنوك بالقاهره ،   Cairo inter Bank Offer Rateؤشر الكايبور مثلا هو إختصار ل م 2

 والسايبور هو المعدل بالسعودية ، والليبور هو معدل الاقراض الداخلى بلندن .
ات صيغ البيوع طالما بنن سعر الربح ترتبط هذه النقطه بما جاء بنعلاها ، ولا يرى الباحث غضاضه فى كيفية تسعير منتج  3

ثابت ،وواضح ومتفق عليه أى معلوما بين اطراف المعاملة ، وبعيدا عن الغرر والجهالة ، أما فى صيغ المضاربات فنلامر 
جد يختلف كثيرا ، فالأصل الشرعى يعتمد على تقسيم الربح بنسبة معلومه بين أطراف المعاملة كما جاء بالمبحث الخاص 

 لمشاركات .بنسس ا
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آجل محدد( وقد عملت بهذه الصيغ الكثير من الهيئات الشرعية، فنصبحت 

أسعار هذه الودائع محددة لتكلفة رؤوس أموال المصارف الإسلامية 
1
. 

 

ارف إلى خلق حجم المشروعات الكبيرة التي وجهت العديد من المص .7

تحالفات لتمويل مشترك، لم تجد من آليات التسعير سوى تكلفة الأموال 

)وتكلفة الفرصة البديلة لإيداع أموالها ببنوك أخرى( من خلال منتجات 

شرعية مجازة من الهيئات الشرعية )دون مخاطر تذكر(، لذلك أخذت من 

هذه التكلفة مؤشرا أضافت إليه هامش أرباحا
2
. 

الجوانب الفقهية التي لا نفضل التوسع فيها هنا، إلا ان الباحث لا يرى وبعيدا عن 

غضاضة في كيفية تسعير صيغ البيوع طالما أنه سعر ربح معلوم ثابت مضاف إلى السلعة 

ومتفق عليه من البداية ون ص عليه في العقود الشرعية وتراضى به أطرافه دون غرر أو غبن 

عير مصادر الأموال القائم على تكلفة الأموال باعتبارها أو جهالة، ولكن يرى أن أسلوب تس

العنصر الحاكم في تسعير كافة منتجات المصارف الإسلامية لا يتماشى مع القصد الشرعي في 

بننواعها ضارباتصيغ المعاملات وخاصة صيغ الم
3
. 

عليه، تظل مخاطرة السوق للمصرف قائمة، مثلًا إذا ما قام المصرف بتوظيفات و

الأجل من خلال صيغ البيوع بنسعار متدنية، ثم ارتفعت التكلفة التي كان على المصرف  طويلة

                                                           
 مع اتفاقه يناقش لا ، كما ذكر سلفا، فالباحث يشير إلى ما تقوم به الكثير من المصارف الإسلامية ، وإقرارا لواقع عملى   1

بل على العكس فقد جاءت الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية فى جزئها الخامس )  ، عدمه من الشرعى القصد
، عند تعرضها لعائد مصادر الأموال وتحديدا شهادات الاستثمار،  بان تحديد الربح  170 – 169طبعتها الأولى ( ، ص 

بمبلغ معين بحيث يستحقها بكل حال ربحت المضاربة أم لم تربح ، يعد من باب الغرر المنهى عنه فى المعاملات الإسلامية 
يتنافى مع الشرع ، فبالطبع تنفيذه مشروطا //سعيره ولا يعنى هذا ايضا أن هذا الأسلوب فى الممارسه العملية لمنتج أو ت

بموافقات شرعية ،وقد تكون المعاملة تتم وفقا لصيغ بيوع شرعية ، والأولى إتخاذ مؤشرات ومعايير ذات طبيعه تتفق وعمل 
 المصارف الإسلامية .

 تتنفيذه مشروطا بموافقات شرعية .كما ذكر سلفا فى الملاحظة أن هذا إقرار لواقع ، ولا يناقش التكييف الشرعى له ف  2
، وجاء  33عبد الستار أبوغده، ألأجوبه الشرعية فى التطبيقات المصرفية، مجموعة دلة البركة ، مرجع سبق ذكره، ص   3

فيه أن عملية حساب الربح وتقديره هو أمر خارج عن التصرف العقدى ، والعبرة بما يحصل فى إرتباط الايجاب والقبول ، 
التحديد فى العقد خاليا من المحظورات الشرعية ، فلا مانع من ذلك حتى ولو كانت عوامل التحديد ملحوظا فيها سعر  فإذا وقع

 سائد للفائدة أو اى مؤشر آخر ، والأولى إيجاد مؤشرات ومعايير ذات طبيعه مشروعه لتحقيق التكامل فى سلامة التعامل .
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دفعها لكبار المودعين أو لمصارف أخرى لاجتذاب الودائع أو سد عجز بالسيولة لتحقيق 

أهدافه المالية، فلا يمكن للمصرف التوقف أو دفع عائد لمودعيه يقل كثيرًا عن تكلفة الفرصة 

 البديلة لهم.

لذلك فإن الباحث يرى أن المصارف الإسلامية  تواجه مخاطر السوق
1
أيضًا في  

معظمها، ولكن بنسبة قد تقل قليلا عن البنوك التقليدية حيث أن الأصول المالية التي تتعامل 

فيها المصارف الإسلامية مازالت محدودة مقارنة بالبنوك التقليدية كحجم الصكوك مقارنة 

وأذون وسندات الخزانة التي تتنثر أسعارها مباشرة بسعر الفائدة السائد،  بحجم السندات مثلًا،

  .والمشتقات المالية التي لا تتعامل فيها المصارف الإسلامية

المصرف في كل من جانبي المخاطر الائتمانية أن مخاطرة الباحث  أوضح بعد أن

نصل إلى الجزء الأخير  ،التقليدية لا تقل عن معاملات العمليات المصرفية ومخاطر السوق

 لأنواع المخاطر:

 مخاطر تشترك فيها كل من البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية. .5

والتمويل  بشكل عام ، وخاصة صيغ المشاركاتخاطر تختص بها المصارف الإسلاميةم .5

 .بالمضاربات بشكل خاص

‌مخاطر تشترك فيها كل من البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية أولا: 

 فيتشترك فيها كل من البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية  التيتتمثل المخاطر 

العميل( والمخاطر المتعلقة بالصناعة، والمخاطر المتعلقة  أي) المؤسسات والشركاتمخاطر 

 أهم عناصر تلك المخاطر: يليوفيما  بالسوق

                                                           
ه التى تواجه المصارف الإسلامية ، لارتباطها بثقافة السوق والمتعاملين من ناحية تعتبر آليات التسعير من التحديات الهام  1

وإرتباطها بالأهداف المالية التى مازالت المصارف الإسلامية على عمومها توليها الاهتمام الاكبر ، دون التفكير فى القصد 
 لاجل والتوسع فى صيغ المشاركات .الشرعى والدور التنموى للمصارف الإسلامية الذى يحتم تمويلات طويلة ا
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مخاطر متعلقة بالعميل
1
:‌ هو عدم قدرة العميل ، والمصرفي الائتمانويطلق عليها مخاطر ‌

كليًا أو في تاريخ استحقاقه  التمويل وأرباحه )أو القرض وفوائده في البنوك التقليدية(على سداد 

مؤسسة ا أو وتقسم المخاطر إلى مخاطر تجارية وأخرى سيادية. فإذا كان العميل شخصً جزئيًا، 

تملكه الدولة، أو للدولة  ا لمشروع، سميت مخاطر تجارية، أما إذا كان القرض ممنوحً تجارية

 .2  سـمُيت مخاطر سيادية ذاتها،

وسوء  بالنشاط الممول تهضعف خبروهذه المخاطر تكون مرتبطة بنداء العميل نتيجة 

في  أو التوسع ،رغم قدرته على ذلك وعدم رغبته في السداد هسوء سلوك ، أوإدارته له

في غير  التمويل أو استخدام ،هبما لا يتناسب مع حجم رأس ماله وحجم أعمال الاقتراض

، أو خلل في الرافعة الماليةالغرض المخصص له
3
أو الرافعة التشغيلية 

4
للعميل وغيرها من  

 . حالات وأسباب التعثر التي تواجهها المصارف

مخاطر مرتبطة بالمصرف مانح التمويل
5

 الائتمان شئونالقائمين على  : وتنتج عن عدم دراية

وتساهلهم في المنح تجاوزًا للقواعد والمعايير  الائتمانية اللازمة، اتدراسلابالبنك في القيام ب

يضاف إلى ذلك جهل  بعض المستويات  متابعة العميل.إهمالهم في أو الفنية للعمل المصرفي، 

 على التمويل منح في الإدارية المستويات بعض استناد الإدارية بقواعد وأسس منح الائتمان، أو

ية، أو الفشل في إدارة مصادر واستخدامات المصرف من حيث آجال مصادر الشخص العلاقات

 الأموال ومدى تماشيها مع آجال التوظيفات والاستثمارات )أي إدارة مخاطر السيولة( . 

                                                           

 الأزمة:  المصرفي الإئتمان"  ، على أبو سلطان. . ولمزيد من التفصيل: د 6فرحات الصافى علي، مرجع سبق ذكره ، ص 1
/  هـ1421 شعبان من الأول السبت ، الثامن الاقتصادي المنتدى ، الأزهر جامعة كامل صالح بمركز محاضرة ،" والحلول
 العلمية المجلة ،"  التجارية البنوك في القروض منح مخاطر"  ، شحاته ليلى. ،   ود  م2000 أكتوبر من شرينوالع الثامن

 . 397ص ، 1996 ، الثاني العدد ، شمس عين جامعة ، التجارة كلية ، والتجارة   للاقتصاد
2 Cooper, John . “The Management and Regulation Of Banks” .(London.Macmillan 
Publishers  LTD .1984)  p 165. 

الرافعة المالية هي العلاقة بين إجمالي الالتزامات وحقوق ملكية الشركة، فكلما إرتفع هذا المعدل كلما ارتفعت مخاطر   3

 التمويل للشركة.
علاقه بين ارتفاع هذا المعدل الر افعة التشغيلية هي العلاقة بين التكاليف الثابته والتكاليف المتغيرة لعمليات التشغيل، وال  4

 والمخاطره أيضا علاقة طردية.
 . 7فرحات الصافى علي،  مرجع سبق ذكره ، ص   5
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‌أوعدم‌غير‌لسحوبات‌المصرف‌تعرض‌كما‌تنشأ‌مخاطر‌السيولة‌من‌خلال‌ ‌متوقعـة،

‌استثمار‌بالتزاماته،‌ءالوفا‌على‌الرئيسيين‌المصرف‌عملاء‌أحد‌قدرة ‌حسابات‌المصرف‌أو

‌.‌)لتعظيم‌أرباحه(‌الأجل‌طويل‌استثمار‌في‌الأجل‌قصيرة‌الاستثمار

‌أن‌إلي‌‌المصرف‌يضطر‌أو‌متاحة،‌استثمارية‌فرص‌ضياع‌إلى‌هذه‌المخاطر‌تؤدي‌قد

ا‌يبيع ‌يف‌المصرف‌سمعة‌إلى‌الإساءة‌وأخيرا ‌‌بالتزاماته،‌‌للوفاء‌بخس‌بثمن‌أصوله‌من‌بعض 

‌السوق.

‌

مخاطر مرتبطة بالبيئة المحيطة
1‌
:‌

ويقصد بها ما تتعرض له المؤسسة المقترضة، ويخرج عن إرادتها وسيطرتها، وكذلك 
نما ستكون مخاطر مؤثرة في  يخرج عن سيطرة وتحكم المصرف، أي لا علاقة لها بالمنشأة  وا 

 الاقتصاد ككل أو في قطاع نشاط الشركة على أقل تقدير.
ه المخاطر في مخاطر الدورات الاقتصادية للدولة، والدورات التجارية للنشاط وتتمثل هذ

ومخاطر تغير أسعار الفائدة،  ومخاطر الضغوط التضخمية وانخفاض القوة الشرائية، ومخاطر 
السوق الناتجة عن تغيرات جوهرية في الأسعار والأدوات المالية، وكذلك مخاطر التغيرات 

تصادية والسياسية للدولة، وأخير ا المخاطر المؤثرة في صناعة ما)مخاطر الجوهرية في النظم الاق
الأزمات المالية العالمية  امتداد، إضافة إلى مخاطر العولمة التي ساعدت على الصناعة(

 .م1002لمعظم دول العالم كما حدث عام 
 

 رالمخاط كل في تشترك ايسلامية المصرفية المعاملات فإن وكما سبق أن أوضحنا،
 بها تنفرد مخاطر من له سنتعرض ما إلى إضافة) التقليدية المصارف لها تتعرض التي

                                                           

 للاقتصاد العلمية المجلة(, تجريبي نموذج) المصرية التجارية البنوك في المصرفية المخاطر تحليل مكاوي، فخرة أبو نادية  1
 . 469-462ص ، م1999 أبريل ، الثاني العدد ، شمس عين جامعة ، التجارة كلية ، والتجارة
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 عناصرلكافة  تتعرض ايسلامية الصيرفة صناعة مخاطر أن أي ،(ايسلامية المصارف
 السوق مخاطر أو الائتمانية المخاطر كانت سواء بازل لجنة معايير لها تعرضت التي المخاطر

 .عناصرها بكافة التشغيلية المخاطر أو

‌‌الإسلاميةمخاطر تنفرد بها المصارف  ثانيا:

تتعدد المخاطر التي تنفرد بها المصارف الإسلامية، ويقترح الباحث تقسيمها إلى ثلاث 

 :التاليمجموعات على النحو 

 المتعلقة بمخاطر عدم السداد في مواعيد الاستحقاق. :الأولىالمجموعة 

والمرتبطة إلى حد كبير بالتعامل في البضائع التي  البيوع مخاطر صيغ : ةنيالمجموعة الثا

 تقع مسئوليتها على المصرف ولحين بيعها وانتقال حيازتها وملكيتها إلى المشتري    )العميل(.

 .وبصفة خاصة التمويل بالمضاربات، مخاطر صيغ المشاركات :الثالثةالمجموعة 

 مخاطر عدم السداد في مواعيد الاستحقاق أولا: 

على الرغم من اشتراك هذه النوعية من المخاطر مع البنوك التقليدية، إلا أن صناعة 

ة الإسلامية تواجه العديد من عناصر المخاطر التي لا تواجهها البنوك التقليدية، بل يرفمصال

 ة الإسلامية وإن كانت إحدى أركانه وأساسياته :يرفمصوتشكل هاجس دائم لصناعة ال

سلامي تقاضي فوائد أو غرامات تنخير عند تعثر العميل، وبالتالي للمصرف الإ لا يمكن .5

تظل المديونية القائمة كما هي وإن ظلت لسنوات طويلة، حتى وإن طالب بها المصرف 

قضائيًا أو كان في طريقه للتنفيذ على أصول العميل، فلا يمكن أن يطالب بنكثر من 

وإن كان ذو بيع، لقوله تعالى "مأصل المديونية التي هي في الأساس ثمن الشيء ال

" ] سورة البقرة : الآية عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيرًا لكم إن كنتم تعلمون

525 .  ] 
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ذهبت معظم الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية بعدم جواز منح تمويل جديد  .5

و ضمنًا صريحًا أولم يسدد، ويمتد المنع سواء كان بغرض سداد ما قد يكون قد استحق 

وسواء كان اتفاقًا أو نية 
1
. 

اتفقت معظم الهيئات الشرعية على جواز جدولة الديون لفترات قادمة قصرت أم  .3

طالت، وبنفس مبلغ الدين القائم دون أي زيادة أو أرباح جديدة أي كان مسماها أو 

صيغتها
2

، وهو ما يعنى خسارة مباشرة يتحملها مودعو المصرف ومساهموه، وغير 

 ة تتمثل في تكلفة الفرصة البديلة لتوظيف هذه الأموال.مباشر

بل ذهبت بعض الهيئات الشرعية )التي أجازت عمولة خطابات الضمان( إلى رد هذه  .4

 .قائم العمولة للعميل إذا تم مصادرة خطاب الضمان حتى لا يكون زيادة عن قرض

   بالبضائع( المرتبطة) البيوع صيغ مخاطر:  ثانيا

 وتسليمها للجهالة، النافية المعاينة معاينتها حيث من بالبضائع وثيقًا ارتباطًا يوعالب صيغ ترتبط

المرابحات صيغ في خاصة للعميل وملكيتها حيازتها ونقل
3
.   

 فيما يلي أهم مخاطر صيغ البيوع
1
: 

                                                           
طاء المدين ، وذكر فيها أن الأصل إعفى باب إعادة الجدوله 16/6، 249 مرجع سبق ذكره ، ص عبد الستار أبوغدة،  1

،  قد تم التصرف بها المرابحةكانت السلع موضوع  إذا، مع بقاء الدين كما هو ، وهى الطريقه الوحيده مهلة فى حالة الإعسار
  هـ  29/3/1419بتاريخ  303وجاء قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحى رقم  بخروجها عن ملك المدين أو إستهلاكها،

 ( بما يلى : هـ 1419،  لمصرف الراجحى، المجلد الثالث الشرعية) قرارات الهيئة  
يد عن الدين الذى للمصرف عليه، لا يجوز للمصرف ضمان عميل حل عليه الدين لدى جهه يقترض بموجبها مبلغا يز  -

إما أن تقتضى وإما  :تماثل السلبيةفى نتائجها  عمليةوذلك لسداد الدين المستحق لها ، لما فى ذلك من الربا المحرم "لأن هذه ال
 .أن تربى "

ه فى الحساب لا يجوز لمصرف مطالبة العميل بايداع مبلغ فى الحساب الجارى بالمصرف ، يحدد المصرف قيمته ومدة بقائ -
 ر الناتجه عن عدم سداد المديونية فى حينها.ئ، لتعويضه عن الخسا

لا يجوز للمصرف تقديم تسهيلات أخرى بنسبة ربح مرتفعه لتعويض المصرف عن خسائر ناتجه عن تنخير السداد ، حتى  -
 . ولو طلبت الشركه ذلك لكونه من الحيل الواضحه على الربا

فى باب البديل عن إعادة جدولة المديونية ، وفيها أن إعادة  16/4،  246رجع سبق ذكره ، ص م عبد الستار أبوغده،   2
 . جدولة المديونية التى يترتب عليها زيادة مدة المديونية مع زيادة للارباح محرمة شرعا لانها ربا صريح

 أثرها على قام مستندية اعتمادات تحت سليمة مستندات لاستلام نتيجة للمصرف خسائر في تسببت أحداث الباحث عايش لقد  3

 بعض وجدت العميل، قبل من فحصها وعند ،(المستندية للاعتمادات الدولية للأعراف وفقًا) البضائع لمورد بالدفع المصرف

 كامل المصرف تحمل ولقد البضائع، كميات بعض في النقص بعض وجد أو موجودة، غير( ماكينة لتشغيل) الأساسية القطع

 .ذلك عن الناتجة الخسائر
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والإجارة مع الوعد )مر بالشراء لآالمرابحة ل في، مخاطر الوعد غير الملزم بالشراء .5

من جانب العميل بتسلم السلعة المبرمة  الالتزامتنشن هذه المخاطر من عدم . و(بالتملك

 .بالعقد

بالشراء للآمر عدمه من الإلزام حول الفقهاء اختلف 
2
 الفقهية، الاختلافات عن وبعيدا ،

 السلعة شراء في الخيار بالشراء )العميل( الآمر منح إلى توجه الشرعية الهيئات من الكثير فإن

 . البيوع  صيغ عناصر أولى وهى المصرف، قبل من عليه عرضها عند عنها العدول أو

 يصعب فقد شرائها، عن العميل عدل التي للسلعة الحفظ أو التخزين إمكانية عدم .5

 أو السلعة، لطبيعة وذلك آخر عميل عن البحث فيها يتم التي للفترة الحفظ  أو التخزين

 بخسارة تسويقها إلى المصرف معه ريضط قد مما التكلفة مرتفع التخزين يكون قد

  . كبيرة

 السوقية المخاطر فتزداد شرائها عن العميل عدل التي السلعة أسعار وتقلبات تقادم .3

 .المستهلكين أذواق تغير أو العام الركود كحالة للمصرف والاقتصادية

بة لعيوب الخفية التي قد تظهر في السلع المطلونتيجة ل الاستلاممخاطر الرد وعــدم  .4

عند معاينتها من قبل العميل
3

وقد تؤدى إلى والتي قد يكتشفها عند الاستلام أو بعده، ، 

الإمام منهم تغير المبيع بالنقصان أو العيب، وقد تناول الفقهاء هذه المسنلة بالتفصيل 

                                                                                                                                                                                           

مرجع سبق ، الإسلامية، دراسة تحليلية مقارنةفى المصارف التقليدية و ستثمارمخاطر صيغ الافرحات الصافى علي،  1
 19ص ذكره، 

 الآمر إلزام عدم الأقدمين من البيع هذا بصحة قالوا الذين اشترط فقد.  بالشراء للآمر عدمه من الإلزام حول الفقهاء اختلف  2
 مع بالشراء مرللآ المرابحة أجازوا المعاصرين الفقهاء بعض ولكن ، الحكم هذا لذات يالإسلام الفقه مجمع وانتهى ، بوعده
 المراجعةو المحاسبة هيئة عن الصادرة الشرعية المعايير وجاءت ) الإلزام بالوعد هو الالتزام بشراء السلعة(، بالوعد الإلزام
 على حكمها فى ما أو الوعد وثيقة تشتمل أن يجوز لا أنه،  93، ص (  بالشراء للآمر ةالمرابح)  9 رقم الشرعى المعيار فى

أما فتوى الإدارة العامة للبحوث والإفتاء التابعة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ومجمع  .للطرفين ملزمة مواعدة
 عميل في شراء السلعة.الفقه الإسلامي فجاءت بالتعويض عن القدر الناشئ عن نكول ال

 ، 4 ج ،"  الكبرى المدونة"  الأصبحي، أنس بن ، نقلا عن مالك19فرحات الصافى علي، مرجع سبق ذكره، ص  3
 3ج ، لبنان  - بيروت ، الفكر دار ،"  الإقناع متن على القناع كشاف"  ، البهوتي إدريس يونس بن ، و منصور229ص
 . 233ص ، م1992/ هـ1402،
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هذه تنشن و، مالك في "مدونته الكبرى"، والبهوتي "في كشف القناع على متن الإقناع"

 .به يبثمنه أو لا يشتر يفله أن يشتر يلخيار الذي منحه الفقهاء للمشترالمخاطرة من ا

لرد للعديد من الأسباب منهاويرجع ا 
1
: 

 المصرف إن السلعة، حيث في العميل حددها التي للمواصفات المطابقة عدم نتيجة الرد . أ

 امتنع مرابحة، فإذا للعميل بيعها حتى الأول الشراء مرحلة من للسلعة الضامن هو

 حجم كان إذا فادحة، خاصة خسائر يتكبد المصرف فإن السلعة استلام عن العميل

 .تخزينها تكاليف ارتفاع أو السريع تقادمها مع كبيرًا الصفقة ومقدار

 المقدر، خاصة إذا ما قل الثمن ووُجِدت السلعة في عن الأول الثمن زيادة بحجة الرد . ب

 . به المصرفرى اشت الذي الثمن من بكثير أقل وثمنها الأسواق

 

 

                                                           
 .533 -552الصافي، مخاطر صيغ الاستثمار في المصارف التقليدية والإسلامية، مرجع سبق ذكره، ص  د.فرحات  1
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 المبحــث الرابـــع

ضارباتالم صيــغ مخاطـــر
1

 
 

في مخاطرها مع كافة المخاطر الائتمانية، ومخاطر السوق،  ضارباتتشترك صيغ الم 

تختص  مخاطر ضارباتالم بننواعها والسابق التعرض لها، إلا أن لصيغ ومخاطر التشغيل

 فيالإسلامية  رفاالمص على ما تتعرض له  ، مع التركيزلها الباحث التعرض سيحاول بها،

  العملي : الواقع

بين المصرف وشريكه على أساس  ضاربةقد تنتهي المف :ضارباتتأخر تصفية الم .1

انتهاء عمر المشروع الممول أو المدة المتفق عليها بينهما، فإذا حدث تنخر في التصفية 

جة السيولة لديه، وخاصة ا على درا كبيرً يشكل خطرً قد عما حدده المصرف فإن ذلك 

إذا كان مصدر الأموال المستثمرة هو حسابات الاستثمار قصيرة الأجل 
2
 . 

انخفاض العائد الفعلي عما )المطلقة( أو تحقق خسائر لمشروع المضاربةمخاطر  .2

قد يقبل المصرف الدخول في العديد من العمليات الاستثمارية  :لها كان مخطط  

و أ ت خسائر، فإن حدثعين يتناسب مع مخاطرة استثماراتهتوقعًا لعائد موالتمويلية 

على عوائد مودعيه ا فإن ذلك يشكل خطراً العائد الفعلي عما كان مخططً  انخفض

ومستثمريه، إضافة إلى انخفاض معدلات أداء المصرف والتي يقاس على أساسها مدى 

 .نجاح الإدارة من عدمه

                                                           

 .21-19مرجع سبق ذكره ، ص ، مخاطر صيغ الاستثمار فى المصارف التقليدية والإسلامية ، عليفرحات الصافى   1
، وجاء فيه أنه مهما كان  170ص سبق ذكره ،  مرجع، المصرفيةفى التطبيقات  الشرعيةالاجوبة عبد الستار أبوغدة ،    2

شرعا ،وهى أن هناك ملكية شائعة ، ووعد بالتملك التدريجى لنصيب  الثابتةمن ظروف البنك فلا يجوز التحلل من التزاماته 
 . البنك ) فى حالة المشاركة المتناقصة ( ، ولا علاقة فى ذلك باسترداد أموال المودعين
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 مخاطر التجاوزات الشرعية والقانونية .2
1
  

  -وتنشن هذه المخاطر من الآتي : 

سلع أو خدمات أو أعمال لا تتفق مع بنموال المضاربة في : كالمتاجرة مخالفات شرعية . أ

أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يدعو هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف بمطالبة 

، ولكن ها الشرع، أو التعامل في سلع يقر هاالمصرف بتصفية هذه الأنشطة والتوقف عن

تم تنفيذ المعاملة بشكل لا يتفق مع الأحكام الشرعية )مثل أخطاء الحيازة والتملك 

، أو تجاوز لأي شرط من شروط الأرباح، أو أخطاء في شروط توزيع والتصرف(

وهنا تقوم الرقابة الشرعية بإلغاء أرباح المصرف عن العملية  صحة المضاربة،

 . بكاملها

بعض المخالفات القانونية  ضارب الثاني ) المستثمر(ب المقد يرتك :مخالفات قانونية . ب

كالمخالفات البيئية مما قد ينتج عنها إيقاف أو إلغاء نشاطه من قبل الجهات الحكومية 

خسائر تصفية ربما يتعذر على المصرف إثبات مسئولية  مما يتسبب في، وغيرها

خسارة في معدل العائد فسوف تكون هناك  مسئوليتهعنها، وحتى لو ثبت  الطرف الآخر

 التصفية المبكرة.  ا نتيجةً الفعلي للاستثمار عما كان متوقعً 

أو  لما في يده من أموال عند انتهاء النشاط ضاربمخاطر عدم تسليم الم .1

وهذا  ،حقيقة وتنييد ذلك بمستندات مزورةبنقل أو بما يخالف ال إظهار نتيجة النشاط 

 ذو السمعة الحسنة. ين الأم ضاربالم اختياريؤكد على أهمية 

وخاصة إذا ما كانت : للبيع في السوقصكوك المضاربة عدم قابلية حصص  .5

في  مثال ذلك لو تم توظيف أموال المضاربات حصص غير قابلة للتداول في السوق، ال

                                                           
، بنن الشرط  267م، ص 1992،  الأولىية ، الجزء الخامس ، الطبعه الإسلامللبنوك  عمليةلمية والجاء بالموسوعه الع   1

الباطل هو ما يكون منافيا لمقتضى الشرع بالنسبه للعقد وحكمه أنه يبطل دون العقد المبرم ، أما الشرط الفاسد فهو الذى ينافى 
 . كان الشرط مخلا بالشرع إذاوبه يبطل العقد المساس بشرط من شروط صحته ،  إلىمقتضى العقد ويؤدى 
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من  يقللجديدة ذات أسهم غير قابلة للتداول بالسوق، مما أو شركات تنسيس شركة 

 . أزمات السيولة التي قد يتعرض لهافي أوقات  أصوله، وخاصةدرجة سيولة 

في المضارب تسليمها من قبل في مماطلة  المضاربة أو الصول أمخاطر سوء استعمال  .6

المضاربةنهاية مدة 
1
هذه المخاطرة في حالة حدوثها إلى أعباء مالية كبيرة على  يوتؤد 

 .بديلة المصرف ومتابعة ووقت وجهد ضائع، بالإضافة إلى ضياع الفرصة ال

بالإضافـة إلى ذلك المضارب ، عدم اتباع تعليمات التشغيل المناسبة للأصل من جانب   .7

، والشحومسوء الصيانة الدورية والتي تجب عليه بحكم العقد والعرف)كالزيوت، 

 ا على تقديم المنفعة المطلوبة(. والصيانة الدورية التي تجعل الأصل قادرً 

 المضارب.الأصل من جانب  استعمالت سوء قد يواجه المصرف صعوبة في إثبا .8

 حالة في التقصير أو بالتعدي المضارب مسئولية إثبات المصرف على يصعب قد  .9

ومرونة  الإدارة بحرية ذلك مبررًا المصرف أموال ضياع وبالتالي الخسارة، حدوث

 التعاقد، نطاق عن يخرج لا التصرف ذلك أن أو المعاملات التجارية والاستثمارية،

 . بيده الإدارية اتخاذ القرارات سلطة أن اصةوخ

 

إلى أن مخاطر العمل المصرفي الإسلامي أعلى كثيرًا من البنوك من ذلك نخلص  

وهى إحدى التحديات التي تواجه هذه  – ضارباتالتقليدية وبصفة خاصة صيغ التمويل بالم

اختيار مشروعاتها الصيغ، الأمر الذي يدفع المصارف الإسلامية إلى مزيد من الحرص في 

التمويلية والاستثمارية، والأهم هو اختيار عملائها ذو السمعة الحسنة المشهود لهم بالكفاءة 

 العملية والأمانة.

بعض التوصيات التي يراها ضرورية  اقتراحوسيسعي الباحث في ختام بحثه إلى 

 لتخفيف أو تقليل حدة المخاطر في صيغ التمويل بالمضاربات.
                                                           

 .55فرحات الصافى علي، مرجع سبق ذكره ، ص  1



225 

 

وخاصة صيغ  عرض الباحث المخاطر التي تواجهها المصارف الإسلاميةبعد أن است

على توجه المصارف نحو صيغ ) وغيرها من أسباب ( فهل أثرت هذه المخاطر ، المضاربات

المضاربات؟ وبمعنى آخر: هل أحجمت المصارف الإسلامية عن الدخول في صيغ المشاركات 

لممارسات المصرفية المتوافقة مع الضوابط يجب أن تكون عليه ا كما -المضارباتوبخاصة  -

  الشرعية؟

للمراكز المالية هذا ما سيجيب عليه الباحث في ضوء ما سيسفر عنه التحليل المالي 

للعديد من المصارف الإسلامية، ليس فقط بالمملكة العربية السعودية وإنما بالعديد من الدول 

 العربية.
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 سادسال  لــــــالفص

 
 

الدراسة التحليلية للمراكز المالية لعينة  علىيشتمل هذا الفصل 

 مختارة من المصارف الإسلامية.

 

 ويقسم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث:

 السعودية العربية بالمملكة التمويل أرقام إجمالي من كنسبة المضاربات صيغ:الأول المبحث

 

 المالية البيانات لأحدث وفقا بالمملكة الإسلامية بالمصارف المضاربات صيغ :الثاني بحثالم

 

 : تحليل أرقام بعض المصارف الإسلامية خارج المملكة العربية السعودية الثالث بحثالم
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 سادسل الـــالفص
 

الدراسة التحليلية للمراكز المالية لعينة مختارة من المصارف 

 الإسلامية

 

 مقدمــــــــــــــــــة 

 بالإعمار، فقد نادى الفكر الاقتصادي للاهتمامللبشر لما كانت دعوة الله سبحانه وتعالى 

ساس بالدور التنموي، وتهدف قيام مؤسسات مالية استثمارية تُعنى  في الأ بضرورة الإسلامي 

عات طويلة الأجل من خلال صيغ المشاركات وتوظيفها في مشرو ،إلى تعبئة الموارد المالية

ومن ثم الانتقال إلى  بننواعها ومنها المضاربات التي تتيح للمصارف الاسلامية تصفيتها

 مشروعات أخرى.

 هو: الآن رئيسي السؤال ال و

قيام المصارف الإسلامية بدورها التنموي من خلال هل الواقع العملي يشير إلى 

بالرغم من  دورها الحيوي  المضارباتالمضاربات أم ركزت على صيغ البيوع وتجنبت صيغ 

نسبة إن وجدت المضاربات تلك ما هو حجم عقود ومبالغ ؟ وفي تحقيق التنمية الاقتصادية

 محافظ التمويل بالمصارف الاسلامية؟  لأجمالي

جميع تحليل أرقام  سيركز على، والذي هذا الفصلحاول الإجابة عليه في سن ما هذا 

ثم تحليل أرقام بعض المصارف الإسلامية ، لامية بالمملكة العربية السعوديةالمصارف الإس

الإسلامية هي أهم المؤسسات المالية مصارف أن ال باعتبار، خارج المملكة العربية السعودية

المنشورة المعلومات المالية الباحث على  وسوف يعتمد مي، لتنفيذ فكر الاقتصاد الإسلا

 وتحليلها من أرقام الميزانيات الحديثة.
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كافة المصارف الإسلامية العامله بالمملكة العربية السعودية،  عينة البحث مثلت 

ومجموعة البركة التي تغطي أنشطتها المصرفية أربعة عشر دولة، وأيضا أكبر المصارف 

تمثل عينة مناسبة لتفسير وإيضاح هذ المصارف ويعتقد الباحث أن الأردن ومصر، الإسلامية ب

التي توضح نصيب صيغ المضاربات بالمصارف الإسلامية نسبة إلى باقي  المؤشرات المالية

وجود تحديات تعوق وتحد من  تشير إلىوما إذا كانت  ،صيغ التمويل المتوافق مع الشريعة

 عدمه. استخدام صيغ المضاربات من 

 

 :منقام الباحث بتحليل الأرقام المالية لكل 

مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية، واستعان الباحث بالتقارير المالية  -

 م. 5355وحتى  5332للأعوام من 

بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية، واستعان الباحث بالتقارير المالية للأعوام من  -

 م. 5355وحتى  5332

التي مالية التقارير الالإنماء بالمملكة العربية السعودية، واستعان الباحث ب مصرف -

 م.5355وعام  م 5353عن البنك للعام المالي المنتهى في نشرت 

رير البنك الإسلامي الأردني بالمملكة الأردنية الهاشمية، واستعان الباحث بالتقا -

 م. 5355وحتى  5332من المالية للأعوام 

عشر  أربعةة المصرفية وغطت أنشطة المجموعة المصرفية في مجموعة البرك -

وحتى  5332من دولة، واستعان الباحث بالتقارير المالية للمجموعة للأعوام 

 م.5355

عن التي نشرت مالية التقارير الالباحث ب كتفىوابنك فيصل الإسلامي المصري  -

التي سيرد ذكرها للأسباب  ،م5355وعام  م 5353البنك للعام المالي المنتهى في 

 عند تحليل أرقام البنك.
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كما قام الباحث بالاستعانة بدراسة تحليلية سابقة عن المحفظة التمويلية بالمملكة 

، الأول المبحثحثين كما سيرد ذكره في العربية السعودية ككل، أعدها أحد البا

 وعليه قام الباحث بتقسيم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث:

 السعودية العربية بالمملكة التمويل أرقام إجمالي من كنسبة المضاربات صيغ :الأول المبحث
 

 المالية البيانات لأحدث وفقا لكةبالمم الإسلامية بالمصارف المضاربات صيغ :الثاني بحثالم
 

 السعودية العربية المملكة خارج الإسلامية المصارف بعض أرقام تحليل : الثالث المبحث
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 الأول بحثالم

 كنسبة من إجمالي أرقام التمويل بالمملكة العربية السعودية ضارباتصيغ الم

 

سابقة بدراسة استعان الباحث 
1
 عام إلى م5333 عام من سابقة أعوام خمسة غطت 

بالمصارف الإسلامي بتحليل الأرقام الإجمالية  لمحفظة التمويل م، قام فيها الباحث 5332

الإسلامية بنوافذ البنوك التقليدية  نتجاتالسعودية، والتي كانت تعبر في معظمها عن أرقام الم

وى مصرف مصارف إسلامية سحيث لم يكن بالمملكة العربية السعودية في هذا الوقت 

 المذكورة:ي خلال الفترة فيما يلي أرقام التمويل الإسلامالراجحي. 

(6/1جدول رقم )  

م (2335-م2333التحليل المالي لوسائل الاستثمار في السوق السعودي خلال الفترة )   
 )بالمليون ريال (

 السنة مرابحة مضاربة مشاركة

3.10% 1,817 0.02% 11 29.80% 17,535 2000 

3% 2,061 0 0 31.90% 22,033 2001 

2.60% 2,207 0 0 30% 25,222 2002 

2.20% 2,465 0 0 28.80% 32,841 2003 

1.40% 2,300 1.20% 2,013 27.50% 62,164 2004 

1.10% 2,045 1% 1,866 35.20% 63,867 2005 

 . 55، مرجع سبق ذكره ، ص البلتاجيمحمد المصدر :

                                                           

ية ، ندوة الإسلامية ، رابطة الجامعات الإسلامفى البنوك  ستثمارنحو بناء نموذج محاسبى لتقويم وسائل الا محمد البلتاجي، 1
 . 22، ص  2005، دبى ، سبتمبر  ية ، الإمارات العربية المتحدةالإسلامترشيد مسيرة البنوك 
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الدراسة هذه توضح
1
تقريبا كحد أقصى %  5 يتجاوز لم ضارباتالم يغص استخدام أن 

، بل م5332إلى عام  م5333من إجمالي حجم التمويل الممنوح للعملاء خلال الفترة من عام 

 م5334من عام وكانت الظاهرة الملحوظة هي أن هذه النسبة أخذت في الانخفاض التدريجي 

 –وبشكل مستمر أيضا  –يه % ، في الوقت الذي تزايدت ف 5إلى  5332إلى أن وصلت عام 

%، الأمر الذي يعنى أن التمويل الإسلامي بالمملكة 32نسبة صيغ المرابحات التي وصلت إلى 

العربية السعودية توجه خلال تلك الفترة إلى التوسع في أدوات المداينات وتقليص صيغ 

  .بشكل ملحوظوالمضاربات المشاركات 

 

 وهى : ثالباح ذهن وهنا ثارت تساؤلات هامه في

التي جنحت بعيدا عن أهداف ومبادئ الاقتصاد الإسلامي  –هل هذه الأرقام 

كان سببها الرئيسي هو أنها عبرت عن أرقام كانت في معظمها  –ة الإسلامية يرفمصوال

مرتبطة بتمويل إسلامي  لمنافذ بنوك  تقليدية ؟ وبمعنى أخر قد يكون الاهتمام الرئيسي لهذه 

مالها ومنتجاتها وليس بالضرورة العمل على انتشار الفكر الاقتصادي البنوك هو زيادة أع

 الإسلامي وفقا لأولوياته وأهدافه .

ثم يلي هذا التساؤل تساؤلًا آخر، هل هذه الظاهرة مرتبطة فقط بالمملكة العربية 

 السعودية أم أنها تعبر عن واقع المصارف الإسلامية في كل مكان، وليس فقط دولة   واحدة ؟

للإجابة على السؤال الأول، كان على الباحث استخلاص البيانات والمعلومات المالية 

)الحديثة( للمصارف الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وتحليلها واستخلاص النتائج منها. 

أما الإجابة على السؤال الثاني فكانت تستلزم الحصول على البيانات المالية لأكبر المصارف 

                                                           
أصول المصارف السعودية وخاصة المحفظة  إجمالىإطلع الباحث على بيانات مؤسسة النقد العربى السعودى الخاصة ب   1

لم  التالىى وتفاصيله على حده  أى بمعزل عن التمويل التقليدى ، وبالإسلامالتمويلية ، إلا أن هذه البيانات لم توضح التمويل 
 كما ذكرت الدراسة. -التمويل الممنوح للعملاء  إجمالىكنسبة من  - رقامنى للباحث التنكد من تلك الأيتس
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الأرقام والبيانات المجمعة لأحد أكبر المصارف الإسلامية العاملة  ومنهاة بعدة دول، الإسلامي

تساؤله جابة على الإيتمكن من في العديد من الدول الإسلامية، وهو ما قام به الباحث لكي 

 .على صيغ البيوع وتجنب صيغ المضارباتالمصارف الإسلامية  تركيزمدى بالخاص 
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 الثاني بحثالم

بالمصارف الإسلامية بالمملكة وفقا لأحدث  ضارباتصيغ الم

 البيانات المالية
 

يعمل بالمملكة أربعة مصارف إسلامية، هي مصرف الراجحي وبنك البلاد وبنك 

، وحديثًا مصرف الإنماء الذي رفي التقليدي إلى الإسلاميالجزيرة الذي تحول من العمل المص

 غيلي كامل له. هو أول عام تش 5353كان عام 

 بالمملكة العربية السعوديةالثلاثة مصارف الإسلامية السيتعرض الباحث إلى أرقام 

)مصرف الراجحي، وبنك البلاد، ومصرف الإنماء( والتي نشنت منذ بدايتها كمصارف 

إسلامية
1

 ات مالية منشورة عن تلك المصارف.، وسيعرض الباحث أحدث بيان

 

 م:5355وحتى  م5332انات المالية المنشورة عن السنوات فيما يلي أهم ما جاء بالبي 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
‌أى‌ا‌ ‌يجد ‌ولم ،‌ ‌قروض‌وسلف" ‌تحت‌مسمى‌" ‌تصنيف‌محفظته ‌ووجد ،‌ طلع‌الباحث‌على‌التقرير‌السنوى‌لبنك‌الجزيره

ى‌أن‌مسمى‌قرض‌لايوجد‌بالشرع‌أو‌المعايير‌الشرعية،‌تصنيف‌لصيغ‌التمويل‌الإسلامية‌بالتقرير،‌وفى‌هذا‌يشير‌الباحث‌إل

‌سوى‌القرض‌الحسن‌والذى‌يدخل‌فى‌أغلبه‌فى‌إطار‌التكافل‌الإجتماعى‌.
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 (6/5جدول رقم )

صيغ التمويل
1

-م5332بالمصارف الإسلامية بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 

 . م5355

 )بالمليون ريال (

الإجمالي اسم البنك الأعوام

مبلغ % مبلغ % مبلغ % مبلغ % مبلغ % مبلغ

140395 0.38% 535 0.00% 0 0 0 78.17% 109752 21.45% 30108 الراجحي 2011

13779 0.00% 0 7.11% 980 2.56% 353 40.02% 5515 50.30% 6931 البلاد

25,258 0.00% 10.06% 2,540 29.69% 7,498 0.00% 0 60.26% 15,220 الإنماء

120,063 0.97% 1,164 0.00% 0 0.00% 0 74.37% 89,285 24.67% 29,614 الراجحي

12,289 0.00% 0 9.44% 1,160 3.05% 375 36.10% 4,436 51.41% 6,318 البلاد 2010

15,593 0.00% 0 13.56% 2115 26.1% 4,072 0.00% 0 60.32% 9,406 الإنماء

112,145 1.30% 1,459 0.00% 0 0.00% 0 69.94% 78,429 28.76% 32,257 الراجحي 2009

11,012 0.00% 0 7.30% 804 3.41% 375 26.24% 2,889 63.06% 6,944 البلاد

109,452 1.18% 1,290 0.00% 0 0.00% 0 65.86% 72,089 32.96% 36,073 الراجحي 2008

8,273 0.00% 0 9.79% 810 4.53% 375 19.53% 1,616 66.14% 5,472 البلاد

أخرى مشاركات إجارة بيع بالتقسيط ومرابحات بيع آجل و متاجرة

 

، الراجحيلية لكل من مصرف رير المالية السنوية والقوائم المااالتقب الجدول من إعداد الباحث مستعيناالمصدر: 

.أعلاهوبنك البلاد ومصرف الإنماء لفترات المقارنة   

 

 

 

 

 

 

                                                           
أعلاه ، وبنك البلاد ومصرف الإنماء لفترات المقارنة الراجحيرير المالية السنوية والقوائم المالية لكل من مصرف االتق 1

 عن صافى التمويل بعد المخصصات. 6/5الجدول رقم وتعبر أرقام التمويل الواردة ب

 صيغ التمويل الأخرى بالجدول أعلاه تتمثل في العقود الأخرى مثل الإستصناع ورصيد الفيزا. -
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 مصرف الراجحي

 

(5/1 )شكل رقم  

صيغ التمويل بمصرف الراجحي
1

 

 

(6/2)المصدر: من إعداد الباحث وفق البيانات الواردة في الجدول رقم  

 

 : يلييتضح من الأرقام السابقة ما 

والذي يعد أكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية  -أن مصرف الراجحي .5

السعودية، إن لم يكن في الشرق الأوسط والعالم العربي، بحجم أصول بلغ 

بلغت حجم أدوات المداينات  -مليار ريال سعودي 553إجماليها ما يقرب من 

المحفظة التمويلية من  %533 وتحديدًا صيغ البيوع المختلفة ما يقرب من

% ممثلة لصيغ التمويل الأخرى 5للمصرف، ولم تكن هناك إلا نسبة تقل عن 

% عام  5.5مثل الاستصناع ، بل وأخذت هذه النسبة الضئيلة في التناقص من 

                                                           
 جميع الأرقام الواردة بالأشكال البيانية تعبر عن النسب المئوية لكل صيغة من صيغ التمويل.  1
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م )تمثلت في رصيد بطاقات الفيزا 5535عام %  3.3حتى وصلت إلى  م2533

  .بعد تصفية عقد الاستصناع الذي كان قائما(

على  أي تواجد بمصرف الراجحي ضاربات )أو المشاركات(صيغ المل لم يكن .5

 الإطلاق.

الأرقام إلى استمرار المصرف على نفس خططه الاستراتيجية بشنن تشير  .3

الاعتماد على صيغ المداينات )البيوع( في منتجاته وتوجهاته وأولوياته، أي 

 .ضارباتوتجنب صيغ الم التمويل

 بنك البلاد

 ( 6/5)شكل رقم 

 1صيغ التمويل ببنك البلاد

 

 

                                                           
 يانية تعبر عن النسب المئوية لكل صيغة من صيغ التمويل.جميع الأرقام الواردة بالأشكال الب  1
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(6/2)المصدر: من إعداد الباحث وفق البيانات الواردة في الجدول رقم  

 

في ، م5355عام % 93زيد ما يلببنك البلاد  صيغ البيوعنسبة  ارتفعت .5

ولم تشكل صيغ المشاركات سوى ، بل ظل غياب تام لصيغ المضاربات

م5355% عام 7.5
1
. 

كل من نسبة صيغتي  بانخفاضم لبنك البلاد 5355ارقام عام  اتسمت .5

من إجمالي % 5522المشاركة والإجارة والذين كانا يمثلان معا ما نسبته 

% عام 927م، حيث وصلت تلك النسبة إلى 5353عام محفظة التمويل 

ات المتمثلة في المرابحات أدوات المداين ارتفعتم، وفي المقابل 5355

من % 2722م بعد أن كانت 5355% عام 9323البيع بالتقسيط إلى و

 م.5353إجمالي المحفظة التمويلية عام 

وكما سبق ذكره، فلم يدخل البنك في أي عملية مضاربات خلال سنوات التحليل 

 والمقارنة وفقا لما تشير إليه الأرقام.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
يعتقد الباحث أن معظم هذه المشاركات هى مشاركات قصيرة الأجل ، تنتهى ببيع حصة المصرف بالمرابحة إلا أن بعض  1

حة ، السياسات  المحاسبية للمصارف تختلف من مصرف لآخر فالبعض قد يسجلها محاسبيا كمشاركة والبعض الآخر كمراب

 ولكن يظل هذا إعتقادا مبنى على ممارسات فعليه لا تدعمه بينات منشورة أو توثيق علمى يعزز هذا الإعتقاد.
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 الإنماءمصرف 

(6/2رقم ) شكل  

 1ماءصيغ التمويل بمصرف الإن

 
 (6/5) المصدر: من إعداد الباحث وفق البيانات الواردة في الجدول رقم

 

م، وبالتالي 5353في عام  بدأ مصرف الإنماء عامه التشغيلي الأول .5

 .، أي عامين فقطم5355،و5353ون أرقام عامي المقارنة هما ستك

)صيغ البيوع( بمصرف الإنماء كانت في حدود ن أدوات المداينات إ .5

إجمالي المحفظة التمويلية، وكانت ثابتة تقريبا خلال عامي من  63%

 التحليل والمقارنة.

%، وقد ارتفعت هذه النسبة من 33ما يقرب من  الإجارة مثلت نسبة .3

، م5355% عام 59269م، إلى أن وصلت إلى 5353% عام 5625

                                                           
 جميع الأرقام الواردة بالأشكال البيانية تعبر عن النسب المئوية لكل صيغة من صيغ التمويل.  1
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% 53226نسبة المشاركات من  انخفاضعلى حساب  الارتفاعوكان هذا 

%53236إلى 
1
. 

 

إجابته على  فيالباحث  من التحليل السابق للمراكز المالية للمصارف الثلاثة، يخلص

بنن ات من عدمه، صارف الإسلامية على أدوات المداينبمدى اعتماد المالخاص تساؤله 

 المصارف الإسلامية مازالت تعتمد بالكامل على صيغ المداينات التي تتزايد باستمرار على

توجد بكافة المصارف الإسلامية  ، ولاالمشاركات لصيغ -الأساس في الضئيلة -النسبة حساب

فالأرقام تشير إلى أن صيغ المضاربات لم ، على الاطلاقالمضاربات التمويل بالسعودية صيغ 

بل ولا توجد رؤية أو استراتيجية واضحة ، تعرف طريقها بعد بالمصارف الإسلامية بالمملكة

يب للبدء في تطوير عمل المصارف الإسلامية، بالاعتماد على محددة المعالم في المستقبل القر

والبدء في تجنب صيغ المداينات  -باعتبارها أهم سبل التنمية الاقتصادية -ضارباتصيغ الم

(، بل مازال العكس هو الصحيح في م5355وحتى عام  م5332)وفقا لتطور الأرقام من عام 

 .بننواعها المشاركاتاربات والمضالدفع بنرقام صيغ المداينات وتجنب صيغ 

المتعلق بتحديات تطبيق صيغ  الفصل القادمأما أسباب ذلك، فسيكون موضوع 

 المضاربات.

 

                                                           
مصرف، أي ليست من المشاركات الاستثمارية المشاركات الموضحة هي مشاركات قصيرة الأجل ، تنتهى ببيع حصة ال  1

 طويلة الأجل.
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 الثالث بحثالم

تحليل أرقام بعض المصارف الإسلامية خارج المملكة العربية 

 السعودية
 

لعربية إذا كانت مؤشرات الأرقام الخاصة بالبنوك التي تمثل عينة البحث بالمملكة ا

ضاربات صيغ الم انعداموالسعودية تشير إلى اعتماد المصارف الإسلامية على صيغ البيوع 

حال الصناعة المصرفية الإسلامية في باقي الدول أم أنها هو في التمويل، فهل هذا  تماما

 لسعودية ؟لمملكة العربية اقاصرة على التطبيقات العملية ل

بعض أكبر ل، قام الباحث بتحليل ومقارنة أرقام لإجابة على هذا التساؤل نافي سبيل

البنك الإسلامي الأردني باعتباره أكبر البنوك المصارف الإسلامية في المنطقة العربية وهي 

الإسلامية العاملة بالمملكة الأردنية، وكذلك بنك البركة )على مستوى أرقامه المجمعة(، اي 

 الدول الآتية :دولة وهي  54عدد فية في الأرقام المعبرة عن عمل مجموعة البركة المصر

 –لبنان  –جنوب أفريقيا -تركيا –السودان -البحرين -تونس –مصر -الأردن)

  .(العراق  -ليبيا –سوريا  -اندونيسيا  -الجزائر –باكستان 

 

واقع التقارير من  تحليل الأرقام المالية لبنك فيصل الإسلامي المصريكما قام الباحث ب

 نشرها البنك. المالية التي

قام الباحث بالتحليل التاريخي للمؤشرات المالية لتلك المصارف والتي شملت تحليل وقد 

م ) فيما عدا بنك فيصل الإسلامي 5355م وحتى عام 5332أرقام أربعة سنوات بدأت في عام 

تلك معه الباحث إلى أن التحليل التاريخي ل اطمئنفيه الباحث بعامين فقط(، وبما  اكتفيالذي 

السنوات الأربعة يعبر تماما عن توجهات المصرف وسياساته التمويلية. أما عن بنك فيصل 

% فقط 53) لقطاعات الأعمال( لا تزيد عن ة التمويلية المباشرة الإسلامي فقد كانت المحفظ
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لتحليل أرقام مزيد من السنوات، وهو ما سنورده  امن حجم أصوله، ولم يجد الباحث مبرر

 مصر. -عند التعرض لأرقام بنك فيصل الإسلاميتحليل بالشرح وال

  1الأردني  الإسلامي لبنكأرقام صيغ التمويل با: أولا

 (6/2جدول رقم )

م(. 2311 – 2338أرقام صيغ التمويل للبنك الإسلامي الأردني للأعوام من )  

(2بالألف دينار أردني)  

إجمالي الأعوام

% % % %  

1,336,401 1.35% 17,990 1.08% 14,494 16.68% 222,921 80.89% 1,080,996 2011

1,238,847 1.27% 15,725 1.23% 15,245 13.60% 168,539 83.90% 1,039,338 2010

1,082,335 1.33% 14,441 1.83% 19,837 12.47% 134,951 84.36% 913,106 2009

951,650 1.45% 13,796 2.24% 21,324 11.59% 110,308 84.72% 806,222 2008

مشاركة متناقصة استثمارات في شركات إجارة منتهية بالتمليك ذمم البيوع المؤجلة

 

.الأردني لأعوام المقارنة الإسلاميالمصدر : التقارير المالية السنوية للبنك   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 لأعوام المقارنة. الأردنى ىالإسلام للبنك ةالسنوىالمالية  ريراالتق 1

 للدولار الأمريكي 32737الدينار الأردنى =  2
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(6/1 )شكل رقم  

1الأردني الإسلاميصيغ التمويل بالبنك 
 

 

.(6/2المصدر: الشكل من إعداد الباحث وفقا لبيانات الجدول رقم )  

بلغت ما يقرب يتضح من البيانات المالية أعلاه أن ذمم البيوع الآجلة المرتبطة بصيغ البيوع 

% خلال 24هذه النسبة من حوالي  انخفضتالتمويلية للبنك، وإن  % من حجم المحفظة25من 

على حساب  الانخفاضوكان هذا  م.5355% عام 23أعوام التحليل والمقارنة لتصل إلى 

% عام 55سنوات التحليل من حوالي  تدريجيا عبر ارتفعتزيادة نسبة صيغة الإجارة التي 

 م.5355% عام 56م إلى أن وصلت إلى 5332

                                                           
 الأرقام الواردة بالشكل البياني تعبر عن النسب المئوية لكل صيغة من صيغ التمويل . 1
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دائمة(  اعتبارها مشاركاتالاستثمارات بالشركات الحليفة )أي التي يمكن  فضتانخكما 

إلى  م5332% عام 525ما يقرب من بشكل تدريجي خلال سنوات التحليل والمقارنة، من 

 م.5355% عام  5.5حوالي 

إلى أن وصلت  م5332% عام  5242 أيضا من نخفضتفاأما المشاركة المتناقصة  

، أي أن صيغ المشاركات سواء م5355ي المحفظة التمويلية عام % من إجمال5232إلى 

% من إجمالي محفظة البنك التمويلية، بل وأخذت  522الدائمة أو المتناقصة لم تتعد نسبتها 

 .نسبتها في التناقص أيضا عبر أعوام التحليل والمقارنة

سلامية صيغ المضاربات، فقد حذا البنك الإسلامي الأردني حذو المصارف الإ أما

في أعمال البنك ، اذ تشير أرقام الأربعة يذكر فلم يكن أيضا للمضاربات شنن السعودية، 

 المضاربة لم تكن من الصيغ أو العقود التي يتعامل فيها البنك على الإطلاق.سنوات أن 

 

  1 ثانيا : الأرقام المالية المجمعة لمجموعة البركة المصرفية

(6/1جدول رقم )  

م (2311 – م2338تمويل لمجموعة البركة المصرفية للأعوام من ) أرقام صيغ ال  

 )بالمليون دولار أمريكي( 

إجمالي السنوات

11,816 5.13% 606 2.91% 344 17.69% 2,090 4.76% 563 69.51% 8,213 2011

11,389 10.42% 1,187 3.09% 352 11.84% 1,348 3.85% 439 70.80% 8,063 2010

9,430 7.85% 740 2.55% 240 11.54% 1088 3.55% 335 74.52% 7,027 2009

8,086 7.89% 638 1.97% 159 9.86% 797 3.76% 304 76.53% 6188 2008

مضاربةذمم البيوع المؤجلة مشاركة متناقصة استثمارات إجارة منتهية بالتمليك

 

 .أعلاهللأعوام الموضحة  المصرفية البركة لمجموعة ةالسنوي للتقارير الماليةمن إعداد الباحث وفقا  الجدول المصدر:

                                                           

 لأعوام التحليل والمقارنة. المصرفية البركة لمجموعة سنويةريرالاالتق 1
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(6/5) شكل رقم  

1صيغ التمويل بمجموعة البركة المصرفية
 

 

( 6/1المصدر: الشكل من إعداد الباحث وفقا لبيانات الجدول رقم)   

 

خلال  انخفضتتشير أرقام مجموعة البركة المصرفية إلى أن ذمم البيوع الآجلة 

% من 6922% إلى 76من حوالي  (م5355و عام  5332المقارنة )عام التحليل وسنوات 

حوالي من الاستثمارات على حساب زيادة  الانخفاضهذا وكان ، إجمالي المحفظة التمويلية

% من إجمالي محفظة البنك. 5726إلى أن وصلت هذه الاستثمارات إلى  م5332% عام 53

وقد قام الباحث بتحليل أرقام محفظة الاستثمار للبنك ووجد أن الجانب الأكبر منها يتمثل في 

 .استثمارات عقارية واستثمارات في أوراق مالية

تدور حول نفس نسبة كافة المصارف المتناقصة ينما كانت صيغ المشاركات ب 

% من إجمالي المحفظة 3الإسلامية التي قام الباحث بالاطلاع على أرقامها، أي حوالي 

                                                           
 الأرقام الواردة بالشكل البياني تعبر عن النسب المئوية لكل صيغة من صيغ التمويل.  1
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% 529م لتصل إلى 5355ا طفيفا عام النسبة انخفاض انخفضتوإن  التمويلية للمجموعة

 %(.325م )5353مقارنة بما كانت عليه عام

بنوك عينة البحث، حيث  إحدىما صيغة المضاربة، فقد وجدها الباحث أخيرا في أ 

م، 5339م و 5332% عامي 2كانت نسبة صيغ المضاربات في مجموعة البركة أقل قليلا من 

% 225% لتصل النسبة إلى 23بحوالي  انخفضتثم  م،5353% عام 5324إلى  ارتفعتثم 

 الانخفاضوقد حاولنا البحث عن أسباب هذا ، م5355عام من إجمالي المحفظة التمويلية للبنك 

، ويعتقد الباحث أن السبب إلا أن التقرير المالي لم يشر إلى أسباب انخفاض صيغ المضاربات

دون الدخول في مضاربات جديدة التي كانت قائمة في ذلك هو تصفية بعض عقود المضاربات 

 .تعوض العقود التي تم تصفيتها

ا سبق أن مجموعة البركة وإن كانت أفضل حالا من كثير من يخلص الباحث مم

المصارف الإسلامية بالمنطقة العربية من حيث توزيع المحفظة الائتمانية، إلا أنها تعتمد بشكل 

كبير أيضا على صيغ المرابحات والبيوع مثلها مثل باقي المصارف الإسلامية، ولم تحتل 

% فقط من إجمالي محفظة البنك خلال 2حوالي  صيغ المضاربات والمشاركات إلا ما يبلغ

 م.35/55/5355العام المالي المنتهي في 

  1 لبنك فيصل الإسلامي)مصر(الأرقام المالية  ثانيا:

( 6/5جدول رقم )   

لمليون جنيه" ا"بم (.2311 –م 2313أرقام صيغ التمويل لبنك فيصل الإسلامي المصري للأعوام من )   

الأعوام

 % % %

77.92% 14,502 4.09% 761 17.99% 3,349 2011

78.27% 13,475 4.27% 735 17.46% 3,005 2010

18,612

17,215

استثمارات في شركاتمرابحات
 استثمارات مالية متاحة

للبيع
إجمالي

 

                                                           

 م.2011التقرير المالي السنوي لبنك فيصل الإسلامي لعام  1
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(6/6 )شكل رقم  

1مصر -التمويل ببنك فيصل الإسلاميصيغ   

 

 (6/2المصدر: الشكل من إعداد الباحث وفقا لبيانات الجدول رقم )

 

مثالا واضحا جليا عن جنوح عمل وأنشطة  م بنك فيصل الإسلامي المصريارقا تعتبر

ليس فقط لاعتماده على الفكر المالي الإسلامي،  إليهالمصارف الإسلامية عن ما هدف 

 التمويليةضعف أنشطته وصيغ البيوع مثله مثل باقي المصارف الإسلامية، وإنما لالمرابحات 

فإن كانت أرصدة التمويل المختلفة بالمصارف الإسلامية السعودية تصل إلى ما  بشكل ملحوظ.

 تعدي% من حجم أصول تلك المصارف، فإن بنك فيصل الإسلامي المصري لم 23يقرب من 

، وهي نسبة ضعيفة جدا من إجمالي حجم أصوله %53 نسبتهما تمويله لقطاعات الأعمال  في

                                                           
 ة من صيغ التمويل.الأرقام الواردة بالشكل البياني تعبر عن النسب المئوية لكل صيغ  1
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ليس فقط مقارنة بالمصارف السعودية أو المصارف التي كانت تمثل عينة بحث الباحث، وإنما 

يارف عليها بالجهاز المصرفي المصرأيضا مقارنة بنسب التمويل المتع
1
. 

بالنسبة لإجمالي بيان بنصول بنك فيصل الإسلامي ونسبة كل أصل  فيما يلي نوضح

الأصول
2
: 

 (6/6جدول رقم )
 بيان أصول بنك فيصل الإسلامي المصري نسبة لإجمالي الأصول

 النسبة المئوية )بالمليون جنيه(م2311 م21/12/2311أصول الميزانية العمومية في 

 %9222 3466 نقدية وأرصدة لدى البنوك

 %52255 6322 أوراق حكومية

 %3235 555 ةأصول مالية بغرض المتاجر

 %54246 2375 بنوكومعاملات مع المرابحات 

 %9222 3349 مرابحات مع العملاء

 %45223 54235 استثمارات مالية متاحة للبيع

 %3233 55 استثمارات محتفظ بها حتى الاستحقاق

 %5257 765 بعة وشقيقةفي شركات تااستثمارات 

 %4255 5445 أصول اخرى

 %133 25373 إجمالي الأصول

 المصدر: الجدول من إعداد الباحث وفقا للبيانات المالية الواردة بالتقرير المالي للبنك.

                                                           
% من إجمالي ودائعه )المصدر: البنك المركزي المصري، 23بلغت نسب التمويل بالجهاز المصرفي المصري حوالي   1

.(، في حين بلغت ببنك فيصل 5355تقارير الإحصائيات الشهرية، إحصائية المركزالمالي لاجمالي البنوك، إصدار فبراير 

 ة متدنية جدا مقارنة بالمعايير المصرفية.% فقط وهي نسب53الإسلامي حوالي 

 م.5355التقرير المالي السنوي لبنك فيصل الإسلامي لعام   2
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 :ما يليأعلاه تشير إلي أرصدة الأصول الموضحة 

  من إجمالي أصول 9222إن اجمالي أرصدة تمويل العملاء لم يمثل أكثر من %

 بنك فيصل الإسلامي.

  في الاستثمارات المالية المتاحة تمثلت  بنك فيصل الإسلاميإن أكبر أصول

% من اجمالي أصول البنك، تلتها الأوراق الحكومية 45232للبيع وبلغت نسبتها 

%، وأخيرا المعاملات مع البنوك وبلغت 52255وبلغت نسبتها من أصول البنك 

% من إجمالي أصول البنك. أي أن الاستثمارات المتاحة للبيع 54246نسبتها 

% من 74حوالي والمعاملات مع البنوك بلغت نسبتها معا والاوراق الحكومية 

وبالتالي فالأنشطة التمويلية أو الاستثمارية طويلة الأجل إجمالي أصول البنك، 

لبنك فيصل لم تكن هي الأنشطة الرئيسية للبنك، وهو عكس الهدف من قيام 

 المؤسسات المالية بشكل عام، والمصارف الإسلامية بشكل خاص.

  ابحات مع العملاء في ما يلي)بالمليون جنيه مصري(:المرتمثلت 

 (6/7جدول رقم )
 )بالمليون جنيه(21/12/2312بيان بتفاصيل المرابحات مع العملاء في 

 المبلــــــــــــغ بيـــــــــــــــــــــــان

 747 مرابحات شخصية

 522 مرابحات عقارية/أفراد

 4474 مرابحات/مؤسسات

 5176 الإجمالي

 (2127) طرح مخصص خسائرالتمويلي

 2219 صافي المرابحات
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 م.35/55/5355المصدر: التقرير المالي لبنك فيصل الإسلامي المصري في 

يتضح من الجدول أعلاه ان صافي الأنشطة التمويلية لبنك فيصل الإسلامي أقل كثيرا 

% من إجمالي حجم أصول البنك53من 
1

التمويلي للبنك ، كما يتضح من الأرقام أن النشاط 

البنك لصيغة المضاربة  استخدامولم تظهر الأرقام المالية يتركز في المرابحات دون غيرها، 

 .م5355م أو 5353 يخلال عام

أرقام بنك فيصل الإسلامي التحليل المالي لأرقام المصارف الإسلامية وخاصة إن 

مية وإن أخذت نن المصارف الإسلاب -المؤشرات وضوحا  أكثركانت التي  -المصري 

)صيغ البيوع(، إلا أنها لم لإسلامي وتحديدا أدوات المدايناتبالآليات الشرعية لصيغ التمويل ا

تحقق شيئا من مقاصد الشرع وأهداف الفكر المالي الإسلامي من إنشاء المصارف الإسلامية، 

 تها.ة في الربح والخسارة في أعمالها وأنشطكرون مصارف تنموية تعتمد على المشالتك

لم يقتصر الأمر فقط على البنوك والمصارف التي قمنا بتحليل أرقامها كعينة بحثية، 

تقرير ولكن ذات المؤشرات ونتائجها تمتد إلى أرقام كافة البنوك الإسلامية، وهو ما جاء به 

53392المجلس العام للبنوك الإسلامية عن الأرقام المالية لعام 
نن أصول المصرفية ب 

منها حوالي مليار دولار، مثلت الأنشطة التمويلية  54323ي منطقة الخليج بلغت الإسلامية ف

% من إجمالي  63، وكانت صيغة المرابحة وحدها تشكل حوالي % من إجمالي الأصول62

% من إجمالي الأصول إلا أنها كانت في معظمها 53التمويل، كما شكلت الاستثمارات حوالي 

% من هذه 57الية ولم تشكل الاستثمارات في شركات سوى استثمارات في عقارات وأوراق م

 %(. 53 الالنسبة )أي من نسبة 

                                                           
يعتقد الباحث أن هناك العديد من التحديات الداخلية التي تواجه هذا البنك وليس فقط التحديات الخارجية، فمعدلات أداء البنك   1

 رفي بمصر كما سبق توضيحه.التمويلية أقل كثيرا من معدلات السوق المص

، عن تحليل الأرقام المالية للمؤسسات المالية الإسلامية لعام م2010، إصدار عام تقرير المجلس العام للبنوك الإسلامية 2
 . م2009
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بمختلف الدول  الإسلاميمن هذه الأرقام إلى أن توجه العمل المصرفي   يخلص الباحث

وفى هذا نصل إلى  . ضاربات تماماتجنب صيغ الموالكامل على أدوات المداينات، ب ركز

مصارف الإسلامية وإن نجحت إلى حد كبير في التعامل بصيغ بأن الخلاصة هذا المبحث، 

معاملات تتوافق والضوابط الشرعية وحققت أحد محاور ما كان يصبو إليه الفكر المالي 

 أنها:الإسلامي إلا 

تعمل على القيام بدورها في  المال، ولم في الإسلامية الشريعة بمقاصد لم تُعنى .5

دف إليه الاقتصاد الإسلامي، وإنما كانت تدور التنمية الاقتصادية بالشكل الذي ه

في ذات فلك المفهوم التقليدي للتنمية الاقتصادية من حيث التمويل بندوات 

 المداينات التي يتوجه معظمها إلى التمويل قصير الأجل .

 نشاط في اتمضاربال صيغ لم يقم العمل المصرفي الإسلامي بدوره في ترسيخ .5

  المسلم المجتمع لأفراد والعدالة الفرص تكافؤ في أثر من له بما المصرف

الديون  خلق ولم يتجنب الاقتصادي، النشاط في للانخراط
1
 آثار من لها بما -

 فئات باقي دون والضمانات الرهون تقديم تستطيع فئة اختصت بها -سلبية

 المجتمع .

ع توافقت معاملاتها م -المالية للوساطة أداة كان العمل المصرفي الإسلامي .3

 إصلاح على يعمل إسلامي المرجوة لنظام القاعدة ولم يكن -الضوابط الشرعية

 الذي الإسلامي نظامها الإسلامية المجتمعات إلى ويعيد واقتصادي اجتماعي

 .الوضعية الاقتصادية للنظم التبعية بفعل اندثر

ت فإن كانت الأرقام أظهرت توجه المصارف الإسلامية بشكل كامل لأدوات المداينا 

ما هي و، فما هو السبب في ذلك ضارباتوتحديدا صيغ البيوع المختلفة وتجنب صيغ الم

                                                           
ك خلق الديون يقصد بها التوسع فى أدوات المداينات ) أى ما يستحق على العملاء من أقساط وديون ( ، ويختلف المعنى بذل 1

إن صحت  –عن خلق النقود الذى تعرض له الباحث فى الفصل الأول وخلص فيها الى أن أسلوب عمل المصارف الإسلامية 

 لا يعمل على خلق النقود بنفس القدر والآليات التي تقوم بها المصارف الإسلامية. –ممارساته 
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التحديات التي تواجه تطبيق هذه الصيغ في الواقع العملي وما هي مؤشراتها، ولماذا ظلت 

تحتل حيزا ضيقا جدا في ممارسات المصرفية الإسلامية، على الرغم من أنها من  ضارباتالم

ي الأساس في  التنمية ة التي قام عليها الفكر المالي الإسلامي، بل هأهم الأسس الفكري

 التحديات العملية التي تواجه صيغ؟ هذا ما سنحاول  الإجابة عليه في الفصل الأخير "الاقتصادية

"ضارباتالم
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 سابعال  لــــــالفص

 

وآليات  ضارباتتواجه التمويل بالم التيالتحديات العملية 

 تطويرها
 

 

 ن هذا الفصل من ثلاثة مباحث :ويتكو

 

  الدراسة الميدانية حول تطبيقات المضاربات الشرعية  :لأولاالمبحث

 في المصارف الإسلامية. 

  التحديات العملية ومعوقات استخدام صيغ : الثانيالمبحث

 المضاربات.

 الإسلامية. المصارف في المضاربات تطوير آليات: المبحث الثالث 
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 سابعلا  لــــــالفص

ضاربات وآليات تواجه التمويل بالم التيالتحديات العملية 

 تطويرها

 مقدمـــــــــــــــة

صيغ المضاربات أنه لا يوجد تطبيق ذو تنثير لالفصل السابق الدراسة في  تأوضح

بعض التطبيقات على الإطلاق بالمصارف الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وإن وجدت 

بالشكل الذي يمكن  ،ولكن بنسبة ضئيلة جداارج المملكة العربية السعودية خببعض المصارف 

 .صيغ المضاربات في أنشطتها المصرفية تتجنب تطبيقمعه القول بنن المصارف الإسلامية 

حالت دون التوسع في التي معوقات التحديات وويرجع عدم التطبيق إلى مجموعة من ال

هم هذه التحديات والمعوقات قمنا بدراسة ميدانية وللوقوف على أتطبيق صيغ المضاربات، 

حتي تكون العينة معبرة  ،دولة واحدةعلى عينة من العاملين بالمصارف الإسلامية بنكثر من 

ضاربات بالمصارف المالوضع الراهن لتطبيقات صيغ تحديات ومعوقات ن عن بقدر الإمكا

 الإسلامية.

 قسيمه إلى ثلاثة مباحث:لتحقيق الغرض من هذا الفصل، قام الباحث بت

 .الدراسة الميدانية حول تطبيقات المضاربات الشرعية  :المبحث الأول

 .التحديات العملية ومعوقات استخدام صيغ المضاربات: المبحث الثاني

 المصارف الإسلامية. فيآليات تطوير المضاربات : المبحث الثالث

 



254 

 

 المبحث الأول

لمضاربات الشرعية في حول تطبيقات ا :الدراسة الميدانية   

 المصارف الإسلامية 
 

:حدد الباحث فروض بحثه في النقاط التالية  

 

للفائدة يثبت أن كافة علل تحريم الربا  الاقتصادي: أن التحليل الاولى الفرضية

 .هي ذاتها الموجودة بالفائدة المصرفية المعاصرة

 

المستدامة تعتمد على التزاوج : التنمية البشرية والاقتصادية الشاملة الثانية الفرضية

خذ لأسلامية في الإالمصارف ا ممارسات اتجهت العمل والمال، فكلما عنصريبين 

كلما مكنها ذلك من القيام بدور اقتصادي تنموي اكبر للمجتمع  ضاربةالم ةبصيغ

 الاستثمارية والربحية. لأهدافهاالانساني وكلما زاد ذلك في فرصة  تحقيقها 

 

التعامةل  فةي المداينةمازالت تركز على أدوات  الإسلاميةالمصارف : ثةالثال الفرضية

 لسهولة هذه الادوات وقلة مخاطرها مقارنة بصيغة المضاربة.  ، وذلكالمصرفي

 

تطبيةق صةيغة  فةي الإسةلاميةهنةاك تحةديات كثيةرة تواجةه المصةارف : الفرضية الرابعة

لأهةدافها التنمويةة  الإسلاميةرف المضاربة، هذه التحديات أثرت سلبا على تحقيق المصا

 الإسلامي. الماليوفقا لما جاء به الفكر 
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مةةن مخةةاطرة وربحيةةة  زيةةدالمضةةاربة ي تطبيةةق صةةيغة فةةيالتوسةةع : الفرضثثية الخامسثثة

 نشاط المصرف الإسلامي.

 

صادرعلى المراجع ومن أجل أثبات صحة أو خطن هذه الفروض، اعتمد الباحث  م  وال

ابلات المباشرة مع العاملين بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ، والمقالمتاحة العلمية

والملاحظة والمشاهدة من خلال عمل الباحث وخبراته في مجال التمويل التقليدي والإسلامي، 

وأيضا من خلال دراسة ميدانية شملت العديد من المصارف الإسلامية بالمملكة العربية 

 .السعودية وخارجها

تصميم استبيانالباحث ب قام
1
تحديات ويركز على مجموعة من الأسئلة الكاشفة لواقع  

والوصول  التي ننمل من خلال الإجابة عليها في إثبات أو خطن الفروض المضاربات الشرعية،

، وكذلك الوصول إلى الآليات المقترحة لتطوير ودفع إلى تحديات ومعوقات تطبيق المضاربات

 .و هذه الصيغةالإسلامية نح تطبيقات المصارف

على عينة منتقاة من العاملين الذين  الاستبيانمن أسئلة  نسخة 92تم توزيع عدد 

يشغلون مستويات إدارية وسطى وعليا بقطاعات تمويل الشركات بالمصارف الإسلامية 

من  %66.2مفردة بنسبة  61وقد تلقى الباحث الرد من بالمملكة العربية السعودية وخارجها، 

قطاعات  1مصرف إسلامي و 11وقد مثلت هذه العينة عدد ، بيانات المرسلةمجموع الاست

وهي المملكة العربية السعودية، دولة قطر،  دول 6 دللمعاملات الإسلامية بالبنوك التقليدية بعد

دولة الكويت، دولة الإمارات العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية 

، 5ملحق رقم  -التفصيلية للمصارف والبنوك والدول الممثلة لعينة البحث)مرفق طيه البيانات 

كما نرفق تفاصيل عدد الاستبيانات التي وصلت إلينا وقمنا بتجميعها وتحليل نتائجها، وكذلك 

                                                           
المسح واسلوب المسح بالعينات ) بية السعوديةاستخدم الباحث في الاستبيان اسلوب الحصر الشامل في المملكة العر  1

د. سمير واختبارها ، وقام بتحكيم الاستبيان واسئلته البنوك خارج المملكة العربية السعودية عينة عشوائية منالميداني( ل

 .مستشار المصرفية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية رمضان الشيخ 



256 

 

قائمة الاستبيان التي تم إرسالها إلى مفردات عينة البحث بالمصارف الإسلامية وفروع 

 (.5رقمملحق  -المعاملات الإسلامية

لقد واجه الباحث صعوبات شتى في جمع البيانات والمعلومات، وتركزت هذه 

الصعوبات في عدم تطبيق المضاربات في معظم المصارف الإسلامية، وعدم إلمام العاملين 

بعدم الإلمام أو من الكثيرين للإفادة بها بصيغة المضاربة. وقد توالت الاتصالات على الباحث 

، فكان على الباحث عن بعض أسئلة الاستبيان والاستفسار يغة المضاربةالمعرفة التامة بص

شرح المضاربة وتطبيقاتها وتوضيح الأسئلة الواردة بالاستبيان، حتى يتمكن بعض العاملين 

 . الدقةمن  مقبولةفي المصارف من الاجابة على الاستبيان بدرجه 

تجميعها وتصنفيها وتفريغها في ين، بعد يوفيما يلي قراءة  تحليلية لإجابات المستبين

جداول، مرتبة حسب تسلسل أسئلة الاستبيان، ومحاولة ربط نتائج التحليل بفروض البحث، 

لقياس العلاقة بينهما والتوصل إلى صحة أو خطن الفروض من ناحية، ومن ناحية أخرى 

يغة للوصول إلى ما يراه العاملين بقطاعات تمويل الشركات من تحديات تعوق تطبيق ص

 المضاربات بالمصارف الإسلامية.
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 (7/1)جدول رقم

مساهمات البنوك التقليدية في الأزمة المالية الأخيرة
1
 

في الأزمة  ساهمت المتغيرات

 المالية

 الإجمالي إلى حد ماساهمت  تساهم في الأزمة المالية  لم

 57 1 3 56 عدد 

 %133 %1.75 3 %98.25 النسبة

 

هناك شبه إجماع من العاملين بالمصارف الإسلامية سابق يتضح أن بدراسة الجدول ال

نسبة من  تحيث بلغ ،ساهمت في الأزمة المالية الأخيرةالتقليدية على أن ممارسات البنوك 

%. 5272بشكل اقل حده ما نسبته ولكن نسبة من رأوا ذلك  ت%، بينما بلغ 92.52قالوا بذلك 

 بالمصارف الإسلامية لم يختلفوا فيما بينهم على ان البنوكالأمر الذي نعتقد معه أن العاملين 

 أحد أهم العوامل التي تسببت في الأزمة المالية الأخيرة.كانت  التقليدية

 (7/2)جدول رقم 
 2أسباب الأزمة المالية الأخيرة

ارتفاع معدلات  المتغيرات
 الفوائد البنكية

غرامات و فوائد
 التأخير

 

ضاربات والم الائتمانيةالتركزات 
 السعرية

كل ما 
 سبق

 الإجمالي

 51 21 5 9 6 عدد 

 %133 %62.96 %9.26 %16.66 %11.11 النسبة

 

                                                           
بلغت  "هو"في رأيك هل ساهمت ممارسات البنوك في الأزمة المالية العالمية الأخيرة؟إرتبط هذا الجدول بالسؤال الأول و  1

على  4 % من إجمالي مفردات العينة ولم يجب93244إجابة بنسبة  27  -2ملحق رقم  -عدد الاجابات الواردة على السؤال 

 %.6226هذا السؤال وبنسبة 

إجابة السؤال السابق ب )نعم( أو ) إلى حد ما ( من وجهة نظركم، فما هي  إذا كانتالثاني وهو"هذا الجدول بالسؤال  إرتبط  2

% من 94274إجابة وبنسبة  24 -2ملحق رقم  -السؤال هذا بلغت عدد الإجابات الواردة على " الأسباب التي أدت إلى ذلك؟

إجابات من  3ت إلى حد ما(، ولم يرد لنا إجمالي من أجابوا بنن البنوك التقليدية )ساهمت في الأزمة المالية الأخيرة( أو )ساهم

 %.2256العينة سابقة الذكر وبنسبة 
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من  الأخيرةالعالمية الأسباب الرئيسية للأزمة المالية بدراسة الجدول السابق يتضح أن 

وفوائد  ،معدلات الفوائد البنكية ارتفاع % من عينة البحث ترجع إلى65296وجهة نظر 

بينما رأى ما نسبته  ،على الأسعاروالمضاربات  الائتمانيةمات التنخير وكذلك التركزات وغرا

 عتقدا% أن ارتفاع معدلات الفوائد البنكية هي السبب في الأزمة المالية، بينما 55.55

% من 9.56التنخير هي السبب في ذلك، وأخيرا كان من رأى  وغرامات% أن فوائد 56.66

 والمضاربات السعرية. الائتمانيةالرئيسي كان في التركزات  عينة البحث أن السبب

عن العلاقة الطردية بين تؤكد ما وصل إليه الباحث في الفصل الأول  السابقة الآراء

وهو ما يؤكد أيضا تشابه الضرر والخلل الاقتصادي للدولة،  البنكيةمعدلات الفائدة  ارتفاع

وهذه النتيجة تدعم  في الخصائص وعلل التحريم.م الاقتصادي للفائدة المصرفية والربا المحر

تماما فرضية البحث الأولى بشنن العلاقة اللصيقة بين آثار الفوائد البنكية وعلل تحريم الربا 

 التي تعرض لها الباحث تفصيلا في الفصل الأول. 

 

 (7/2جدول رقم )
 1لاقتصاديةالتنمية ا في المضاربات وأثرها على تضافر عنصري المال والعمل معا

التنمية الاقتصادية تعتمد  على  المتغيرات

كما في  تضافر عناصر الانتاج معا

  المضاربة

التنمية الاقتصادية لا تعتمد  

على تضافر عناصر الانتاج 

 معا 

التنمية الاقتصادية تعتمد  على 

إلى تضافر عناصر الانتاج معا 

 حد ما

 الإجمالي 

 51 7 2 15 عدد 

 %133 12.96 %2.78 %82.22 النسبة

                                                           
هذا الجدول بالسؤال الثالث وهو"المضاربات الشرعية تعتمد على تضافر عنصري المال والعمل معا، فهل هذا  إرتبط  1

 -ة في الاستبيان على هذا السؤال التضافر من وجهة نظرك هو الأساس في التنمية الاقتصادية؟" بلغت عدد الاجابات الوارد

% من 55242على هذا السؤال وبنسبة  7% من اجمالي مفردات العينة، ولم يجب 22225إجابة وبنسبة  24  -2ملحق رقم 

 اجمالي مفردات العينة.
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على ن أساس التنمية الاقتصادية يعتمد نسبة من رأوا أبدراسة الجدول السابق يتضح أن 

%، بينما اعترض على ذلك 23233 بلغت تضافر عناصر الانتاج معا دون فصل بينهم

دون الجزم المطلق بهذا  إمكانية ذلكمن المستبينين % 55296 ما نسبته رأيو%، 3273

ما قمنا بضم من قالوا ) لا تعتمد على تضافر عناصر الانتاج( مع من قالوا )تعتمد ، واذا الأمر

 .% 56266إلى حد ما( تصبح نسبة من لم يوافق على ذلك بشكل مطلق 

أن الجانب وهو  زء من الاستبيان،نتيجة هذا الجالأمر الذي يمكن معه أن نصل إلى  

عدم الفصل بين أن يروا صارف الإسلامية لمبقطاعات تمويل الشركات باالعاملين  من  الأعظم

، الأمر الذي يعزز فرضية البحث المزج بينها هو أساس التنمية الاقتصادية و عناصر الانتاج

، كما يعزز ما جاء بالفصل الرابع بالمبحث الأول والخاص بالدور التنموي لصيغة الثانية

إلى الربط بين تؤدي  ضاربةالم ةصيغوالتي خلصنا فيها أن  وما بعدها( 526)ص  المضاربة

عنصري العمل ورأس المال
1
ية والطبيعية مع الموارد )أي الربط بين كل من الموارد المال 

لتفعيل الجهود في مجال التنمية الاقتصادية وبما يعود بالربح والنفع لكل من عناصر ( البشرية

 .الإنتاج وفقا لمساهمة كل منهم في العملية الإنتاجية

 

 

 

 

 

                                                           
        ذكره،  د. عبد الستار أبو غده،  بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، الجزء الأول، مرجع سبق   1

 .552ص 
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 (7/1ل رقم جدو)
 1عدالة توزيع ناتج النشاط الاقتصاديوالمضاربات الشرعية 

تؤدي إلى عدالة توزيع عائد  المتغيرات

 النشاط الاقتصادي

تؤدي إلى عدالة توزيع  لا

 عائد النشاط الاقتصادي

تؤدي إلى عدالة توزيع عائد 

 إلى حد ماالنشاط الاقتصادي 

 الإجمالي

 58 11 9 28 عدد 

 %133 %18.97 %15.52 %65.52 النسبة

 

المضاربات الشرعية تؤدي إلى نسبة من رأوا أن أن  اتضحبدراسة الجدول السابق، 

% أنها 52297%، بينما اعتقد ما نسبته 62225 بلغت عدالة توزيع ناتج النشاط الاقتصادي

ناتج  ، أما من رأوا أن المضاربات الشرعية لا تؤدي إلى عدالة توزيعتؤدي إلى ذلك إلى حد ما

واذا ما قمنا بضم من قالوا ) لا تؤدي إلى عدالة  ،%52225النشاط الاقتصادي فبلغت نسبتهم 

التوزيع( مع من قالوا )تؤدي إلى حد ما( تصبح نسبة من لم يوافق على ذلك بشكل مطلق 

34249.% 

 وزيعتترجع إلى التطبيقات العملية التي لا تقوم على الالأخيرة ونعتقد أن هذه النسبة 

، بالسوق المصرفي ةالسائد ةالحقيقي لعائد المضاربات وإنما ترتبط إلى حد كبير بمعدلات الفائد

 .أو أن التطبيقات العملية للمضاربة غير موجوده في الواقع العملي

الاستبيان أن عدالة التوزيع هذا الجزء من ممن أجابوا على  لقد رأت النسبة الأكبر 

النظم المصرفية التقليدية التي تفصل بين العمل والمال، ترتبط بصيغة المضاربات بعكس 

 العامةدون الأخذ في الاعتبار الحالة الاقتصادية  الثابتةالفائدة  واستيفاءوتفصل بين عائد العمل 

بالفصل الأمر الذي يعزز ما جاء ، أو عائد النشاط الاقتصادي فيحدث الخلل في عدالة التوزيع
                                                           

من وجهة نظركم هل المضاربات الشرعية تؤدي إلى عدالة توزيع ناتج النشاط  الرابع وهو"لسؤال إرتبط هذا الجدول با  1

% من 92232إجابة وبنسبة  22 -2ملحق رقم  –السؤال هذا بلغت عدد الاجابات الواردة في الاستبيان على " الاقتصادي؟

 % من اجمالي مفردات العينة.4295على هذا السؤال وبنسبة  3، ولم يجب اجمالي مفردات العينة
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وما بعدها(  65)ص والخاص بالأثر السلبي للفوائد المصرفية الث بالمبحث الثاني والثالأول 

الثالث من حيث شروط توزيع أرباح المضاربات، كما يعزز ما جاء بالفصل  بالفصلوما جاء 

 الرابع بالمبحث الأول والخاص بالدور التنموي لصيغة المضاربة في المصارف الإسلامية

 .وما بعدها( 524)ص 

 (7/5جدول رقم ) 
 1في التطبيقات والممارسات الفعلية للمصارف لة توزيع عائد النشاط الاقتصاديعدا

التطبيقات والممارسات  المتغيرات
الفعلية للمصارف تؤدي إلى 

 عدالة التوزيع

التطبيقات والممارسات الفعلية 
للمصارف لا تؤدي إلى عدالة 

 التوزيع 

التطبيقات والممارسات الفعلية 
ة للمصارف تؤدي إلى عدال

 إلى حد ماالتوزيع 

 الإجمالي

 22 1 12 5 عدد 

 %133 %18.18 %59.39 %22.72 النسبة

 

عدالة توزيع عائد )لقد كان سؤال الباحث موجه إلى من قالوا أن المضاربات تؤدي إلى 

التطبيقات والممارسات الفعلية للمصارف فهل كانت ، (إلى حد ما)أو  (النشاط الاقتصادي

 ى عدالة توزيع عائد النشاط الاقتصادي؟الإسلامية تعمل عل

 ما يلي: اتضحبدراسة الجدول السابق 

تعمل على عدالة  للمضارباتالتطبيقات والممارسات الفعلية بلغت نسبة من رأوا أن 

لا  التطبيقات % أن29.39% فقط، بينما اعتقد ما نسبته 5527توزيع عائد النشاط الاقتصادي 

                                                           
إذا كانت إجابة السؤال السابق )بنعم( أو )إلى حد ما(، هل التطبيقات والممارسات الخامس وهو"بالسؤال  إرتبط هذا الجدول  1

) السؤال الإجابات على هذا السؤال ". دي؟الفعلية للمصارف الإسلامية تعمل على ذلك، أي عدالة توزيع عائد النشاط الاقتصا

إتسمت بقلة عددها بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي عدد اجابات السؤال السابق بنن المضاربات )تؤدي (2الخامس بالملحق رقم 

هذا إجابة، بينما بلغ عدد الإجابات الواردة على  49إلى عدالة توزيع عائد النشاط الاقتصادي( أو )تؤدي إلى حد ما( عدد 

%، أي أن نسبة من أجابوا على هذا الجزء من الإستبيان 22253عن الإجابة وبنسبة  57إجابة فقط، وتخلف عدد  55السؤال 

% من العدد الإجمالي المتوقع، ونعتقد أن هذا يرجع إلى عدم وجود التطبيقات للمضاربات الشرعية في 44293لم تتعدى 

 رين عن تقييم التطبيقات والممارسات الفعلية للمضاربات بالمصارف.معظم المصارف الإسلامية وعدم قدرة الكثي
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تؤدي إلى عدالة توزيع قد ، أما من رأوا أن المضاربات الشرعية عدالة توزيع العائدتؤدي إلى 

، واذا ما قمنا بضم من قالوا )لا تؤدي إلى %52.52ناتج النشاط الاقتصادي فبلغت نسبتهم 

عدالة التوزيع من الناحية العملية( مع من قالوا )تؤدي إلى حد ما( تصبح نسبة من لم يوافق 

قوي عن خلل كبير في  مؤشرنسبة تؤدي إلى %، وهي 77257على ذلك بشكل مطلق 

نتيجة  الدقةالتطبيقات المصرفية العملية وثقافات المتعاملين مع المصارف الإسلامية، أو عدم 

 لعدم وجود تطبيقات للمضاربات بالمصارف الإسلامية.

التي تطبق الإسلامية مصارف بالالسبب الأول وهو خلل التطبيقات  حوالباحث يرج

ثقافات المتعاملين مع المصارف، ويرجع هذا الترجيح إلى ممارسات  وكذلك، المضاربات

 -مرفق أحد نماذج عقود المضاربات لقطاع المقاولات)الباحث في مصارف إسلامية سابقة

 (.3ملحق رقم 

 لا يوجد بننه" الإسلاميةجاءت أحدى الإجابات من أحد المتخصصين في المصارف 

 "حتى نحكم على عدالة التوزيع من عدمه العمليالواقع  فياساسا تطبيق لصيغة المضاربة 

، إلا أن التطبيقات القليلة القائمة في بعض المصارف تشير إلى حد كبير اصحيحوإن كان وهذا 

في الفصل السابع إلى خلل في عملية توزيع الأرباح ، وهو ما يعزز ما ذهبنا إليه في بحثنا 

 332المضاربة، المبحث الثاني، المطلب الأول)ص المتعلق بالتحديات التي تواجهها صيغة 

المصرف لنسبة ربحه المستحق كما هو  استيفاءوما بعدها(، والتي أشرنا فيها إلى أن عدم 

ينتج عنها خللًا من حيث  -وإن كانت اتفاقًا -وارد بالعقد، والتنازل عن جزء من ربح المصرف

 .عائد المضاربةالمخاطرة التي يتحملها المصرف الإسلامي مقارنة ب

الأمر الذي يصل بالباحث إلى نتيجة هامه وهي ان التطبيقات المصرفية مازالت لا 

 .تتوافق مع نظرية ونموذج صيغ المضاربات التي هدف إليها الفكر المالي الإسلامي
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 (7/6جدول رقم ) 
 1كآلية للتسعيرفي المصارف الإسلامية مؤشر تكلفة الأموال 

لاسلامية مازالت المصارف ا المتغيرات
تكلفة الأموال)سعر  مؤشر  تأخذ

 الفائدة( كآلية اساسية للتسعير

 

المصارف الاسلامية لا تأخذ 
مؤشر تكلفة الأموال )سعر 

الفائدة( كآلية اساسية 
 للتسعير

 

المصارف الاسلامية تأخذ مؤشر 
)سعر الفائدة(كآلية  تكلفة الأموال

 حد ما للتسعير إلىاساسية 

 الإجمالي

 12 2 3 13  عدد

 %133 %16.67 3 %82.22 النسبة

 

المصارف الإسلامية مازالت تدور نسبة من رأوا أن بدراسة الجدول السابق يتضح أن 

في فلك معدلات الفائدة السائدة في السوق ومازالت تنخذ مؤشر تكلفة الأموال كآلية اساسية 

، وهو ما %56.67نسبتهم  ذلك بشكل غير جازم فبلغت اعتقد%، بينما من 23.33 للتسعير

 .يمكن القول معه أن النسبة الأخيرة لا ترى ذلك على وجه اليقين

يكاد العاملين بالمصارف الإسلامية يجمعوا على أن مصارفهم مازالت تدور 

حول معدلات الفائدة السائدة بالسوق، ومازالت هذه المعدلات تشكل آلية التسعير 

هو ما يعزز ما وصل إليه الباحث في المبحث الثالث الأساسية لمنتجاتهم ومعاملاتهم، و

وما بعدها(، حيث خلصنا إلى أن الواقع العملي في كافة  536بالفصل الخامس )ص 

المصارف الإسلامية التي عمل بها الباحث يشير إلى أن تكلفة الأموال من المؤثرات 

                                                           
إذا كانت إجابة السؤال السابق )بلا(، هل السبب في ذلك أن  وهو" 2هذا الجدول بالسؤال السادس بالملحق رقم  إرتبط  1

شر تكلفة الأموال كآلية اساسية المصارف الإسلامية مازالت تدور في فلك معدلات الفائدة السائدة في السوق ومازالت تنخذ مؤ
الإجابات على هذا السؤال إتسمت ايضا بقلة عددها، لارتباط هذا السؤال بما سبقه. بلغت عدد الاجابات الواردة في  للتسعير؟"

إجابة، ولم يجب واحد ممن أجابوا بنن )المصارف الاسلامية لا تنخذ مؤشر تكلفة الأموال  55الاستبيان على هذا السؤال 

 عر الفائدة( كآلية اساسية للتسعير(.)س
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وتعرضنا إلى  الأساسية سواء في سياسات التسعير أو في العائد على أصول المصرف،

ركزنا على إدارة السيولة بالمصارف الإسلامية التي تقتضى إيداع  أسباب ذلك حيث

فوائض السيولة لديها في منتجات إسلامية ببنوك أخرى، عادة ما يكون عائد هذه 

الفوائض متماشيًا بشكل أو بآخر مع أسعار الفائدة السائدة بالسوق. وكذلك ما تحدده 

لفة تحدد على أساسها الأسعار التي تمنح بها أرصدتها لقطاعات إدارة الخزينة من تك

معظم المصارف وأخيرا ما تقوم به تمويل الشركات بناء على تكلفة فرصتها البديلة، 

تكلفة أسعار السوق كمؤشر )مثل سايبور أو كايبور أو ليبور بتحديدالإسلامية 
1
  +

عاملات وقت تنفيذها بناء على هامش الربح( لتسعير منتجاتها، ثم تثبيت أسعار الم

ذلك
2
. 

ن أ"بقوله  الإسلاميةوجاءت أحدى الإجابات من أحد المتخصصين في المصارف 

البنوك  فيبها وخبراتهم  التيوالقيادات  الحاليبينا بحكم وضعها أم أالبنوك الاسلامية شئنا 

الا  لا يعنيهالعميل  جازم بان اعتقادفلك سعر الفائدة ولدى هذه القيادات  فيالتقليدية تدور 

 "صر الاساسية لاتخاذ قرار التمويلبعا مؤشر تكلفة الأموال من العناالعائد وط

بين عمل المصارف الإسلامية ومؤشر تكلفة الأموال  هذا الارتباط ويعتقد الباحث أن 

يل لأسباب سيتم لا يقتصر فقط على تطبيقات المضاربات، وإنما يمتد إلى كافة صيغ التمو

عدم التوافق بين النموذج والنظرية ض لها لاحقا، وهو ما يؤكد ما ذهب إليه الباحث من التعر

 من ناحية، وبين التطبيقات والممارسات التي تتم في المصارف الإسلامية من ناحية أخرى.

 

                                                           
أى معدل الإقراض الداخلى بين البنوك بالقاهره ،   Cairo inter Bank Offer Rateمؤشر الكايبور مثلا هو إختصار ل  1

 والسايبور هو المعدل بالسعودية ، والليبور هو معدل الاقراض الداخلى بلندن .

ولا يرى الباحث غضاضه فى كيفية تسعير منتجات صيغ البيوع طالما بنن سعر الربح ترتبط هذه النقطه بما جاء بنعلاها ،   2
ثابت ،وواضح ومتفق عليه أى معلوما بين اطراف المعاملة ، وبعيدا عن الغرر والجهالة ، أما فى صيغ المضاربات فنلامر 

اف المعاملة كما جاء بالمبحث الخاص جد يختلف كثيرا ، فالأصل الشرعى يعتمد على تقسيم الربح بنسبة معلومه بين أطر
 بنسس المشاركات .
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 (7/7) جدول رقم 

 1على صيغ البيوع المصارف الإسلامية تركيز أسباب

لقلة مخاطر  المتغيرات
 صيغ البيوع

لسهولة 
متابعة 
 استحقاق
 الأقساط

لسهولة 
احتساب 
الرباح 

وسهولة 
توزيعها 
على 

 المودعين

لتمتعها 
بالسيولة 
مقارنة 
بصيغ 

 المضاربات

لوجود 
تحديات كبيرة 
أخرى أمام 
تطبيق صيغ 
 المضاربات

لكل هذه 
 الأسباب

 الإجمالي

 

 81 22 16 6 5 11 12 عدد 

 %13 %29.2 %19.3 %7.1 %5.9 %12.1 %15.1 النسبة

 

المصارف الإسلامية في  استمرارنسبة من رأوا أن بدراسة الجدول السابق يتضح أن 

لسهولة احتساب الرباح  وكذلكقلة مخاطر صيغ البيوع  كان بسبب تركيزها على صيغ البيوع

تمتعها بالسيولة مقارنة بصيغ المضاربات، إضافة إلى وسهولة توزيعها على المودعين، 

أي كل الأسباب التي ذكرت ) حديات كبيرة أخرى أمام تطبيق صيغ المضارباتوجود توأخيرا 

رأى بعض مفردات العينة البالغ نسبتهم %، بينما 39259لك النسبة بلغت ت (مجتمعة أعلاه

% أن السبب في ذلك يرجع إلى وجود تحديات عديدة تقابل تطبيقات المصارف 59232

سب الباقية لمفردات العينة بين الأسباب المختلفة الإسلامية لصيغة المضاربة، وتراوحت الن

الأخرى المتمثلة في سهولة صيغ البيوع، وقلة مخاطرها، وسهولة متابعة أقساطها، وسهولة 

 من حيث أدارة السيولة بالمصرف. اللازمة المرونةأرباحها، وأخيرا لتوفيرها  احتساب

                                                           
في رأيك، لماذا إستمرت المصارف الإسلامية في تركيزها على  وهو" 2بالملحق رقم  بعالسابالسؤال ارتبط هذا الجدول   1

بيان على هذا قد بلغت عدد الاجابات الواردة في الاست"وصيغ البيوع وخاصة المرابحات والتورق في معاملاتها المصرفية؟

من عينة البحث. وترجع زيادة عدد الإجابات  5مفردة، ولم يجب عدد  29إجابة، بينما بلغت عدد مفردات العينة  24السؤال 

عن عدد مفردات العينة، إلى أن بعض مفردات العينة رأى أكثر من سبب واحد من أسباب تركيز المصارف الإسلامية على 
 صيغ البيوع .
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لكل  "  بقوله  سلاميةالإوجاءت أحدى الإجابات من أحد المتخصصين في المصارف 

بعض الدول تحدد الاطر العلمية  فيالى عدم وجود قوانين  بالإضافةالعوامل السابقة مجتمعة 

 "والمحاسبية والائتمانية والرقابية والمعالجة الآلية لصيغة المضاربة الشرعية

الباحث يرى ما رأته النسبة الأكبر من مفردات العينة بنن كل تلك الأسباب و

كانت سببا في عدم تطبيق المصارف الإسلامية للمضاربات بالمملكة العربية  مجتمعة

السعودية، وما تم تطبيقه منها في مصارف أخرى كان في أضيق نطاق، ويكاد لا يمثل 

تعزز الجزء الثاني  النتيجةيذكر في المحافظ التمويلية للمصارف المختلفة. هذه  شيء

مازالت تركز على  الإسلاميةالمصارف وهي أن" من الفرضية الثالثة موضوع هذا البحث

، وذلك لسهولة هذه الادوات وقلة مخاطرها مقارنة بصيغة المصرفيالتعامل  في المداينةأدوات 

وقد أثبت الباحث بالتحليل المالي لميزانيات المصارف الإسلامية التي  "،المضاربة

داينات وتجنبت صيغ أن تلك المصارف ركزت على أدوات الم كعينة لبحثه إخطارها

المضاربات، كما أكدت نتائج الدراسة الميدانية )الواردة بهذا الجدول(، ما جاء به 

الباحث في المبحث الثاني من الفصل السابع من تحديات ومعوقات تسببت في تركيز 

" المصارف الإسلامية على صيغ البيوع وقسمها الباحث إلى قسمين أساسيين هما

بالعملاء والمتعاملين مع المصارف الإسلامية، والمعوقات معوقات المرتبطة ال

على النحو وذلك المرتبطة ببيئة عمل المصرف وكوادره البشرية والجهات الرقابية" 

 وما بعدها. 339الوارد بصفحة رقم 
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 (7/8جدول رقم )
 1بالمصارف الإسلامية ينالمودع اتأولوي

الضوابط الشرعية شريطة ألا  المتغيرات

خفض العائد عن مثيله بالبنوك ين

 التقليدية

العائد المساوي على 

الأقل لعائد البنوك 

 التقليدية

لا يعنيه العائد وإنما فقط التعامل 

مع مصرف يتوافق والضوابط 

 الشرعية

 الإجمالي

 63 22 12 25 عدد

 %133 %26.66 %21.66 %11.67 النسبة

 

أن المودعين يهتموا في المقام الأول  نسبة من رأوا يتبين أنبدراسة الجدول السابق 

%، وقد 45266 بلغت التقليدية بالبنوك مثيله عن العائد ينخفض ألا شريطة الشرعية الضوابطب

 مصرف مع التعامل فقط وإنمامطلقا  العائد يعنيه لاتقاربت هذه النسبة مع من رأوا أن المودع 

%، أما النسبة الباقية 36266 العينةحيث بلغت نسبة مفردات هذه  الشرعية والضوابط يتوافق

فرأت أن المودع يتعامل مع المصرف مثله مثل أي مصرف أو بنك آخر طالما أنه يتقاضى 

 .الأخرىعائد مساوي للبنوك 

حلال، وأن  عائد على يحصل ان اولا أن المودع يود"وقد رأى أحد المتخصصين 

طرق إلى تق ) وإن كان السؤال لم يالمصارف لا تخسر عادة إلا بسوء الإدارة وفساد الأخلا

 ."(عائد عن مثيله بالبنوك التقليديةالخسائر وإنما اختلاف ال

 ملاحظات على هذا الجزء من الاستبيان: وقد كان للباحث ثلاث

                                                           
هل تعتقد أن أولوية وإهتمام المودع بالمصارف الإسلامية ينصب وهو" 2بالملحق رقم  ثامنالبالسؤال ارتبط هذا الجدول   1

إجابة  63بلغت عدد الاجابات الواردة في الاستبيان على هذا السؤال الضوابط الشرعية أم العائد"؟  في المقام الأول على

عن الإجابة على هذا السؤال سوى مفردة واحدة فقط من العينة أي  % من اجمالي مفردات العينة، ولم يتخلف92236وبنسبة 

 % من إجمالي مفردات العينة.5264بنسبة 
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  ،أن معظم من رأوا أن المودع لا يعنيه العائد وإنما فقط التعامل مع مصرف إسلامي

أن متوسط  اعتقادنا، ويرجع هذا في السعوديةف للمصار الممثلةكانوا مفردات العينة 

% من 23تزيد عن  السعوديةالحسابات الجارية بالمصارف الاسلامية بالمملكة العربية 

إجمالي الودائع بتلك المصارف، وهو أمر تختص به مصارف وبنوك المملكة العربية 

السعودية دون دول العالم الأخرى
1
. 

  العملاء  اهتمامعلى  -الذي كان يمثل شبه إجماع و -أن معظم أراء مفردات العينة

كان من خارج  التقليديةيقل العائد عن مثيله بالبنوك  ألابالضوابط الشرعية على 

 المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية.

  بين ودائع الأفراد وودائع الشركات، حيث أن معظم  التفرقةذهبت إلى  الآراءأن بعض

، يلي ذلك في الأولويات الوديعةهتم في المقام الأول بالعائد على الشركات الكبرى ت

الضوابط الشرعية الحاكمة للوديعة، والباحث يرى أن الواقع العملي يؤيد ما ذهب إليه 

 353رقم  بالصفحة، وقد أكدت هذه النتيجة ما ذهب إليه الباحث في بحثه هذا الرأي

إلى أن عدم وعى كثير من العملاء بالمبحث الثاني بالفصل السابع، حيث خلصنا 

عدم تقبل المودعين لفكرة ، والمودعين بالتكييف الفقهي لطبيعة حساباتهم الاستثمارية

كبار  بشننالواقع العملي ما أثبته  ، وأخيراخسائر الاستثمار وغلبة العقلية التقليدية عليهم

 .صد الشرعيةلتصل إلى ما تصبو إليه المقاهي الأخرى تتطور التي لم  الشركات

 

 

 

                                                           
 573مثال ذلك، هيكل ودائع مصرف الراجحي وهو أكبر بنك إسلامي  بالمملكة والعالم العربي حيث تبلغ إجمالي ودائعه   1

(. إضافة 5355عملاء ) وفقا للتقرير المالي لمصرف الراجحي لعام مليار حسابات جارية لل 562مليار سعودي، منها مبلغ 

لذلك فإن مشاهدات الباحث ومناقشاته مع الوكلاء العالميين للتصنيف الائتماني للمصارف كان دائما يؤكد هذا التفرد 

 للمصارف الإسلامية بالسعودية.
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 (7/9جدول رقم )
 1بالمصارف الإسلامية المضاربات موالأمصادر 

مصادر الأموال       )قصيرة  المتغيرات
الأجل( من محددات التمويل 

 بالمضاربات

مصادر الأموال )قصيرة 
الأجل( ليست من محددات 
 التمويل بالمضاربات 

مصادر الأموال      ) قصيرة 
ويل الأجل( من محددات التم

 إلى حد مابالمضاربات 

 الإجمالي

 52 12 9 22 عدد

 %133 %22.61 %16.98 %63.28 النسبة

 

   

مصادر الأموال قصيرة الأجل من من رأوا أن يتبين أن نسبة بدراسة الجدول السابق 

%، بينما لم يجزم بذلك 63.32 بلغت معوقات التمويل بالمضاربات بالمصارف الإسلامية

% حيث رأوا أن مصادر الأموال قصيرة الأجل من 55264نسبتهم  بشكل قاطع فبلغت

% أن مصادر الأموال قصيرة الأجل من 56292المعوقات إلى حد ما، بينما لم يرى ما نسبته 

)مصادر الأموال ، واذا ما قمنا بضم من قالوا أن معوقات ومحددات المضاربات الشرعية

مع من قالوا )أنها من محددات التمويل  ربات(قصيرة الأجل ليست من محددات التمويل بالمضا

 %. 39265إلى حد ما( تصبح نسبة من لم يوافق على ذلك بشكل مطلق 

عينة البحث بالدراسة الميدانية تؤكد ما ذهب إليه الباحث في بحثه  خلصت إليهما 

إن بالمبحث الثاني بالفصل السابع، حيث ذهب الباحث إلى أن  ما بعدهاو 354بالصفحة رقم  

طبيعة مصادر الأموال بالمصارف الإسلامية في معظمها قصيرة الأجل، وبما يؤدي إلى 

تعارض كامل بين أهداف المودعين، وبين خصائص وطبيعة العمل المصرفي الإسلامي الذي 

                                                           
وهو "هل كانت طبيعة مصادر الأموال) قصيرة الأجل( من  2بالملحق رقم الوارد  لتاسعاارتبط بالسؤال  7/9الجدول رقم   1

إجابة  53محددات التمويل بالمضاربات بالمصارف الإسلامية"؟ بلغت عدد الاجابات الواردة في الاستبيان على هذا السؤال 

 %.53255من مفردات العينة وبنسبة 2% من إجمالي مفردات العينة، ولم ترد إجابات يبلغ عددها 26222بنسبة 
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يحتاج إلى موارد مالية طويلة الأجل تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فعدم توافر 

من  طويلة الأجل يحد كثيرا من أداء المصارف الإسلامية لوظائفها التنموية تمامًاهذه المصادر 

 .خلال تطبيق صيغ لمشاركات وخاصة صيغ المضاربات

 التيالتحديات  من“بقوله الإسلامية  هذا وقد أفاد أحد المتخصصين في المصرفية

 لذلك "القياس عليه واجهت البنوك الاسلامية منذ بداية النشأة هو عدم وجود نموذج يمكن

 ما هومطروح البنوك التقليدية وكان السؤال ال فيالخبرة  ىمن ذوأسُندت الادارة الى قيادات 

فتحدد الاجل للوديعة البنوك التقليدية  في؟ وقد اسعفتهم خبرتهم السابقة المدى الزمنى للوديعة

ة بان الهدف الوحيد للعملاء البنوك التقليدية وتولدت لديهم قناع فيسوة بما يتم إبثلاثة شهور 

 التيمم لأن انوهذا ش ،هو العائد بدون اجراء دراسة علمية للتعرف على دوافع العملاء الحقيقية

وقد سمح للعملاء  ،عمال لقواعد العلمإدون  غير المتخصصة أيدارة لإا قد تكون من سماتها

معاملة  فيالبنوك التقليدية  فيسوة بما يتم إب من الودائع الاستثمارية بقواعد تعسفية حالس

 فيدراسة عن سلوك الودائع الاستثمارية  أجريتجلة لمدى زمنى محدد، هذا وقد لآالودائع ا

ن معظم الودائع الاستثمارية أسفرت هذه الدراسة عن أمصر و فيحد البنوك الاسلامية أ

ويلة الاجل ط هين الودائع عمليا أ أيراسخة ويضاف عليها كل ثلاثة شهور الربح المحقق 

جل الودائع دون التعرف على أولكنها من الناحية القانونية قصيرة الاجل، هذا وقد تم تحديد 

المجالات التجارية او الصناعية او  فيالسوق الذى يعمل فيه البنك سواء  فيمار ثفرص الاست

فعلى  هل الربح المحقق :التطبيق مشكلات شرعية ومحاسبية مثل فيالزراعية. وقد اثار ذلك 

المقدمات  لعداد الميزانية سنويا يطرح العديد من القضايا مثإخلال الثلاثة شهور و تقديريام 

 ."والمستحقات ومشكلاتها

والباحث إذ يتفق مع جانب كبير مما ذكر أعلاه، إلا أن هناك ضوابط رقابية عديدة، 

يمكن تجاوزها أو للمصرف لا  الائتمانيوتلك تقتضيها مؤشرات السيولة ومعايير التصنيف 

التغاضي عنها، ليظل الأصل في التمويل طويل الأجل )والذي هو سمة المضاربات الشرعية( 

 للمصرف. العمومية الميزانيةمن خلال مصادر أموال طويلة الأجل وفقا لتبويبها في 
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 (7/13جدول رقم )
 1ات الرقابيةوالمتطلب لمضاربات والمعالجات المحاسبيةتعارض بين المعايير الشرعية لال

 المعايير بين تعارض هناك المتغيرات

 للمضاربات الشرعية

المحاسبية  والمعالجات

 الرقابية والمتطلبات

 المعايير بين يوجد تعارض لا

 للمضاربات الشرعية

المحاسبية  والمعالجات

 الرقابية والمتطلبات

 المعايير بين تعارض هناك

 والمعالجات للمضاربات الشرعية

الرقابية  المتطلباتالمحاسبية و

 إلى حد ما 

 الإجمالي

 17 16 2 29 عدد 

 %133 21.31 %1.26 %61.73 النسبة

 

نسبة من رأى أن هناك تعارض قائم فيما بين المعايير بدراسة الجدول السابق يتبين أن 

%، بينما كانت 65273الشرعية والمعايير الدولية للمحاسبة والتي تتطلبها الضوابط الرقابية 

% وإن رأوا أن التعارض قائم. أما نسبة من لم 34234بة من لم يجزموا بذلك بشكل قاطع نس

، %4256 نسبتهم يروا تعارضا قائما بين المعايير الشرعية و المعايير الدولية للمحاسبة فبلغت

 والمعالجات للمضاربات الشرعية المعايير بين لا يوجد تعارض) هأن قالوا من أضفنا ما واذا

 ذلك على يوافق لم من نسبة تصبح( ما حد إلى) قالوا من مع( الرقابية بية والمتطلباتالمحاس

وهو ما نرى معه شبه إجماع من مسئولي قطاعات الشركات  %.39265 مطلق بشكل

بالمصارف الإسلامية على التعارض القائم بين ما هو ملزم للمصارف ويجب تطبيقه وفقا 

المعايير الشرعية التي تختلف في ضوابطها عن تلك المعايير لتعليمات البنوك المركزية، وبين 

المحاسبية الدولية الملزمة
2
. 

                                                           
 الشرعية المعايير بين تعارض هناك أن ترى وهو"هل 5ارتبط هذا الجدول بالسؤال العاشر الوارد بالملحق رقم   1

 في الواردة الاجابات عدد بلغت ؟"الرقابية والمتطلبات( للمحاسبة الدولية المعايير) المحاسبية والمعالجات للمضاربات

 مفردات من 54 عددها يبلغ إجابات ترد ولم العينة، مفردات إجمالي من% 77232 بنسبة إجابة 47 السؤال هذا على الاستبيان

 %.55292وبنسبة العينة

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعايير الشرعية الصادرة عن الهيئة، إلا انها معايير غير  أصدرت  2

 تي تفرضها البنوك المركزية.ملزمة ومازالت المصارف ملتزمه بالمعايير الدولية ال
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 لا يوجدبننه " الاستبيانوقد اكد أحد المتخصصين في المصارف الإسلامية ذلك حيث أفاد في 

البنوك  فيلا توجد  لأنهاالمعايير المحاسبية الدولية معالجات للمضاربة الشرعية  في

قد تصدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بوضع التجارية، و

تم ا ليست لها صفة الالزام للبنوك فتالمعايير الشرعية والمالية للمعالجة المحاسبية لكنه

 ".على انها قروض كما يحدث مع الإجارة الآن خاصة الدولية -اذا وجدت -معاملاتها 

انية تعزز وتؤكد ما ذهب إليه الباحث في بحثه خلاصة هذا الجزء من الدراسة الميد

أنه بالمبحث الثاني بالفصل السابع، حيث ذهب الباحث إلى   316و  352بالصفحة رقم  

مع كل المعايير والتكييف الشرعي للصيغ وتطبيقاتها، فإن المعايير الشرعية والمحاسبية 

الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة هي معايير غير ملزمة
1

القوائم  ، وفى النهاية تُعد

 المركزية، والمتوافقة مع البنوك التي تصدرها للتعليمات المالية للمصارف الإسلامية وفقا

، إضافة إلى ما ذكره الشرعية المعايير والتي ليست بالضرورة تتوافق و الدولية المعايير

بط المحاسبي الباحث بشنن التبويب المحاسبي لحسابات المضاربة، وكذلك أساليب الض

لاحتساب وتوزيع أرباح المضاربات والتي سنتعرض لها تفصيلا بالمبحث الثاني بالفصل 

 . السابع

 

 

 

 

 

                                                           

مقدمه للمجلس العام  الإسلامية،ورقة عمل بعنوان تشخيص لأهم المشكلات الرئيسية بالمصارف  سمير رمضان الشيخ،  1
 . 3ص م ، 2011للمصارف الإسلامية ، جده ، 
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 (7/11جدول رقم )
 1تحديات تطبيق المضارباتو   الرقابية  المحاسبية والمتطلبات والمعالجات للمضاربات الشرعية المعايير تعارض

التعارض كان من تحديات  المتغيرات

 يق المضارباتتطب

التعارض لم يكن من تحديات 

 تطبيق المضاربات

التعارض كان من تحديات تطبيق 

 إلى حد ما المضاربات 

 الإجمالي

 15 11 1 23 عدد 

 %133 21.11 %8.89 %66.67 النسبة

 

أن التعارض بين  -بشكل قاطع  –نسبة من رأى بدراسة الجدول السابق يتبين أن 

ايير الدولية المحاسبية كان من تحديات ومعوقات تطبيق المضاربات المعايير الشرعية والمع

)إلى ة من رأى ذلك بشكل غير جازم أي %، بينما بلغت نسب66267في المصارف الإسلامية 

% لم يعتقدوا أن هذا التعارض من 2229%، وذلك مقابل ما نسبته 54244( فقد بلغت حد ما

، أي أن نسبة  لم يرى هذا ارف الإسلاميةتحديات ومعوقات تطبيق المضاربات في المص

نتيجة الدراسة الميدانية لهذا  .%33233التعارض من تحديات التطبيق بشكل جازم قد بلغت 

بالمبحث الثاني بالفصل السابع  354تعرضنا له تفصيلا بالبحث بصفحة رقم الجزء تعزز ما 

هذا التعارض ذكرنا فيها أن  المتعلق بتحديات تطبيق المضاربات بالمصارف الإسلامية والتي

يشكل أحد التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق صيغ المضاربات في المصارف 

 الإسلامية.

 

 
                                                           

في السؤال عم( أو )إلى حد ما( " إذا كانت الإجابة )بنوهو 5الوارد بالملحق رقم  حادي عشرارتبط هذا الجدول بالسؤال ال 1

بلغ عدد عينات مفردات  ؟"هل ترى أن هذا التعارض كان من تحديات تطبيق المضاربات في المصارف الإسلاميةالسابق "

الرقابية ( أو) إلى  المحاسبية والمتطلبات والمعالجات للمضاربات الشرعية المعايير بين تعارض )هناكبنن العينة ممن أجابوا 

 % من العينة.533مفردة، أجابوا جميعهم على هذا التساؤل أي بنسبة  42 حد ما (
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 (7/12جدول رقم )
 1الاحتكام إلى القانون الوضعي في ضوابط ومنازعات شركات المضاربة

يمكن الاحتكام إلى القانون  المتغيرات

الوضعي في ضوابط 

 لمضاربةومنازعات شركات ا

يمكن الاحتكام إلى القانون  لا

الوضعي في ضوابط 

 ومنازعات شركات المضاربة

يمكن الاحتكام إلى القانون 

الوضعي في ضوابط ومنازعات 

 إلى حد ماشركات المضاربة 

 الإجمالي

 11 1 22 17 عدد

 %133 %2.12 %56.13 %11.17 النسبة

 

إلى القانون  الاحتكامأنه لا يمكن  بلغت نسبة من يعتقدبدراسة الجدول السابق فقد 

%، وكانت هذه النسبة ليست بعيدة 26253الوضعي في ضوابط ومنازعات شركات المضاربة 

إلى القانون الوضعي عند النظر  الاحتكامكل البعد عن من رأوا عكس ذلك، أي رأوا أنه يمكن 

%. بينما رأت مفردة 45247في البنود القانونية وشروط شركات المضاربة حيث بلغت نسبتهم 

 (.)إلى حد ما    واحدة أنه يمكن الاحتكام إلى القانون الوضعي 

سلامية لإالمالية ا المؤسسات"بنن صصين تعليقا على هذا السؤال وقد كتب أحد المتخ

مواد  الوضعيالقانون  فييوجد  مارات أنشأت هيئة للتحكيم بين البنوك الاسلامية ولالإا في

 في القاضييوجد قانون للبنوك الاسلامية يستخدمه  ضاربة الشرعية ولاو معايير تخص المأ

وهذا من تحديات العمل  الوضعيالاحتكام الى القانون  لا يمكن وبالتاليالقضايا،  فيالفصل 

 ."الإسلامي المصرفي

                                                           
هل يمكن الاحتكام إلى  عينة البحث من وجهة نظر"وهو 5الوارد بالملحق رقم  ثاني عشربالسؤال ال متعلق هذا الجدول  1

بقلة عددها، حيث أجاب على إتسمت الإجابات على هذا السؤال  ؟"القانون الوضعي في ضوابط ومنازعات شركات المضاربة

مفردة، ونعتقد أن عدم وجود  53% من إجمالي مفردات العينة، ولم يجب عدد 67255مفردة وبنسبة  45هذا التساؤل عدد 

 المعايير الخاصة بالمضاربات الشرعية وتطبيقاتها كانت وراء قلة عدد الإجابات. 
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بالمبحث الثاني الوارد بالفصل السابع أن  355وقد ذهب الباحث في بحثه بالصفحة رقم 

نون هو أحد التحديات العملية التي تواجه تطبيق المضاربات بالمصارف الإسلامية، والقا الفقه

عدم وجود قانون يتفق مع الشريعة يحكم المضاربات كصيغة أساسية في  حيث تعرصنا إلى

الذي يحدد نوع وضوابط  المصارف الإسلامية وإنما يتم الاحتكام إلى القانون الوضعي

إنشاء وتسجيل )قانون( الإجراءات الخاصة بعمليات المضاربات المعاملات، مثل: غياب آليات 

، لذلك تقوم المصارف الإسلامية من خلال هيئتها أطراف عملية المضاربة والتزاماتوحقوق 

 .الشرعية بتصميم عقود ونماذج المضاربات بشكل منفرد

 (7/12)جدول رقم 
  1لاميةالمصارف الإس يختص بمعاملاتوجود بنك مركزي إسلامي  أهمية

عدم وجود بنك مركزي  المتغيرات

إسلامي، أو وجود وحدة رقابية 

خاصة بالمصارف الإسلامية من  

معوقات تطبيق صيغ 

 المضاربات

عدم وجود بنك مركزي 

إسلامي، أو وجود وحدة 

رقابية ليست من  معوقات 

 تطبيق صيغ المضاربات

عدم وجود بنك مركزي إسلامي، 

أو وجود وحدة رقابية خاصة 

المصارف الإسلامية من  ب

معوقات تطبيق صيغ المضاربات 

 إلى حد ما

 الإجمالي

 59 11 2 15 عدد

 %133 %18.61 %5.39 %76.27 النسبة

 

أن عدم وجود رأى الجانب الأعظم من عينة البحث بدراسة الجدول السابق يتبين أن 

حديات ومعوقات بنك مركزي أو على الأقل وحدة رقابية خاصة بالمصارف الإسلامية من ت

%، مقابل نسبة مقدارها 76257تطبيق صيغ المضاربات حيث بلغت نسبة من رأى ذلك 

% لا تعتقد أن عدم وجود جهة رقابية خاصة بالمصارف الإسلامية من معوقات تطبيق 2239

 المضاربات بالمصارف الإسلامية. 

                                                           
هل تعتقد أن عدم وجود بنك مركزي إسلامي، أو "وهو 5ملحق رقم الوارد بال ثالث عشربالسؤال ال مرتبط هذا الجدول  1

 29أجاب على هذا التساؤل عدد  ؟"وجود وحدة رقابية خاصة بالمصارف الإسلامية من  معوقات تطبيق صيغ المضاربات
 .%3252وبنسبة  مفردة فقط 5% من إجمالي مفردات العينة، ولم يجب عدد 96275مفردة وبنسبة 
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الإسلامية من بنن عدم وجود جهة رقابية تختص بالمصارف  اعتقدكما بلغت نسبة من 

، أي أن اجمالي من لم %52264جزم وإنما ) إلى حد ما ( المعوقات، ولكن ليس على سبيل ال

 .%53273يجزم بذلك قد بلغت 

بالمبحث الثاني بالفصل  353هذه النتيجة تؤكد أيضا ما جاء بالبحث بالصفحة رقم 

المصارف المركزية أن علق بتحديات تطبيق صيغ المضاربات، حيث ذكر الباحث السابع المت

إدارة السيولة،  في معظمها لا تمتلك أدوات تتناسب وعمل المصارف الإسلامية فيالحالية 

المصارف الإسلامية  بإلزامقيام السلطات المصرفية  -في بعض الدول  -شملت التحدياتف

قد لا تتفق مع أسس عمل هذه المصارف بعمليات 
 ،

الباحث ضرورة وجود جهة رقابية  واقترح

مستقلة بعمل المصارف الإسلامية وإن كان هذا في الاجل المتوسط أو الطويل، لذلك ركزت 

)الفقرة الرابعة(على فصل المتطلبات الرقابية  352توصيات الباحث العملية بالصفحة رقم

 . للبنوك التقليدية عن المصارف الإسلامية وبما يتماشى مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية

 (7/11جدول رقم )
 1تأسيس الوحدة الرقابية المناسبة للعمل المصرفي الإسلامي

إنشاء بنك مركزي يختص بالعمل  المتغيرات

 المصرفي الإسلامي

إنشاء وحدة رقابية مستقلة للمصارف الإسلامية 

 داخل البنك المركزي

 الإجمالي

 56 23 26 عدد 

 %133 %52.57 %16.12 النسبة

 

                                                           
وجود بنك  )عدمبنن إذا كانت إجابة السؤال السابق  "وهو 5عشر الوارد بالملحق رقم  رابعمرتبط بالسؤال الهذا الجدول  1

مركزي إسلامي، أو وحدة رقابية خاصة بالمصارف الإسلامية من  معوقات تطبيق صيغ المضاربات( أو )إلى حد ما( هل 

مفردة  26أجاب على هذا التساؤل عدد  بنك المركزي"؟انشاء بنك مركزي أم وحدة رقابية مستقلة داخل الترى ضرورة 

رقابية خاصة بالمصارف  جهةوجود  )عدمبنن% من إجمالي مفردات العينة التي أجابت على السؤال السابق 533وبنسبة 

 الإسلامية من  معوقات تطبيق صيغ المضاربات( أو ) إلى حد ما (.
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مفردات العينة الذين رأوا إنشاء بنك مركزي يختص  بدراسة الجدول السابق يتضح أن

مع نسبة من رأوا تكاد تتساوي  %46243بالعمل المصرفي الإسلامي والتي بلغت نسبتهم 

 نسبتهم والتي بلغت إنشاء وحدة رقابية مستقلة للمصارف الإسلامية داخل البنك المركزي

23227.% 

المركزي يمكن أن تكون الخطوة والباحث يرى أن إنشاء وحدة رقابية داخل البنك 

الجهة الرقابية الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية، يليها إنشاء بنك مركزي  لاستقلالالأولى 

خاص بالمصارف الإسلامية بعد أن يصل العمل المصرفي الإسلامي إلى حجم من المعاملات 

وإن كان هذا الأمر ، يعادل ما يقرب من نصف محفظة التمويل والودائع الإجمالية للمجتمع

للدولة وإدارة عجز/ فائض ميزان  سيتطلب توحيد الجهة المختصة بالسياسات النقدية 

 المدفوعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة.

بالمبحث الثاني بالفصل السابع  355هذه النتيجة تعزز ما جاء بالبحث بصفحة رقم 

 بيعة نشاط المصارف الإسلامية.إنشاء وحدة رقابية تختص بط ةبشنن ضرور

 (7/15جدول رقم )

 1التوسع في صيغ المضاربات علىتعدد الهيئات الشرعية أثر

تعدد الهيئات الشرعية واختلاف  المتغيرات

من معوقات التوسع في  آرائهم

 صيغ المضاربات

تعدد الهيئات الشرعية واختلاف 

ليس من معوقات التوسع  آرائهم

 في صيغ المضاربات

الهيئات الشرعية واختلاف  تعدد

من معوقات التوسع في صيغ  آرائهم

 إلى حد ماالمضاربات 

 الإجمالي

 51 12 9 22 عدد 

 %133 %21.37 %16.67 %59.26 النسبة

                                                           
"هل تعدد الهيئات الشرعية وعدم إتفاقهم في كثير وهو 5لوارد بالملحق رقم عشر ا خامسمرتبط بالسؤال الالموضح الجدول   1

كان من معوقات التوسع في  -خاصة في التمويل المشترك-من الأحيان على الحكم في مسائل وأنشطة المصارف الإسلامية 

 7لعينة، ولم يجب عدد % من إجمالي مفردات ا22225مفردة وبنسبة  24أجاب على هذا التساؤل عدد  صيغ المضاربات"؟
 %.55242مفردة وبنسبة 
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أن تعدد الهيئات رأى الجانب الأكبر من عينة البحث بدراسة الجدول السابق تبين لنا أن 

%، بينما 29256النسبة  هذهربات حيث بلغت الشرعية كان من معوقات تطبيق صيغ المضا

%، أما من رأى 54237( ما نسبته بشكل غير جازم )أي إلى حد ما بلغت نسبة من رأوا ذلك 

أن تعدد الهيئات الشرعية لم يكن من تحديات ومعوقات التوسع في تطبيق المضاربات فقد 

)إلى حد ما( تصبح اجمالي  ، وبإضافة نسبة من قالوا )لا( مع من قالوا%56267بلغت نسبتهم 

من معوقات التوسع في صيغ  آرائهمتعدد الهيئات الشرعية واختلاف نسبة من لم يجزموا بان 

 .%43274 المضاربات

ليست هناك علاقة بين اختلاف متخصصين على هذا التساؤل بقوله "وقد علق أحد ال

ان الفهم يختلف الا ان  عيوطبيالمعاملات الحل والاباحة  فيالفتوى لان الاصل  فيالفقهاء 

ينكر المختلف فيه.  والقاعدة تقول ينكر المجمع عليه ولا ،لكل فقيه سنده من القران والسنة

نادى  الذى الإسلاميالواقع بسبب عدم الاخذ بنموذج البنك  فيوالمضاربة ليس لها تطبيق 

 وآرائهاأن تعدد الهيئات ". والباحث يرى أن الواقع العملي يدل على صديقيبه العالم نجاة الله 

في التمويل المشترك ومستنداته، قد أثر سلبا على دخول بعض المصارف في بعض 

المشروعات، كما أدى إلى كثير من الخلط واللبس بين كبار الشركات بسبب إجازة البعض، 

 النتيجة السابقة تؤكد ما رآه الباحث خر لذات المعاملة ومستنداتها.لآوعدم إجازة البعض ا

أن "بالمبحث الثاني بالفصل السابع والتي ذكرنا فيها من ضمن ما ذكرناه  355بصفحة رقم 

فتوى مركزية على مستوى كل   هو عدم وجود هيئات الشرعيالجانب  فيمن أهم التحديات 

  ."للبنك المركزي ةفضل أن تنشن كجهة رسمية وقانونية تابعيُ  والتيدولة، 
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 (7/16جدول رقم )
 1مسألة تعدد واختلاف آراء الهيئات الشرعيةر ليات تطويآ

توحيد المرجعية الشرعية للمصارف  المتغيرات

على مستوى الدولة كجهة رسمية تابعة 

 للبنك المركزي

الإلمام الكامل والتأهيل العلمي  اشتراط

بالعلوم المالية والمصرفية بجانب 

 العلوم الشرعية

الإثنان 

 السابقين معا

 الإجمالي

 15 21 5 6 عدد

 %133 %75.56 %11.11 %12.22 النسبة

أن دفع نشاط ترى الجانب الأعظم من عينة البحث بدراسة الجدول السابق يتضح أن 

توحيد المرجعية الشرعية للمصارف ، لن يتنتى إلا بمصارف الإسلامية وخاصة المضارباتال

بجانب )المالية والمصرفية إشتراط الإلمام الكامل والتنهيل بالعلوم وكذلك على مستوى الدولة 

%، بينما بلغت نسبة من رأوا 72226معا. وقد بلغت نسبة من رأوا ذلك  (العلوم الشرعية

%، وكانت نسبة من 53233 توحيد المرجعية الشرعية للمصارف على مستوى الدولةب الاكتفاء

 %.55.11 الكامل والتنهيل بالعلوم المالية والمصرفيةالإلمام  اشتراطبكفاية  اعتقد

بالمبحث الثاني بالفصل  322إليها الباحث بالصفحة رقم  خلصهذه النتيجة هي ما 

، وكذلك ا للانقسام والجدل الفقهيتوحيد المرجعية الشرعية تجنبً السابع، حيث رأينا ضرورة 

بجانب العلوم  بالعلوم المالية والمصرفيةأعضاء الهيئات الشرعية أو بعض منهم لمام إة رضرو

 الشرعية.

 

 

 

                                                           
وهو"إذا كانت الإجابة السابقة بنن )تعدد الهيئات  5مرتبط بالسؤال السادس عشر الوارد بالملحق رقم   7/56الجدول رقم   1

لتطوير جانب الشرعية واختلاف ارائهم من معوقات التوسع في صيغ المضاربات( أو )إلى حد ما( فما هي الآليات التي تراها 

% من إجمالي مفردات العينة التي 533مفردة وبنسبة  42تعدد الهيئات الشرعية وارائها"؟ أجاب على هذا التساؤل عدد 

 أجابت على السؤال السابق )بنن تعدد الهيئات واختلاف ارائهم ( من المعوقات.
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 (7/17جدول رقم )
 1الكفاءات البشرية المؤهلة لتطبيق صيغ المضاربات

كفاية الكفاءات البشرية  المتغيرات

المؤهلة لتطبيق صيغ 

 المضاربات

عدم كفاية الكفاءات البشرية 

المؤهلة لتطبيق صيغ 

 المضاربات

كفاية الكفاءات البشرية المؤهلة 

إلى حد لتطبيق صيغ المضاربات 

 ما

 الإجمالي

 58 12 27 9 عدد

 %100 %23.69 %62.79 %15.52 النسبة

أنه رأى % من عينة البحث 63279ما نسبته للباحث أن  اتضحبدراسة الجدول السابق 

% أن الكفاءات 52225لا توجد كوادر بشرية مؤهلة لتطبيق صيغ المضاربات، بينما رأى 

ا النسبة المتبقية من عينة البحث والكوادر الحالية كافية ومؤهلة لتطبيق صيغ المضاربات، أم

، ( لتطبيق صيغ المضارباتالبشرية مؤهله )إلى حد ما الكفاءاتفتعتقد أن % 53.69والبالغة 

وبإضافة نسبة كل من رأى أن الكفاءات والكوادر كافية أو أنها كافية إلى حد ما ، نجد أن 

ر جازم بلغت نسبتهم بشكل جازم أو غيكفاءة وتنهيل الكوادر البشرية رأى اجمالي من 

 .كما سبق ذكره عدم كفاية الكفاءات% 63279%، بينما رأى 36255

بالمبحث  353وتؤكد ما ذهب إليه الباحث بالصفحة رقم تعزز  النتيجة سالفة الذكر

الثاني بالفصل السابع والتي ذكرنا فيها أن واحدة من أهم تحديات تطبيق المضاربات هو عدم 

بالمصارف العاملين بالمصارف الإسلامية، كما ذكرنا أن         كفاية وكفاءة العاملين

 ضمان الربح السريعترسيخ بعض المفاهيم التي تتعلق بالسعي الحثيث نحو ب قامواالإسلامية 

لثقافة الراسخة من العمل لنتيجة  وذلك ممكنة من المخاطر الاستثمارية والتمويلية، ةبنقل درج

 قليدية.لسنوات عديدة في المصارف الت

 

                                                           
هل ترى كفاية الكفاءات والكوادر البشرية "وهو 5عشر الوارد بالملحق رقم  سابعمرتبط بالسؤال الالموضح الجدول   1

% من 92232مفردة وبنسبة  22المؤهلة لتطبيق صيغ المضاربات بالمصارف الإسلامية"؟ أجاب على هذا التساؤل عدد 

 %.4295مفردة وبنسبة  3إجمالي مفردات العينة، ولم يجب عدد 
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 (7/18جدول رقم )
 1الهيكل التنظيمي للمصرف الإسلامي

 مع يتناسب التنظيمي الهيكل المتغيرات

 صيغ وتنشيط تطوير

 والمضاربات المشاركات

 مع لا يتناسب التنظيمي الهيكل

 صيغ وتنشيط تطوير

 والمضاربات  المشاركات

 مع يتناسب التنظيمي الهيكل

 المشاركات صيغ وتنشيط تطوير

 إلى حد مامضاربات وال

 الإجمالي

 51 13 21 12 عدد

 %133 %18.52 %57.11 %21.37 النسبة

 

رف االهيكل التنظيمي للمصأن رأى بدراسة الجدول السابق يتضح أن نسبة من 

% من 27245بلغت ما نسبته  يتناسب مع تطوير صيغ المشاركات والمضارباتلا  ةالإسلامي

% من عينة البحث أن الهيكل 52225 اعتقدكس ذلك. وقد % ع54237، بينما رأى عينة البحث

أي من اعتقد بنن  الأخيرتينوبإضافة النسبتين  التنظيمي يتناسب مع تلك الصيغ ) إلى حد ما (.

الهيكل التنظيمي يتناسب مع صيغ التمويل الإسلامي أو إلى حد ما، يصبح اجمالي من لم يجزم 

 عينة البحث. % من45229بعدم تناسب الهيكل التنظيمي 

بالمبحث الثاني بالفصل  353 النتيجة سالفة الذكر تؤكد ما جاء به الباحث بالصفحة رقم

نوعية الهياكل التنظيمية للمصارف الإسلامية جاءت مشابهة إلى حد السابع حيث ذكرنا أن " 

لعمل أو خاصة أو مناسبة ل كبير جدا بالهياكل التنظيمية للبنوك التقليدية، فلم تكن متخصصة

 المصرفي الإسلامي".

 

 

 
                                                           

 الإسلامي للمصرف التنظيمي الهيكل أن ترى هل"وهو 5 رقم بالملحق الوارد عشر ثامنال بالسؤال مرتبط 7/52 الجدول  1

 من% 22225 وبنسبة مفردة 24 عدد التساؤل هذا على أجاب ؟"والمضاربات المشاركات صيغ وتنشيط تطوير مع يتناسب

 %.55242 وبنسبة مفردة 7 عدد يجب ولم العينة، مفردات إجمالي
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 (7/19جدول رقم )
 1بالمصارف الإسلامية التنظيميتصميم الهيكل 

تعديل الهيكل التنظيمي ليقسم إلى ادارات  المتغيرات
) ادارة     مستقلة وفقا لنوع التمويل

للمضاربات، وأخرى للمشاركات 
المتناقصة، وثالثة للمرابحات ... وهكذا( 

 خاطروكذلك قطاع ادارة الم

 

عدم تعديل الهيكل التنظيمي، مع 
تقسيم إدارة تمويل الشركات إلى 

اقسام فرعية داخلية يختص كل منها 
بنوع من أنواع التمويل، والابقاء 
 على ادارة المخاطر كما هي

 

 الإجمالي

 25 16 19 عدد

 %133 %15.71 %51.29 النسبة

 

تعديل الهيكل ا بين من رأوا كثيرتقاربت النسبة بدراسة الجدول السابق يتبين أن 

%، مع أولئك الذين 24259والتي بلغت  التنظيمي ليقسم إلى ادارات مستقلة وفقا لنوع التمويل

 عدم تعديل الهيكل التنظيمي مع تقسيم إدارة تمويل الشركات إلى اقسام فرعية داخليةفضلوا 

 %.42275 العينةحيث بلغت نسبة مفردات هذه 

بالمبحث الثاني من الفصل  355ذهب إليه الباحث بالصفحة رقم هذه النتيجة تعزز ما 

السابع، والتي رأينا فيها أن تكون هناك ادارات مستقلة متخصصة لكل نوع من أنواع التمويل 

الإسلامي. وقد يكون من الأفضل التدرج في الهياكل التنظيمية القائمة بحيث تبدأ المصارف 

لتتناسب مع صيغ التمويل، ويلي ذلك إعادة تصميم الهيكل  ةالداخليالإسلامية بتقسيم الإدارات 

 التنظيمي بشكل شامل ليعبر عن طبيعة عمل المصارف الإسلامية ومخاطرها.

على ان يسبق ذلك وجود  ما سبقاوافق على كل وقد علق أحد المتخصصين بقوله "

 :الآتي
                                                           

 التنظيمي )الهيكلبنن إذا كانت إجابة السؤال السابق "وهو 5 رقم لملحقبا الوارد عشر تاسعال بالسؤال مرتبط 7/59 الجدول  1

ترى تعديل الهيكل التنظيمي أم ترى عدم  ( فهل ما والمضاربات( أو )إلى حد المشاركات صيغ وتنشيط تطوير مع يتناسب  لا
 حد إلى)  أو هيكل التنظيمي غير مناسببنن ال السابق السؤال على أجابوا من عدد بلغتعديلة مع اعادة تنظيم الادارات ذاتها؟ 

 لم بينما السابقة، العينة مفردات إجمالي من%% 22237 وبنسبة مفردة 32 عدد التساؤل هذا على منهم أجاب مفردة، 45(  ما

 %.54263 وبنسبة مفردة 6 عدد يجب
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  الإسلاميرؤية ورسالة للبنك. 

 خطة عمل سنويةوجود استراتيجية لكل خمس سنوات و. 

  ليحقق اهداف الخطة الاستراتيجية التنظيمياعداد الهيكل. 

 للعاملين معهم حافزةاختيار القيادات صاحبة الرسالة وال. 

 صياغة قواعد علمية لاختيار الموارد البشرية والمحافظة عليها وتنميتها. 

  وإجراءاته لكل قطاع من قطاع المصرف. لعملاوجود نظم 

 (7/23جدول رقم )
 1مخاطر عمل المصارف الإسلامية والمضاربات  تطبيق صيغ

 صيغة تطبيق في التوسع المتغيرات

 مخاطر من يزيد المضاربات

 الإسلامية المصارف عمل

 صيغة تطبيق في التوسع

 مخاطر من يزيد المضاربات لا

 الإسلامية  المصارف عمل

 صيغة تطبيق في التوسع

 عمل مخاطر من يزيد المضاربات

 إلى حد ماالإسلامية  المصارف

 الإجمالي

 56 8 9 29 عدد

 %133 %11.29 %16.37 %69.61 النسبة

  

التوسع في أن رأى الجانب الأكبر من عينة البحث بدراسة الجدول السابق يتضح أن 

حيث بلغت نسبة  تطبيق صيغة المضاربات يزيد من مخاطر عمل المصارف الإسلامية

بذلك ورأوا أن التوسع في تطبيق %، بينما من لم يجزم 69264مفردات العينة الذين رأوا ذلك 

%، بينما بلغت نسبة من 54259 ت نسبتهم) إلى حد ما ( فقد بلغ المضاربات يزيد من المخاطر

، %56237يعتقد أن تطبيق صيغة المضاربات لا تزيد من مخاطر عمل المصارف الإسلامية 

 .%33فقد بلغت نسبتهم ما يقرب من  واليقينأي أن اجمالي من لم يرى ذلك على وجه الجزم 

                                                           
1
 المضاربات صيغة تطبيق في توسعال أن ترى هل" وهو 5 رقم بالملحق الوارد العشرون بالسؤال مرتبط الموضح الجدول  

 مفردات إجمالي من% 95223 وبنسبة مفردة 26 عدد التساؤل هذا على أجاب ؟"الإسلامية المصارف عمل مخاطر من يزيد

 %.2253 وبنسبة مفردة 2 عدد يجب ولم العينة،
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ما وصل إليه الباحث بالمبحث الثاني والثالث بالفصل الخامس والتي  النتيجةتعزز هذه 

خلصنا فيها إلى ارتفاع مخاطر التمويل الإسلامي وخاصة صيغ المضاربات على وجه 

بع والتي ذكرنا فيها أن بالمبحث الثاني بالفصل السا 357التحديد، وكذلك ما جاء بالصفحة رقم 

 ارتفاع تلك المخاطر هي إحدى تحديات صيغ المضاربات بالمصارف الإسلامية. 

لكن الأمر  الإسلاميروح البنك  هي المشاركات“أن خصصين بقوله وقد علق أحد المت

خبير الائتمان  حتى يتحولالاداء  في سلوكييتطلب موارد بشرية، ويتم استحداث تغيير 

ومدى المخاطر يتوقف على اسلوب الادارة  ،ادارة المضاربة فيشريك للعميل الى  المصرفي

 ."والفساد والمهنية وسوء الاخلاق

 (7/21جدول رقم )
 1نتيجة لارتفاع مخاطر المضارباتالإسلامية  رفاأرباح المص ارتفاع

 تؤدي المضاربة مخاطر زيادة المتغيرات

 إلى العملية التطبيقات في

 فالمصر أرباح زيادة

لا  المضاربة مخاطر زيادة

 العملية التطبيقات في تؤدي

 المصرف  أرباح زيادة إلى

 تؤدي المضاربة مخاطر زيادة

 زيادة إلى العملية التطبيقات في

 إلى حد ماالمصرف  أرباح

 الإجمالي

 27 2 21 11 عدد

 29.72% 61.86% 5.11% 133% 

 

مفردات العينة والتي بلغت نسبتهم الجانب الأكبر من بدراسة الجدول السابق تبين أن 

تؤدي في التطبيقات العملية إلى زيادة أرباح  لاأن زيادة مخاطر المضاربة رأى % 64226

 5% أنها تؤدى إلى زيادة أرباح المصرف، ويعتقد عدد 59273المصرف، بينما رأى ما نسبته 

ات تؤدي )إلى حد % ان زيادة مخاطر المضارب2245من مفردات العينة والتي بلغت نسبتهم 

 ما ( إلى زيادة أرباح المصرف.
                                                           

1
 في التوسع)السؤال السابق بنن  بةجاإ كانت إذا"وهو 5 رقم بالملحق الوارد الحادي والعشرون بالسؤال مرتبط 7/55 الجدول  

 المضاربة مخاطر زيادة فهل( ما حد إلى) أو( الإسلامية المصارف عمل مخاطر من يزيد المضاربات صيغة تطبيق
 السابق السؤال علىبذلك  أجابوا من عدد بلغ؟ المصرف أرباح زيادة إلى العملية التطبيقات في تؤدي الإسلامية، بالمصارف

 لم بينما السابقة، العينة مفردات إجمالي من% 72275 وبنسبة فقط مفردة 37 عدد التساؤل هذا على منهم أجاب مفردة، 47

 %.55252 وبنسبة مفردة 53 عدد يجب
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 عكس ما هو متعارف عليه من قواعد ومبادئ اقتصاديةإلى النتيجة سالفة الذكر تشير 

، كما جاءت هذه النتيجة أيضا من أن زيادة المخاطر يجب أن يصحبها زيادة في هامش الربح

إنما  العينةأن خلاصة رأي هذه (، ويعتقد الباحث والأخيرةخلافا لفرضية الباحث الخامسة )

، والذي قد يكون له من الأسباب خطأ في الممارسات والتطبيقات المصرفيةيشير إلى 

 اختباروالمبررات التي سنجتهد  في الوقوف عليها وإيضاحها في المبحث القادم، وكذلك عند 

 البحث. تفرضيا

الممثلة لعينة البحث بعد أن أوضح التحليل المالي لميزانيات المصارف الإسلامية 

إلى ما جاءت به نتائج الدراسة  واستناداالتوجه إلى صيغ البيوع وتجنب صيغ المضاربات، 

الميدانية، وما أسفرت عنه مناقشات الباحث مع الإدارات التنفيذية للمصارف الإسلامية 

من عدم وجود صيغ المضاربات الشرعية بمعظم  ومشاهداته وخبراته في هذا المجال

في البعض الآخر، فما هو السبب  لا تذكرصارف الإسلامية أو وجودها بنسب ضئيلة تكاد الم

 في ذلك؟

لدراسة التحديات العملية الذي يخصصه الباحث المبحث القادم هذا هو موضوع 

 صيغ المضاربات بالمصارف الإسلامية. قلصت من تطبيقوالمعوقات التي 
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يالمبحـــث الثانــــ  

 ضارباتومعوقات استخدام صيغ الم يةالعملالتحديات 
 

تناولنا بالمبحث السابق الدراسة الميدانية للتعرف على أهم التحديات والمعوقات التي 

حالت دون تطبيق المصارف لصيغ المضاربات. وسوف يتم تناول هذه التحديات استنادا إلى 

هداته ومناقشاته المستمرة الدراسة الميدانية التي توصل إليها الباحث، وكذلك مشاتحليل نتائج 

مع الإدارات التنفيذية لمختلف المصارف الإسلامية، وأخيرا المراجع العلمية والدراسات 

 المكتبية. 

 تقسيم التحديات والمعوقات إلى قسمين :يمكن 

 معوقات مرتبطة بالعملاء والمتعاملين مع المصارف الإسلامية. .1

 لبشرية والجهات الرقابية.معوقات مرتبطة ببيئة عمل المصرف وكوادره ا .2

 

 وسيخصص الباحث لكل منهما مطلبا مستقلا لدراسة هذه المعوقات
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 المطلب الأول

 التحديات والمعوقات المرتبطة بالعملاء والمتعاملين

 

الواقع العملي مازال يشير  من دراسات أن للباحثما أتيح الدراسة الميدانية ومن ثبت 

المودعين مازالت تدور في فلك أسلوب عمل المصارف التقليدية الكثير منقناعة  إلى أن
1

، فلم 

تتغير كثير من أفكارهم بشنن العائد المساوي أو على الأقل المقارب للمصارف التقليدية ومدى 

، 595بصفحة رقم  7/2ول رقم دوهو ما أظهرته نتائج الدراسة الميدانية كما جاء بالج ضمانه

عينة البحث أن أولويات المودعين تشير إلى أهمية التوافق مع حيث ذهب الجانب الأكبر من 

بلغت اجمالي  الأخرى، وقدالضوابط الشرعية شريطة آلا ينخفض العائد عن مثيلة بالبنوك 

نسبة من رأى أن أولويات المودعين تدور حول العائد المساوي للبنوك الأخرى ما يقرب من 

63%. 

عين في بعض المصارف الإسلامية إلى أن بل وذهبت كبريات الشركات من المود 

د وثابت ومضمونيكون هذا العائد محد
2

 :ر أيضا الواقع العملي إلى ما يلي، كما يشي

عدم وعى كثير من العملاء المودعين بالتكييف الفقهي لطبيعة حساباتهم  .5

الاستثمارية، وإنما يتم التعامل معها مثلها مثل الوديعة بالبنوك الأخرى وإن 

 مسميات الحسابات أو العائد عليها. اختلفت

، وهو 3 عدم تقبل المودعين لفكرة خسائر الاستثمار وغلبة العقلية التقليدية عليهم .5

ما أدى بالمصارف الإسلامية إلى توظيف أموالها في صيغ قصيرة الأجل 

                                                           
 .534إبراهيم جاسم الياسري، مرجع سبق ذكره، ص   1

ى تفاوض المصارف الإسلامية يشير الباحث فى هذا الى ما يعايشه من واقع عملى، وممارسات فعليه لكبريات الشركات الت 2

على العائد الثابت المضمون، بل ويكاد يكون هذا النموذج لكبريات الشركات هو النموذج الأغلب الأعم فى تعاملاتها مع 
 المصارف الإسلامية .

 . 137-135إبراهيم جاسم الياسري، مرجع سبق ذكره ، ص   3
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سريعة الربح، بالرغم من أنه لم يثبت أن خسرت الودائع الاستثمارية والتي 

 ء على أساس عقد المضاربة الشرعية.يقدمها العملا

هي  -وخاصة من كبار الشركات -أثبت الواقع العملي أن آليات تمويل العملاء .3

 -الأخرى لم تتطور لتصل إلى ما تصبو إليه المقاصد الشرعية، فمازال العملاء

يرفضون تمامًا دفع ما يزيد  -حتى مع صيغ المشاركات المتناقصة والمضاربة

ارف التقليدية من فوائد، وعليه تقوم المصارف عمليا بحساب عن ما يدفع للمص

أرباحها على أساس سعر التكلفة )لايبور مثلًا(
1
هامش ربح يتم الاتفاق عليه،  +

 ما شابه أداء أو حافز اسم لعميل تحتليتنازل عنه المصرف  ذلك عن زاد وما

  ذلك.

تيح للمصرف تبهذا الشكل لا  ضارباتينتج عن ما سبق ذكره، أن صيغ الم .4

نسبة ربحه المستحق كما هو وارد بالعقد، فالتنازل عن جزء من ربح  استيفاء

ينتج عنها خللًا من حيث المخاطرة التي يتحملها  -وإن كانت اتفاقًا -المصرف

المصرف الإسلامي مقارنة بعائد المضاربة
2

، فتساوي نسبة الربح مع نسبة 

 لو ل توازن المعاملات الإسلامية، بينماالفائدة بالنظام التقليدي تؤدي إلى اختلا

 الصحيحة آليات العمل الإسلامي حسب مضارباته استطاع المصرف استكمال 

التي قد  الخسائر بعض عن تعوضه المشاريع بعض في الكبيرة الأرباح فإن

 .تتعرض لها مشاريع أخرى

                                                           

 1  LIBOR     بين البنوك بلندن، وأصيح لكل دوله مؤشر لمعدل الاقراض الداخلي هو مصطلح يعني معدل الإقراض الداخلي

 بين البنوك يشير إلى تكلفة أموال المصرف.

أن صيغ المشاركات والمضاربات هى صيغ التوظيف الرئيسية لتحول النظام المصرفى على  فكر المؤسسين الأوائل  يقوم   2
. لمزيد اح والخسائر كنقطة جوهرية أساسيةفى الأرب كاملةال المشاركةلى ، والتى تعتمد عالإسلامىالنظام  إلى كاملةب الحالى

ية.ترجمة رفيق المصرى، مطبوعات المركز العالمى الإسلامالبنوك  لماذانجاة صديقى:كل من محمد من التفاصيل ،انظر 
باء المؤسسين له ، مرجع ى فى فكر الأالإسلاممحمد أحمد : البنك ،وعز الدين هـ  1402ى،جدة،الإسلام الاقتصادلابحاث 

  .152ص سبق ذكره 
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 المطلب الثاني

 تحديات ومعوقات مرتبطة بأسلوب وبيئة عمل المصرف
 

التحديات عززت خلاصة البحث والمشاهدة ونتائج الدراسة الميدانية أن هذه لقد 

على إقبال المصارف على  -المؤثرة سلبًا  -بدورها إلى العديد من العناصرتتشعب والمعوقات 

، بعضها يمكن للمصرف التحكم فيه، والبعض الآخر خارج تحكم وسيطرة ضارباتصيغ الم

 : المصرف، وذلك على النحو التالي

إن طبيعة مصادر الأموال بالمصارف الإسلامية في معظمها  : مصادر الأموال .1

قصيرة الأجل، وبما يؤدي إلى تعارض كامل بين أهداف المودعين، وبين خصائص 

وطبيعة العمل المصرفي الإسلامي الذي يحتاج إلى موارد مالية طويلة الأجل تخدم 

توافر هذه المصادر طويلة الأجل يحد  أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فعدم

 كثيرا من أداء المصارف الإسلامية لوظائفها التنموية تمامًا.

وقد جاءت نتائج الدراسة الميدانية بتنكيد ما وصل إليه الباحث حيث رأى  

بالمبحث الأول  594( بصفحة رقم 7/9الجانب الأكبر من عينة البحث ) الجدول رقم 

ر الأموال قصيرة الأجل من محددات تطبيق المضاربات بالفصل السابع أن مصاد

% من عينة البحث 63، حيث أكد ذلك بشكل جازم ما يزيد عن بالمصارف الإسلامية

 .% بشكل غير جازم55بينما رأي ذلك 

فاستعداد المودعين لتقديم ودائعهم النقدية على أساس المشاركة في نتائج المشروعات 

لم تتعد الإطار النظري، فالمودع غير مستعد للتعرض أو  -خسارة ربحًا كانت أم -الاستثمارية

 قبول الخسارة، أو حتى قبول أرباح منخفضة قياسًا بما تمنحه البنوك التقليدية.
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ارتبط أيضًا بنهداف المودعين رغبتهم في عائد شبه ثابت بشكل دوري، فكانت لأدوات 

بعكس عائد المشاركات  -أي شبه ثابت -ظم المداينات الأولوية لما تتسم به من ربح محدد ومنت

 الذي يتسم بالتغيير ولا يكون ثابت عادة.

كما ترتبط مصادر الأموال وتوظيفاتها، بإدارة السيولة لدى المصارف الإسلامية 

فندوات المداينات تضمن ربحًا سريعًا نسبيًا، وتعمل على الموائمة بين اعتبارات السيولة 

ضاربات ة عما إذا ما قامت المصارف بتوظيف أموالها بصيغ الموالربحية بشكل أكثر كفاء

 )وفقًا لآليات العمل الحالية بالطبع( . الاستثمارية

 للمشاركات:الصعوبات المرتبطة بالمعالجات المحاسبية والمالية  .2

( بالمبحث الأول 7/55و  7/53كما جاء )بالجدول رقم  -أكدت الدراسة الميدانية 

مازال هناك تعارض كبير بين المعايير الشرعية والمعالجات المحاسبية   بانهبالفصل السابع 

% هذا التعارض بشكل 63عن  ما يزيدحيث رأى والمتطلبات الرقابية للمصارف الإسلامية، 

 جازم.

 .هذه المعالجات تتسم بعدم الوضوح والرؤية في التطبيقات المصرفيةأيضا مازالت  

قط عن المركز المالي للمصرف، وإنما يتوقف عليها أيضًا فالمعالجات المحاسبية لا تعبر ف

يلي أهم هذه الصعوبات ونوضح فيماتوزيعات أرباح المودعين، 
1
: 

بالرغم  من أن حسابات المضاربة )حسابات الاستثمار( هي حسابات لا يضمنها  5/5

مصرف المصرف وفقا للتكييف الشرعي لها، إلا أنها تبوب محاسبيا كالتزام أصيل على ال

ممن ناقشنا  -بجانب الخصوم في ميزانيته وفقًا للمعايير المحاسبية، ويرى بعض المحاسبين 

                                                           
      المضارباتلصيغ  المحاسبيةبشنن المعالجات  الرقابيةتعليمات مكتوبه من الجهه  إلىحاول الباحث الوصول    1
ك لا يتفق ، وإن كان ذل الخبرةوأرباحها ( ، إلا انه لم يجد مصدرا يمكن توثيقه علميا ، فما كان منه الا الرجوع لأهل العلم و)

يجد  تماما مع البحث العلمى  إلا أن الاختلافات فى الأراء والتطبيقات ومراحل إعداد معايير رقابية مازالت هى السائده ، ولم
، والتى يرى الباحث أنها  194 -192ص الإسلاميةالصادره عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف  الباحث سوى المعايير

 المختلفة .ن التفاصيل بشنن المعالجات المحاسبية للصيغ مزيد م إلىمازال تحتاج 
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تبويبها في جانب خصوم المصرف ولكن كالتزام غير صريح )أي كبند  - المسنلةمعهم هذه 

يقع بين الالتزامات وحقوق الملكية(، بينما ما يتم فعلًا وما يتم اعتماده هو تعليمات 

الرقابية وتحديدا البنوك المركزية التي تعتمد فقط هذه الحسابات كالتزام أصيل المؤسسات 

على المصرف )وهو ما يرجح الرأي السابق مناقشته بشنن ضمان المصرف لحسابات 

 طالمًا أنها لا تتعارض والقواعد الشرعية(. -المضاربة المشتركة وفقًا للأنظمة واللوائح

المضاربة المقيدة خارج بنود الميزانية، ولكن الخلاف هو  على تبويب حسابات خلاف لا 5/5 

دور المصرف في هذه المضاربة، هل يقوم بدور وكيل الاستثمار الذي يوقع العقود باسمه
1
 

ويتابع إدارة تنفيذ المشروعات الممولة وتحصيل قيمتها وينخذ نسبة من الربح بخلاف عمولة 

 قع باسم المستثمر أو المستثمرين في المضاربة المقيدة.إدارته، أم أنه لا يقوم إلا بالإدارة ويو

كما تثار أيضًا إشكالية كيفية إثبات التعدي والتقصير وأثر ذلك على المعالجات و 

المعايير المحاسبية، لم يطلع الباحث على ما قد يساعد في الإجابة على تلك التساؤلات، حتى 

 بالمعايير الدولية في ذلك.

وجد الباحث صعوبات الاستثمارية طويلة الأجل،  ضارباتلمح الأربابالنسبة  5/3

تحديد الأرباح يعتمد إما على التنضيض الحقيقي أو التنضيض الحكمي ف، 2واختلافات شتى

أي تقويم الأصول بالقيمة المتوقع تحقيها طبقا للمعايير المحاسبية المعتبرة 
3

بافتراض ، و

نوي، فعلى أي أساس محاسبي سيتم هذا بشكل س ضارباتالتنضيض الحكمي لأرباح الم

التنضيض )هل يمكن مثلًا التوزيع على أساس تدفقات نقدية متوقعه بعد سنوات(، وما هو 

                                                           
معايير الإسلامية ) الماليةللمؤسسات  المراجعةبمخالفة المضارب ، الصادرة عن هيئة المحاسبة و الخاصةجاءت الأحكام    1

( بنن مخالفته 196هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سبق ذكره، ص  ،عةالمحاسبة والمراج
 يد ضمان . إلىلشروط العقد تجعله متعديا وتنقلب يده من يد أمانه 

 . 57 – 52ص  ،الإسلامية ، الجزء الخامس، مرجع سبق ذكرهبحوث فى المعاملات والأساليب المصرفية   2

الربح فى حالات  أن تحققوجاء فيها ،  206ص مرجع سبق ذكره،  ،المصرفيةلمجموعة البركة  ،الفتاوى الشرعية   3
وحسم المصاريف وإسترداد رأس المال ، ويحقق إيراد  المحاسبةالعادية يتوقف على تمام التنضيض بعد  المشاركةالتمويل ب
 .العلاقةذات  المالية السنةالمنتهيه بالتمليك على أساس الدخل الصافى للمشروع حتى نهاية  المشاركة
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مصدر توزيع تلك الأرباح، وما مدى تنثير هذه التوزيعات على تدفقات المصرف 

ستقبلية واعتبارات السيولة، وما مدى تنثير التوزيعات على التوسع في أعمال المصرف الم

العمل بدأت   -موضوع المضاربات -مشروعات الهذه قد لا تكون فيه في الوقت الذي 

 .وضخ تدفقات نقدية

مع كل هذه المعايير والتكييف الشرعي للصيغ وتطبيقاتها، فإن المعايير الشرعية  5/4

والمحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة هي معايير غير ملزمة
1

ة ، وفى النهاي

المركزية،  البنوك التي تصدرها للتعليمات القوائم المالية للمصارف الإسلامية وفقا تُعد

الشرعية. يضاف  المعايير والتي ليست بالضرورة تتوافق و الدولية المعايير والمتوافقة مع

الكثير من التدريب  إلى في معظمهم يحتاجون الإسلامية البنوك في المحاسبين أن إلى ذلك

على كافة المعايير  والاطلاع الإسلاميللمعالجات المحاسبية لصيغ التمويل  والتعلم

الشرعية حتى يمكن تطبيقها، أو على الأقل تشكيل اللجان اللازمة ومناقشة الجهات الرقابية 

 للمصارف الإسلامية. للبدء في إعداد المعايير اللازمة 

تقرار أساليب الضبط المحاسبي في أظهر التطبيق العملي للمعايير المحاسبية، عدم اس 5/2

تحديد وتوزيع الأرباح واقتسامها في حالة خلط أموال ، وكذلك نقص المعايير المالية لهيئة 

 المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

الكفاءات والكوادر البشرية والهياكل التنظيمية بالمصارف  تحديات  .2

‌الإسلامية

المصارف الإسلامية، ونظراً لعدم وجود العاملين المؤهلين في عند بداية تطبيق تجربة 

مجال الصيرفة الإسلامية، وجدت  المصارف الإسلامية نفسها مضطرة للاستعانة بالعاملين في 

 قامواالعاملين  والإداري، إلا أن هؤلاءالمصارف التقليدية، من أجل تكوين جهازها التنفيذي 

                                                           

مقدمه للمجلس العام  الإسلامية،تشخيص لأهم المشكلات الرئيسية بالمصارف ورقة عمل بعنوان  سمير رمضان الشيخ،  1
 . 3ص م ، 2011للمصارف الإسلامية ، جده ، 
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ممكنة  ةبنقل درج ضمان الربح السريعبالسعي الحثيث نحو  ترسيخ بعض المفاهيم التي تتعلقب

لثقافة الراسخة من العمل لسنوات عديدة في لنتيجة  وذلك من المخاطر الاستثمارية والتمويلية،

 المصارف التقليدية.

 لا التي التمويل تفضيل العاملين وإدارة المصارف الإسلامية لصيغإلى  –وقد أدى ذلك 

المرابحة بيع مثل والإشراف لمتابعةوا الجهد بذل تتطلب
1
التي  ضارباتمقارنة بصيغ الم 

تحتاج إلى آليات مختلفة عن مجرد متابعة استحقاق الأقساط في مواعيدها، وبالطبع ساعد على 

معاملات الالعاملين في بعض من ذلك خلل في كثير من المعاملات الشرعية، مما جعل قناعات 

 محل شك لديهم .

والمستويات  التدريبية،ونوعية البرامج  التدريب،ا ضعف لك أيضً ذ فيكما ساهم 

وكذلك عدد الدورات ومددها الزمنية قياسا  التدريبية،الإدارية اللازم حضورها تلك البرامج 

وحاجتها الدائم إلى مزيد من العاملين  الإسلامية،عمال المصارف أ فيبحجم التطور الهائل 

 ا.جيدً ا المؤهلين المدربين تدريبً 

، بالمبحث الأول بالفصل السابع 7/57وقد جاءت نتائج الدراسة الميدانية )الجدول رقم 

ما يزيد عن  في تطبيق صيغ المضاربات، حيث رأى التحدي( بتعزيز هذا 336بالصفحة رقم 

 % عدم كفاية الكفاءات البشرية المؤهلة لتطبيق صيغ المضاربات.64

ية للمصارف الإسلاميةيضاف إلى ذلك نوعية الهياكل التنظيم
2
التي جاءت مشابهة إلى  

حد كبير جدا بالهياكل التنظيمية للبنوك التقليدية، فلم تكن هناك إدارات متخصصة في البيوع، 

                                                           

مؤتمر الخدمات  إلى...مآخذ وتحديات وإستحقاقات ، مقدمه الإسلاميةورقة عمل بعنوان المصارف  محمود عبد الحفيظ،  1
 . 9 – 9ص ،  طرابلس ، ليبياالثانى ،  الإسلامية المالية

مرجع سبق الإسلامية، الجزء الثالث، ، التنظيم  فى البنوك الإسلاميةوالعلميه للبنوك  عمليةالموسوعه ال سيد الهواري،  2
 وما بعدها . 191 ص،  ذكره
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.. وهكذا ، ليس فقط للتخصص الفني وإنما أيضا للجانب 1 وأخرى للمضاربة، وثالثه للمشاركة

وقد رأى الجانب الأكبر  ومصادر أموال محددة. لزيادة هذه المحافظ وفقا لآليات عمل التسويقي

من عينة البحث بالدراسة الميدانية أن الهيكل التنظيمي لا يتناسب مع تطبيق صيغ المضاربات 

في تطبيق بالمصارف الإسلامية، وهو ما يؤكد ما ذهب إليه الباحث بالنسبة لهذا التحدي الهام 

 صيغ المضاربات.

لوائح وتعليمات البنوك المركزية، دون  خضوع المصارف الإسلامية لذات .1

  مراعاة للطبيعة الخاصة للمصارف الإسلامية

على الرغم من أن عدد من المصارف تم تنسيسه بموجب قوانين خاصة، إلا أن 

معظمها  أسس في ظل قوانين ولوائح وتعليمات عامة تنظم جميع أعمال المؤسسات المالية بما 

 صوصيتها.فيها الإسلامية دون مراعاة لخ

فمثلا تنص القوانين المنظمة على خضوع المصارف الإسلامية للقوانين المصرفية 

التي تحددها  الائتمانيةبالسقوف والتوجهات  والتقييد، والائتمانالسائدة من نسب الاحتياطي 

معظمها لا تمتلك أدوات تتناسب  فيالسياسة العليا في البلاد. كما أن المصارف المركزية 

قيام   -في بعض الدول  -إدارة السيولة، فشملت التحديات  في مصارف الإسلاميةوعمل ال

قد لا تتفق مع أسس عمل هذه  المصارف الإسلامية بعمليات  بإلزامالسلطات المصرفية 

المصارف
2
 . 

كما يرى الباحث بعض الإشكاليات والتحديات العملية التي تواجهها المصارف 

تطوير بعض البرامج التمويلية التي تعتمد بشكل شبه كامل على الإسلامية، تتمثل في محاولة 

صيغ المضاربات المختلفة، إلا أنه ليس من اليسير موافقة الجهات الرقابية على تلك البرامج، 

والتي قد يبدو أنها تفضل أدوات المداينات لسهولة متابعتها، والمراقبة عليها، وتطبيق اللوائح 

 على ما يكون منها من أرصدة.والنظم وسياسات المخصصات 

                                                           

 .4مرجع سبق ذكره ، ص ، الشيخسمير رمضان   1
 .11مرجع سبق ذكره ، ص ، عبد الحفيظمحمود   2
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بالمبحث الأول بالفصل  2/23وقد أكدت نتائج الدراسة الميدانية كما جاء بالجدول رقم 

% من عينة البحث رأت أن عدم وجود بنك مركزي أو 22( أن 302السابع ) الصفحة رقم 

من معوقات تطبيق صيغ المضاربات بالمصارف وحدة رقابية خاصة بالمصارف الإسلامية 

 الإسلامية.

وفى هذا يقترح الباحث ضرورة بحث طبيعة العلاقة بين البنوك المركزية والمصارف 

الإسلامية بحيث تقنن هذه العلاقة على ضوء طبيعة عمل المصارف، لحين إنشاء جهة رقابية 

 متخصصة في عمل المصارف الإسلامية.

 اختلاف أراء الهيئات الشرعية في كثير من الأنشطة المصرفية .6

مسائل‌‌فيحكم‌الكثير‌من‌الأحيان‌على‌‌في‌اتفاقهمنظرا‌لتعدد‌الهيئات‌الشرعية‌وعدم‌‌

الإسلامية،‌فقد‌أدى‌ذلك‌إلى‌إحداث‌بلبلة‌فكرية‌لدى‌العاملين‌والمسئولين‌‌المصارف‌وأنشطة

‌‌.عن‌إدارة‌هذه‌المصارف‌والعملاء

رف و نتج عن ذلك تعطيل بعض الصيغ والأدوات المصرفية التي توفر للمصا

بالجدول‌‌الواردة‌الميدانيةوقد‌أكدت‌ذلك‌نتائج‌الدراسة‌ في العمل.اللازمة مرونة الالإسلامية 

‌ ‌‌2/25رقم ‌رقم ‌)بالصفحة ‌السابع ‌بالفصل ‌الأول ‌الهيئات‌304بالمبحث ‌أراء ‌اختلاف ‌أن ،)

%‌20بشكل‌جازم‌ما‌يقرب‌من‌‌الشرعية‌من‌معوقات‌تطبيق‌صيغ‌المضاربات‌حيث‌رأي‌ذلك

،‌والنسبتين‌معا‌تشكل‌الجانب‌الأعظم‌%14رأي‌ذلك‌بشكل‌غير‌جازم‌بحث‌،‌بينما‌من‌عينة‌ال

 .من‌عينة‌البحث

الإلمام دون  في العلوم الشرعية،كما أن معظم هيئات الرقابة الشرعية تتنلف من فقهاء 

للهيئات الشرعية   تلك العلومبالرغم من الأهمية القصوى ل والمصرفية  م الماليةوالعلالكامل ب

كي تتمكن من أداء دورها في إيجاد الحلول المناسبة، خاصة فيما يتعلق منها بالصيغ وآليات ل

إلى  الشرعيةربما دفع هذا بالكثير من هذه الهيئات . التطبيق لتحل محل أدوات التمويل التقليدية

رفض بعض من صور وأشكال التعامل المصرفي والتي لم يرد ما يماثلها في كتب الفقه 

 وغيرها(. المستنديةي )مثل عمولات خطابات الضمان المصرفية، وتمويل الاعتمادات الإسلام
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عدم وجود رقابة شرعية داخلية قوية في بعض  فيتتمثل  أخريكما أن هناك تحديات 

 تباع الإجراءات والمعايير الشرعية.االمصارف أو عدم التدقيق اللازم للتنكد من 

فتوى   هو عدم وجود هيئات الشرعيالجانب  فيويرى الباحث أن من أهم التحديات 

للبنك  ةفضل أن تنشن كجهة رسمية وقانونية تابعيُ  والتيمركزية على مستوى كل دولة، 

ا للانقسام والجدل الفقهي وتبني التوجهات وذلك لتوحيد المرجعية الشرعية تجنبً المركزي، 

مية ومعايير هيئة المحاسبة والمعايير اللازمة الصادرة عن مجلس الخدمات المالية والإسلا

والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
1
 . 

وتنتى أهمية ذلك بصفة خاصة في حالة التمويل المشترك بين المصارف الإسلامية، 

والذي يمثل درجة من درجات التعاون المطلوب في المشروعات التي تتسم بكبر حجمها، إلا 

 ثيرا ما أثرت سلبا على هذا التعاون المطلوب.أن الاختلافات في المستندات والآراء ك

  وق مالية إسلامية منظمةـعدم وجود س .5

بالرغم من وجود سوق مالية إسلامية  أعلن عن نشنتها  في مملكة البحرين، إلا أن 

بالكفاءة والمرونة والعمق  -الممارسين لم يشعروا بعد بدور هذا السوق، وأدى غياب هذا الدور

العديد من النتائج المؤثرة ليس فقط على إدارة إلى السوق(  هذا كفاية دملع )ربما -المناسب

سيولة المصارف الإسلامية، وإنما أيضا على مرونة مصادر أموالها وكذلك توظيفاتها في 

 :صيغ المضاربات المختلفة على النحو التالي 

ومناسبةعدم وجود أدوات مالية كافية  2/2
2
ال ذات موارد أمو استقطابمن تمكنها  

 الآجل. ات طويلة استثمارها في استثمارلكي يمكن طويلة، آجال 

                                                           

 .9 ص ، ذكره سبق مرجع عبد الحفيظ، محمود 1

 .53محمود عبد الحفيظ، مرجع سبق ذكره ، ص  2
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دوات مالية تتمتع بما تتمتع به الأدوات المالية المتداولة في عدم وجود أ 2/1

بإمكانية تسييل هذه  ، مع الاحتفاظ سيوله وكفاءة ومرونةالأسواق المالية من 

 . من الأرباح مناسبتحقيق قدر ، والاستثمارات

عدم وجود سوق مالي نشط وكفء وكاف لحجم المعاملات المالية الإسلامية  2/3

الحالية، يمكن من خلاله إدارة حصص المصارف الإسلامية )أسهمها( في 

 المشاركات و المضاربات، وإن كان هذا يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة.

وإدارة        ى مهمة إصدار يوجد "صانع سوق" للمصارف الإسلامية، يتوللا  2/4            

لتمويل مشروعات محددة" وجعلها قابلة مالية، وتنسيس صناديق المضاربة "الأدوات ال

للتداول لتوفير السيولة اللازمة لأي من المستثمرين عند حاجتهم لذلك
1
. 

  تحديات ومعوقات أخرى .6

طبيقات حاول الباحث فيما سبق أن يركز على التحديات العملية الملموسة في الت

المصرفية، بعيدًا عن الإطار النظري لهذه التحديات، والتي لا ننكر وجودها أو تنثيرها على 

على صيغ  -الآتي ذكرها  -تطبيقات صيغ المضاربات، إلا أن التنثير السلبي لهذه التحديات 

 المضاربات لم يكن بمثل تنثير التحديات التي ذكرها الباحث سلفًا :

 فقه والقانونالتعارض بين ال 7/1

ويقصد بها عدم وجود قانون يتفق مع الشريعة يحكم المضاربات كصيغة أساسية في 

الذي يحدد نوع وضوابط  2المصارف الإسلامية وإنما يتم الاحتكام إلى القانون الوضعي

المعاملات، مثل: غياب آليات إنشاء وتسجيل )قانون( الإجراءات الخاصة بعمليات المضاربات 

 أطراف عملية المضاربة. زاماتوالتوحقوق 

                                                           
، ويتسم خل عند تعرض البورصه لهزات عنيفهصانع السوق أيضا هو من يساهم بشكل فعال فى إستقرار السوق بالتد 1

 .بالضخامه حتى يمكنه القيام بدورهرأسماله 

 . 3 – 2سمير رمضان الشيخ، مرجع سبق ذكره ، ص   2
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بتصميم عقود خاصة بها،  -من خلال هيئتها الشرعية -وعليه تقوم المصارف الإسلامية

تحدد حقوق وواجبات أطراف التعاقد وشروط العقد، أما في حالات الاختلاف والاحتكام 

ى شرعية القضائي، فليس هناك مرجعية فيما إذا كان ينظر للعقود من الناحية الشرعية أي مد

 .ه، أم إلى القانون الوضعي بنصوصهبنود العقد والحكم على أساس

 ةليلآالنظم ا 6/0

 الفائدة،تعتمد على المنتجات التقليدية وأسعار  ةليآالإسلامية على نظم  مصارفتعتمد ال

الإسلامية فالأساس النظري للمصارف  المصارف،العديد من  فيوهو ما عانى منه الباحث 

و على آليات مختلفة في التعامل مع  والخسائر الأرباح اقتسام فيس المشاركة ساأعلى  يقوم

 أرباح المعاملات المصرفية من حيث قياسها وتقويمها خلال الفترات المالية.

أدوات  فيالمصارف الإسلامية بنجاح  اصر من التحديات وإن تعاملت معهاهذه العن 

جديدة  مستنديهدورة  لاستحداثظمة ومستمرة المداينات، إلا أنها مازالت تتطلب  جهود من

 يتوافق   محاسبي ووضع دليل   ضارباتوتصميم نماذج ومستندات تتفق مع متطلبات صيغ الم

 .يتفق مع الشريعة الإسلامية الذي الآلي و تصميم النظام 

 تطوير المنتجات 7/3

وطبيعة  بما يتفقتطوير المنتجات يعتمد على  فرق متخصصة لهذا التطوير و إن 

، إلا ليه للتطبيق وقياس المخاطر وتدريب العاملين عليهاآوضع يلي ذلك ، المصارف الإسلامية

 .أن هذه الفرق غير متوافرة بالجانب الأكبر من المصارف الإسلامية
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ارتفاع مخاطر عمل المصارف الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية، وهو ما  6/1    

ل الخامسسبق تناوله تفصيلا بالفص
1
. 

 صيغ  لتؤكد ما ذهب إليه الباحث من أن تطبيق الميدانيةاءت أيضا الدراسة ج

عمل المصارف الإسلامية، حيث أكد ذلك بشكل جازم ما يقرب المضاربات يزيد من مخاطر 

في  الزيادةبنن هذه  عينة البحث% من 24رأى ما يقرب من  نة البحث، بينما% من عي20من 

في التطبيقات العملية زيادة في أرباح المصرف. الأمر الذي يشير إلى  المخاطر لا تقابلها

عكس القواعد الاقتصادية المتعارف عليها، وخطن التطبيقات والممارسات الفعلية، ويؤدي إلى 

 مزيد من المخاطر أيضا.

إضافة لذلك فهناك تحديات أخرى لا يمكن اغفالها تتمثل في الارادة السياسية للدولة، 

صيغ التمويل لتطبيق للجهات العليا كالبنك المركزي، الارادة الفنية المتخصصة وكذلك 

  المتوافقة مع الضوابط الشرعية

 

نها ركزت على أدوات المداينات، ولم أتبين للمصارف الإسلامية  فاحصة متننيةنظرة ب

أمور المال  فيتعمل معظم المصارف الإسلامية على ما يتوافق والمقاصد الشرعية 

، ولكن لا بد من نقطة بداية  -مع تفهمنا التام لكل ما سبق من تحديات ومعوقات -لاقتصادوا

لتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية يكون أساسها الرغبة والنية الحقيقية في تطوير منتجات 

المصارف الإسلامية، والرجوع بننشطة المصارف الإسلامية إلى مقاصد الشرع في المال 

 تطوير المضاربة في المصارف الإسلامية؟ آلياتيف هذا وما هي ، فكوالأعمال

 هذا هو موضوع المبحث القادم بإذن الله. 

 

 
                                                           

 اجع الفصل الخامس، المبحث الثاني والثالث من هذه الدراسة.ر  1
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 المبحـــث الثالــــث

 المضاربة فى المصارف الإسلاميةتطوير آليات  
 

بعد أن استعرض الباحث التحديات العملية لتطبيق صيغ المضاربات، كان التحدي 

تطوير آليات العمل بصيغ المضاربات لتتماشى مع تغيرات الزمان كبر للبحث في كيفية لاا

 والمكان من ناحية، ولمحاولة الحد من تلك المعوقات من ناحية أخرى .

وفقًا لكل عنصر من عناصر  -كما يراها -سيقوم الباحث بالتعرض لآليات التطوير

 ديات نشير إلى ما يلي :التحديات وبنفس الترتيب، ولكن قبل التعرض لآليات التعامل مع التح

إن وجود التحديات بني صناعه هو أمر طبيعي، لأن السعي لتحقيق الأهداف يتطلب  .2

اتخاذ العديد من القرارات، والتي هي بطبيعتها تقييم للبدائل واختيار الأنسب. تزداد هذه 

، التحديات في المصارف الإسلامية ليس فقط لحداثة التجربة مقارنة بالبنوك التقليدية

وإنما لارتباط معظمها ببيئة خارجية لا تستطيع المصارف الإسلامية التحكم فيها بشكل 

 كامل.

إن التحديات والمعوقات لا تنتهي، ولكن طبيعتها تتغير بتغير ظروف كل مرحله من  .1

 .الكافية بالمرونة، مما يتطلب معه أن تتم معالجة هذه التحديات مراحل النمو والتوسع

لن نجد لها الحلول دفعة  -ومع كل الدراسات والبحوث والكتابات -إن هذه التحديات .3

واحدة أو خلال مرحله زمنيه قصيرة، وإنما تتطلب جهدا ومثابرة مستمرة للتغلب عليها 

بالتدرج، لذلك فالأمر يحتاج إلى جهد مخطط، ولكن المهم أن تكون هناك القناعة والنية 

ه التحديات، ثم البدء الحثيث في العمل على الصادقة بضرورة التطوير و التعامل مع هذ

 ذلك.

مصدران أساسيان، أحدهما يرجع إلى العوامل الداخلية النابعة من خصائص للتحديات   .4

عمل المصارف الإسلامية والعاملين بها )ويسهل التعامل معه إلى حد كبير(، والأخر 
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لتحكم  فيها يرجع للبيئة الخارجية للمصرف التي ليس من السهل على المصرف ا

وتغييرها  دفعة واحدة أو بالسرعة اللازمة، وإنما تحتاج إلى محاولات وخطط شتى في 

 الطريق لهذا التغيير. 

فيما يلي ما يقترحه الباحث من آليات )عملية( لما سبق ذكره من تحديات وبنفس ترتيب 

 التحديات:

  ينآليات التطوير للتحديات المرتبطة بالعملاء والمتعاملأولا : 

يرى الباحث أن هذا التحدي هو الأصعب في التطوير، لارتباطه بثقافات وقناعات 

كثيرة مازالت سائدة لدى العملاء، وقد يستغرق بعض الوقت حتى يمكن للعملاء قبول فكرة 

المشاركة الكاملة في الربح والخسارة دون مقارنتها بسعر الفوائد السائد بالسوق المصرفي، 

ية تتعرض بشكل يكاد  يكون يومي لهذا التحدي الذي نحاول جاهدين والمصارف الإسلام

 التعامل معه وتغييره تدريجيا، وفى هذا نقترح الخطوات التالية في سبيل التطوير المنشود :

البحث عن العميل ذي الثقة لمنحه التمويل بصيغة المضاربة، بل أن عملية انتقاء  .2

ل بصيغ المضاربات هو جوهر العمل العملاء الراغبين في الحصول على التموي

 .الإسلاميالمصرفي 

وذو سجل انتقاء عملاء ممن تعاملوا أو يتعاملون مع المصرف منذ فترة طويلة  .1

متميز من حيث الانضباط والالتزام بسداد مستحقاتهم في مواعيدها،  مصرفي 

مع هؤلاء العملاء في مشاريعهم الاستثمارية المشاركةويمكن للمصرف 
1

، أو 

 ي الفرص الاستثمارية المتاحة.ف

إن انتقاء كبار العملاء ذوى الخبرة الكافية والاسم التجاري والتجارب الناجحة و  .3

ممن يتمتعون بسجلات ائتمانية ناصعة، دائمًا ما ينخذون تكلفة تمويلهم من 

                                                           

 إلى، ورقة عمل مقدمة المتناقصة فى التمويلات المصرفيةو الثابتةتطبيق المضاربة والمشاركة  أحمد محى الدين أحمد، 1
 .31، ص 2004أكتوبر  4-3الإسلامية ، البحرين ،  الماليةالمؤتمر الرابع للهيئات الشرعية للمؤسسات 
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وفى هذا يقترح  لمصارف الإسلامية.ا مع المقارنة موضع في التقليدية البنوك

سبيل في حل تلك المعضلة يتمثل في المحاولات المستمرة الجاهدة الباحث أن ال

للتوعية والتثقيف بطبيعة عمل المصارف الإسلامية، وجوهر  -بلا ملل -الحثيثة

المقاصد الشرعية للاقتصاد الإسلامي، كما نرى عدم اعتماد المصارف في 

يير تمويلها على كبار العملاء والشركات التي نجد صعوبة معهم في التغ

وإنما التوجه إلى شرائح أخرى  -على الأقل في الأجل الزمني القصير -المنشود

من العملاء وتحديدًا ما نطلق عليه قطاع الشركات المتوسطة )والصغيرة(، فهذه 

النوعية من العملاء يمكن التوسع معهم في صيغ المضاربات مع المشاركة 

 الحقيقة في الربح والخسارة.

لطبع ارتفاع مخاطر هذه الشريحة من العملاء، لذلك فإن عملية لا يغفل الباحث با

الانتقاء ودراسات الجدوى والدراسات الائتمانية الدقيقة هي خطوه في غاية الأهمية حفاظًا على 

 أموال المودعين.

  آليات التطوير لتنويع مصادر الأموالثانيا : 

لأجل تكمن في التعارض القائم كما سبق فإن التحدي في تعبئة الموارد المالية طويلة ا

بين أهداف المودعين وبين خصائص وطبيعة وأهداف المصارف الإسلامية، الأمر الذي يجعل 

المصارف الإسلامية مطالبة بهندسة واستحداث أدوات وأساليب حديثة للنجاح في تعبئة 

الموارد المالية طويلة الأجل
1
عية ، وفى هذا التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتما 

 الباحث ما يلي: قترحي

ضرورة زيادة رؤوس أموال المصارف الإسلامية، والاعتماد على تلك القاعدة  . أ

 الرأسمالية في تمويل المشروعات التنموية.

الاستفادة من تجربة البنوك التقليدية التي اعتمدت على طرح شهادات إيداع  . ب

طرح صكوك رف الإسلامية بقيام المصامتوسطة وطويلة الأجل، وذلك من خلال 

                                                           

 . 73. ص  مرجع سبق ذكره رشيد درغال، 1
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استثمارية جديدة طويلة الأجل مثل "صكوك مضاربات أو مشاركات" مثلًا 

 ق ما يلي: يلتحق

 التوافق ما بين الاستخدامات )التوظيفات(، ومصادر الأموال. .2

 التلائم مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية التنموية ذات الطبيعة طويلة الأجل. .1

ديق المضاربة، منها ما هو مقيد لتمويل مشروع تنسيس صناديق متعددة كصنا .3

 طويل الأجل بعينه، أو مطلق لتمويل المشروعات المختلفة. 

يتماشى مع طبيعة المشروعات  -لمشروع بعينه -صندوق المضاربة المقيد .4

الكبرى طويلة الأجل، إلا أن التصفية الجزئية والمشاركة في الأرباح تحتاج إلى 

عية  والقانونية والتطبيقية بالإضافة إلى الإفصاح الكامل الكثير من العناية الشر

 للمستثمرين عن تفاصيل المشروع. 

تطوير أنواع متعددة من صكوك الاستثمار )على غرار شهادات الإيداع طويلة  .5

الأجل(، على أن يتم تصميم وإصدار صكوك المضاربة بما يتناسب مع طبيعة 

 الصكوك. المشروعات والقطاعات التي ستمولها تلك

 

بالطبع فإن هذه الأدوات المالية القائمة على أساس صيغ المضاربات، يجب أن تتسم 

بالسيولة والتداول بنسعار تحددها قوى السوق أو قوى العرض والطلب، الأمر الذي سيتوقف 

  الية.سوق مالية إسلامية نشطه لتداول هذه الأدوات المضرورة وجود على 

  الجات المحاسبيةتطوير آليات المع ثالثا:

إن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية قامت بمجهودات لصياغة معايير 

محاسبية لأهم صيغ التمويل، ولكن لم يصاحب هذا جهودا موازية من جانب المصارف 

الإسلامية لدى الجهات الرقابية لوضع معايير المحاسبة والمراجعة  للمؤسسات المالية 

الإسلامية
1
 ما يلي: قترحضع التنفيذ، وفى هذا فإننا نمو 

                                                           

ية ، الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلام الماليةوالضوابط للمؤسسات  المراجعةمعايير المحاسبة و  1
 م ، البحرين . 2009، الصادر فى الإسلامية المالية
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مازال بعض من هذه المعايير مقتضب بشكل كبير، ومازال يحتاج إلى تفصيل  .2

للمشكلات التي تتعرض إليها المصارف الإسلامية في معالجاتها المحاسبية 

 لتفاصيل بعض الصيغ وأرباحها.

سات المالية اشتراك المصارف الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤس .1

الإسلامية في ورش عمل دورية لعرض المشكلات المحاسبية التي تواجهها، 

 والخروج بآليات تطبيق عملية.

تشكيل لجان من المصارف الإسلامية والبنوك المركزية لوضع معايير محاسبية  .3

للمصارف الإسلامية تتوافق وطبيعة وخصائص عملها، وهو ما بدأ بالفعل 

د الجهة الرقابية للمعايير المحاسبية للمصارف الإسلامية ببعض الدول. فاعتما

هو الأساس في تطبيق هذه المعايير، وإلا ستظل كافة المعايير الصادرة من 

 استرشاديهالجهات المهتمة بالمصارف الإسلامية هي مجرد أدوات ومعايير 

 وبعيدة كل البعد عن الواقع العملي. -كما هو الحال حاليًا -غير ملزمة

 تطوير آليات اختيار وتدريب العنصر البشرى وتطوير الهياكل التنظيميةبعا: را

 الكوادر استقطاب في نجاحها مدى على رسالتها في نجاح المصارف الإسلامية يتوقف

 ولكن للعمل والمعلومات الشرعية، الفنية الناحية من فقط ليس فيها للعمل والمدربة المؤهلة

من الباحث  يؤكدالإسلامي، وفى هذا  المصرفي بالعمل هالدي القناعة صدق حيث من أيضا

لا ترقي  الإسلاميبنن الكوادر المطلوبة بالتنهيل اللازم للعمل المصرفي واقع التجربة العملية 

 إلى ما تطمح إليه المصارف الإسلامية.

تعرض الكثير من الدارسين والباحثين بالبحث في آليات تطوير الكوادر البشرية 

الإسلامية بالمصارف
1

 ، لذلك سيعرض الباحث ما يراه بكثير من الإيجاز والتركيز:

                                                           
ل المصرفية الإسلامية، شروق للترجمة والنشر، راجع، عاطف ابراهيم اسماعيل، تطوير الأداء التدريبي في مجا  1

 .95 -22م، ص 5355المنصورة، 
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 البعد عن المحسوبية التي لا تقدم إلا غير القادر على العمل ولا على التطور. .2

 الاختيار وفقا للمعايير الصحيحة والسليمة. .1

التدريب المهني عالي المستوى المخطط تخطيطا جيدا، لاكتساب المهارات اللازمة  .3

نية والشرعية، على أن يكون التدريب عملية مستمرة طوال العمر الوظيفي، أي هي الف

عملية ملازمة للموظف منذ بداية عمله الوظيفي إلى أن يصل إلى أعلى المناصب 

 الوظيفية.

التقييم السليم العادل لأداء الموظف، المعتمد على مدى تحقيقه لأهدافه المحددة له من  .4

 البداية.

ة الوسطى والعليا لكل المبادئ الإدارية السليمة، خاصة من حيث تحفيز اتباع الإدار .5

الكوادر البشرية معنويًا وماديًا، لتنمية مواهبهم وقدراتهم ودفعهم لتطوير أساليب العمل 

 لتحقيق التميز والريادة.

تطوير الهياكل التنظيمية بما يتناسب وطبيعة العمل المصرفي الإسلامي .2
1

، وتجنب 

 تنظيمية للبنوك التقليدية التي لا تحقق أغراض وأهداف المصارف الإسلامية.الهياكل ال

خضوع المصارف الإسلامية لذات التعليمات الصادرة من البنوك المركزية خامسا: 

  والمنظمة للبنوك التقليدية

يعتقد الباحث أن تعامل البنوك المركزية مع المصارف الإسلامية من خلال تعليمات 

سب وطبيعة عملها، يحتاج إلى جهود كبيرة من إدارة تلك المصارف الإسلامية ولوائح  تتنا

سواء لوضع المعايير  مجالهلإقناع السلطة النقدية بذلك، ومن ثم تشكيل اللجان اللازمة كل في 

المحاسبية اللازمة أو معايير إدارة المخاطر، أو قبول والموافقة على المنتجات المصرفية 

تتوافق والمقاصد الشرعية للمصارف الإسلامية، كما يعتقد الباحث بنن  وصيغ التمويل التي

                                                           
مرجع سبق ذكره ، الموسوعه العلميه والعملية للبنوك الإسلامية، التنظيم فى البنوك الإسلامية، الجزء الثالث ، الهواريسيد  1

 .وما بعدها 72ص  ،
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السلطات النقدية وتحديدًا البنوك المركزية، هي الأساس في معاونة  قناعات المسئولين عن 

المصارف الإسلامية للقيام بدورها في تطبيق صيغ المشاركات تحقيقا لأهدافها التنموية 

 الاقتصادية والاجتماعية.

تطوير آليات تقلل من تعدد الآراء الشرعية في الحكم على المعاملات ا: سادس

 المالية

 الباحث التطوير من خلال نقطتين أساسيتين: قترحوفيها ي

ونرى أن تكون هذه المرجعية  للجوانب الشرعية، عامة مرجعية ضرورة وجود .2

ابط يتم اختيارهم وفقًا لمعايير وضو -من خلال هيئة شرعية واحدة بكل بلد

تضمن الكفاءة العلمية في الاقتصاد والشرع وكذلك السمات الشخصية المتميزة، 

ويُقترح أن تضم الهيئة بالإضافة إلى الفقهاء عدد من المصرفيين والاقتصاديين، 

ويكون وجودها نظاميا بالبنك المركزي لكل دولة، وتكون قراراتها ملزمة 

إدارة للرقابة الشرعية يتمثل للمصارف الإسلامية على أن يتواجد بكل مصرف 

للتنكد  -على سبيل الحصر -دورها في مراجعة ومراقبة كافة العمليات المنفذة

 من توافقها مع المعايير الشرعية وقرارات الهيئة الشرعية.

      اختيار أعضاء الرقابة الشرعية وفقا لمعايير تضمن إلمامهم  أن يتم .1

 الجانب وليس الإسلامي المصرفي ملبالع الصلة ذات الأبعاد ومعرفتهم بكل

تنهيل ليحتاج إلى تبني الهيئات الشرعية  الذي الأمر وهو فقط، منها الفقهي

الكوادر والأجيال المتعاقبة، بل يُعد من أهم أدوار الهيئات الشرعية التي لم تُفعل 

 حتى الآن.
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  تطوير آليات وجود سوق مالية كفء للأدوات المالية الإسلامية سابعا:

 في بدورها الإسلامية المصارف لقيام ضروريا شرطًا يعد الأسواق هذه مثل تطوير إن

 تحتاجها التي الأجل والطويلة المتوسطة المشاريع في واستثمارها المسلمين مدخرات تجميع

  .الإسلامية الدول في الاقتصادية التنمية عملية

 تنظيم والشروع في السيولة، لإدارة مركز تنسيس أجل من بُذلت التي الجهود أن شك لا

 مملكة جميعها مقرها والتي -الإسلامية للبنوك تصنيف وهيئة إسلامية مالية سوق وإنشاء

 تطوير في الفعالة والمساهمة التحديات  هذه على التغلب في محمود أثر لها سيكون -البحرين

كنها بلا شك بداية جيدة إلا أننا نعتقد أن سوق واحدة غير كافية، ول .الإسلامي المصرفي العمل

جدا لإنشاء أسواق مالية يمكن من خلالها خلق الأدوات المالية اللازمة بما يدفع بنشاط تعبئة 

الموارد المالية اللازمة للأغراض التنموية، وكذلك دفع نشاط التمويل بالمضاربات، مع قابليتها 

 للتداول وتمتعها بالسيولة اللازمة. 

رف الإسلامية العمل على تطوير أدواتها بشكل مستمر، والتي أيضًا يُقترح على المصا

 من شننها تطوير أسواق مال للمنتجات والأدوات المتوافقة مع الشريعة.

  آليات تطوير التحديات والمعوقات الأخرى: ثامنا

دفع صيغ المضاربات هو أولى لإن الإيمان والقناعة بضرورة التفكير في آليات 

 ك. الخطوات اللازمة لذل

تعمل المصارف حاليًا على تصميم مستندات خاصة بصيغ المضاربات ويقوم التطبيق 

العملي على أساسها، ولم يشعر الباحث بنن التعارض بين الفقه والقانون كان يمثل إحدى 

المشكلات التطبيقية الكبرى التي أعاقت التطبيق بشكل مؤثر حتى الآن، وبالتالي يعتقد الباحث 

 عامل مع هذا التحدي من خلال التعاقدات والتوثيق القانوني والشرعي السليم.بننه يمكن الت
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 والإجارة تتم والمضاربات والاستصناع المشاركات ، فإن عملياتالآلية النظمأما 

 سير بطء إلى يؤدي و البشري الخطن درجة يرفع مما أغلب المصارف يدوياً، في معالجتها

 . المستندية الدورة وطول ورقيةال الأعمال لديها، وكثرة العمليات

 المصارف مع تتلاءم أنظمة بتطوير الأنظمة شركات اهتمام عدم إلى ذلك يرجع

 ذلك. بنهمية الإسلامية المصارف على القائمين أغلب خبرة أو وعي القائمة، لعدم الإسلامية

فة وهنا يقترح الباحث ضرورة تشكيل فرق العمل المناسبة التي تتسم بالخبرة والمعر

والإلمام التام بالعمل المصرفي والمعلومات الشرعية، مع شركات الأنظمة الآلية التي يجب 

اختيارها بعناية، ليعملوا معا خطوة بخطوة في إدخال أو تعديل وتطوير الأنظمة الآلية لتتوافق 

 ومنتجات المصرف الإسلامي وأسلوب احتساب أرباحه، وعمليات التخارج والتصفية.

بعض المصارف، وقد كان للباحث أكثر من تجربة في هذا  فيذه الفرق وقد نجحت ه

، وإن لم نصل بعد إلى ما نصبو بشكل ملموستطوير الأنظمة  -ولله الحمد-فيها  اعالأمر، استط

 إليه، لأن التطوير عملية مستمرة لا تتوقف أبدا.

 كانت لقد. ناكه أو هنا نقص من ، فقد عانت المصارف الإسلاميةبالنسبة للمنتجاتأما 

هذا النقص في العديد  وتجلى لا يمكن إنكارها، التي الأمور من الإسلامية المنتجات محدودية

 أعمال كذلك منتجاتهمها نقص تطبيق صيغ المضاربات، ومن المنتجات والصيغ، كان أ

جد لذلك فإننا نرى ضرورة توا مثلًا( وأدواتها، الأسعار المستقبلية)كمنتجات تثبيت  الخزينة

فرق متخصصة بتطوير المنتجات بكل مصرف إسلامي لتعمل مباشرة مع قطاعات تمويل 

 الشركات والخزينة من ناحية، والهيئات الشرعية من ناحية أخرى. 

أخيرًا يرى الباحث أن كل هذه الآليات والأدوات اللازمة للتطوير لا قيمة لها إن لم تكن 

ورة تطوير عمل المصارف الإسلامية، كمصارف هناك النية الصادقة والإيمان الكامل بضر

مشاركات ومضاربات تعمل على تحقيق المقاصد الشرعية للاقتصاد الإسلامي والمصارف 

 الإسلامية.
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 خاتمه : النتائــج والتوصيــات
 

تشابه  (أو نفي)لإثبات  التحليل الاقتصادي للفائدة المصرفيةفي بحثه الباحث تناول 

خصائص وآثار الفائدة المصرفية مع خصائص وآثار الربا وما إذا كانت علل تحريم الربا هي 

الباحث كافة  استخدمقد للتحقق من ذلك، فذاتها ما تنطبق على الفائدة المصرفية من عدمه، و

 وسائل البحث والتحليل العلمي.

صيغ التمويل ديلة للفائدة المصرفية وتحديدا الباحث بعد ذلك إحدى الصيغ البتناول ثم  

من حيث المفهوم والتكييف الفقهي وأحكام المضاربة ، وتناولنا فيها المضاربة اتبالمضارب

 المطلقة في شنن ضمان المصرف لأموال المضارباتإلى ما رآه ، وخلص الباحث المشتركة

للمضاربة،  ث طبيعة الدور التنموي، كما تناول البحوالتي نعتقد أنها من أهم نتائج هذا البحث

 .ومخاطر صيغ المضاربات

وقد تتضمن البحث تحليل مالي للتقارير المالية لعينة ممثلة للمصارف الإسلامية أثبتنا 

من خلالها توجه كافة المصارف الإسلامية إلى صيغ المداينات وتجنب صيغ المضاربات، ثم 

لمضاربات في المصارف الإسلامية وركزنا من كانت الدراسة الميدانية التي غطت تطبيقات ا

التي تحد من استخدام هذه الصيغ، وآليات تطوير عملها والعملية ية ملعلى الأسباب الع خلالها 

 بالمصارف الإسلامية.

عملية الجوانب تحليل اقتصادي للفائدة المصرفية واله البحث من وفى ضوء ما ركز علي 

فقد توصل الباحث من خلال دراسة  مصارف الإسلامية،صيغ المضاربات في الل تطبيقيةالو

 الموضوع إلى النتائج والتوصيات الآتية:
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 الفرضيات واختبار : النتائــــجأولا
 

تحقيق العدالة  في علتين أساسيتين هما:  الاقتصاديةعلل تحريم الربا  تتمثل .1

ويل الاقتصادية والبعد عن الظلم الاقتصادي بكافة أشكاله، والحث على تح

 وإقراضها بالربا. اكتنازهاالثروة إلى اصل رأسمالي منتج بدلا من 

إن كل من الفائدة والربا يتحدان معا تماما في علل التحريم، بل أنهما لغة و  .2

نفسه ولهما نفس النتائج الاقتصادية ونفس  الشيءومقصدا هما  اصطلاحا

 خصائص خلل عدالة التوزيع.

تصادية تعتمد بشكل مطلق على تزاوج وتضافر إن أساس التنمية البشرية والاق .3

عناصر الانتاج معا(، ليس فقط في العملية  اتحادعنصري العمل والمال )أي 

الانتاجية فحسب وإنما أيضا في عدالة توزيع عائد العملية الانتاجية على كل 

عنصر من عناصر الانتاج حسب مساهمته فيها، وأن هذا التزاوج والتضافر بين 

نتاج لا يكون إلا بالمشاركة في الربح والخسارة من خلال صيغ عناصر الا

 المشاركات، وبشكل خاص صيغ المضاربات.

ضمان المضارب ب)في المضاربة المطلقة(  جاء البحث وفقا لأدلة الباحث .4

المشترك لأموال المضاربة في حدود رأس مال المصرف وإحتياطياته )أي في 

ضاربات عن حقوق ملكية المصرف حقوق ملكيته(، فإن زادت خسائر الم

تحملها المودعين كل بنسبة حصته في رأس مال المضاربات، أي أن الأصل في 

ا أن حقوق هو ضمان المصرف، طالم -خلص البحث كما   -عقود المضاربات

ملكية المصرف رقم موجب
1
.  

                                                           
 . فيما ذهب إليهتصمنة أدلة الباحث والم من هذا البحث 157صفحة راجع  1
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بدراسة وتحليل أرقام صيغ التمويل من واقع المراكز المالية للمصارف التي  .5

 عينة البحث، اتضح أن: مثلت

ن واقع التمويل في المصارف الإسلامية مازال يعتمد تمامًا على أدوات إ . أ

المداينات التي مثلت الجانب الأعظم من المحافظ التمويلية للمصارف 

الإسلامية وتجنبت المصارف صيغ المضاربات تماما، فلم تُستخدم صيغ 

طلاق، كما لم تتواجد المضاربات بالمملكة العربية السعودية على الا

فيصل  صيغ المضاربات بكل من البنك الإسلامي الأردني أو بنك

إجمالي صيغ المضاربات بمجموعة البركة  الإسلامي المصري، ولم تتعد

 % من إجمالي المحفظة التمويلية.5.1دولة(  14المصرفية )وتغطي 

أن مية عينة البحث من المصارف الإسلاميزانيات يل المالي لأثبت التحل  . ب

صيغ المضاربات بمجموعة البركة لم ترتفع أرقامها، بل على العكس 

، الأمر الذي نعتقد معه أن م2011أخذت هذه الصيغ اتجاه تناقصي عام 

السبب في ذلك يرجع إلى تصفية عقود قائمة دون الدخول في عقود 

 .جديدة

ف ج . أثبت التحليل التاريخي للأرقام أن المحافظ التمويلية للمصار

الإسلامية تطورت بقدر كبير، إلا أن المنتجات المصرفية لم تتطور بذات 

القدر الذي تطورت به هذه المحافظ التمويلية، فلم تشر الأرقام إلى تطور 

في تطبيقات صيغ المشاركات أوالإجارة أو المضاربة أو الاستصناع إن 

 وجدت.

ها في التنمية متعثرة في القيام بدور المصارف الإسلامية  مازالتد . 

، الإسلاميالاقتصادية )طويلة الأجل( بالشكل الذي رسمته مبادئ الاقتصاد 
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 ول على حساب التمويل طويل الأجل ذحيث توسعت في التمويل قصير الأج

الطبيعة الاستثمارية المعتمد على صيغ المضاربات والمعتمدة بدورها على 

 التزاوج بين عنصري المخاطرة )المال( والعمل. 

إن المصارف الإسلامية وإن طبقت الآليات والوسائل وفقا للمتطلبات الشرعية  .6

)صيغ التمويل المستخدمة بالمصارف(، إلا أنها لم تحقق شيئا من مقاصد الشرع 

 في المال والذي كان هو الهدف من هذه الوسائل والآليات.

 اص م، و صيغ المضاربات بشكل خبشكل عا الإسلاميالعمل المصرفي  يتسم   .7

بارتفاع مخاطرها مقارنة بالتمويل التقليدي، ليس فقط للمخاطر التي يواجهها 

النابعة من طبيعة وأسلوب عملياته وخاصة ما يتعلق  الإسلاميالعمل المصرفي 

منها بالحيازة والتملك للأصول ومسئولية المصرف عنها، وإنما أيضًا لطبيعة 

مستقبلية، ومع ذلك فهناك دائمًا  التوظيفات طويلة الأجل المعتمدة على توقعات

 ما يحد من هذه المخاطر.

من خلال برنامج المقابلات الذي قام به الباحث لعينة من المودعين، اتضح أن  .9

هناك تعارض كامل بين أهداف المودعين من حيث رغبتهم في عائد شبه ثابت 

بشكل دوري وعدم التعرض للخسارة، وبين طبيعة عمل المصارف الإسلامية 

من حيث آجال مصادر الأموال وتوظيفاتها )طويلة الأجل( التي تخدم أهداف 

 التنمية الاقتصادية التي تعتمد على صيغ المضاربات.

 يلي:ما  ات المكتبية والمشاهدات والدراسة الميدانيةأثبتت الدراس .9

عدم وجود معايير محاسبية ملزمة تتوافق وطبيعة عمل المصارف  9/1

وح الرؤية في المعالجات المحاسبية لكثير من العمليات الإسلامية، وعدم وض

المصرفية وخاصة المضاربات، وعدم استقرار أساليب الضبط المحاسبي في 

 تحديد وتوزيع الأرباح واقتسامها في حالة خلط أموال المضاربة والمشاركة.
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يشةةير واقةةع الهياكةةل التنظيميةةةة الحاليةةة للمصةةارف الإسةةلامية بننهةةةا لا  9/2

ب وطبيعة عملها، كما وأن بعةض الكةوادر البشةرية و الأجهةزة التنفيذيةة تتناس

رسةةخت  -ذات الخلفيةةة المصةةرفية التقليديةةة -والإداريةةة للمصةةارف الإسةةلامية

بعض المفاهيم المتعلقة بالسعي الحثيث نحو ضمان الربح السريع بنقل درجةة 

 ممكنة من المخاطرة، وهو عكس مفهوم المضاربات تمامًا.

تراعِ القواعد واللوائح الرقابية خصوصية طبيعة عمل المصارف لم  9/3

الإسلامية من قبل البنوك المركزية، بل كانت ذات القواعد الرقابية تطبق 

على كافة البنوك والمصارف بما لا يتناسب مع خصائص عملها، وبما أدى 

ريخ في النهاية إلى التوسع في أدوات المداينات ذات الأقساط المحددة في توا

 محددة لسهولة الرقابة عليها ومتابعتها.

اختلاف أراء الهيئات الشرعية وعدم وجود مرجعية شرعية واحدة لكل  9/4

وخاصة  الإسلاميبلد على الأقل سيظل أحد أهم معوقات العمل المصرفي 

العمل بصيغ المضاربات، وكذلك أحد أهم أسباب الانتقادات والبلبلة الفكرية 

 ن وغير المتخصصين.لدى بعض المتخصصي

لا يتوافر حتى الآن سوق مالي كاف ونشط للمعاملات المالية  9/5

الإسلامية، ولا يتوافر أيضًا الأدوات المالية الكافية لاستقطاب مصادر أموال 

ذات آجال طويلة للاستثمارات طويلة الأجل، كما أن غياب صانع لسوق 

لمصارف الإسلامية تدور في مالية إسلامية يجعل إدارة السيولة والخزانة با

 فلك أدوات المداينات وتحد من نشاط صيغ المضاربات.

لم تقم معظم المصارف الإسلامية ببناء فرق متخصصة لتطوير  9/6

 الإسلاميالمنتجات والنظم الآلية، بما يتوافق وخصائص العمل المصرفي 

 والمقاصد الشرعية.
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ت وتطوير العمل ن هناك آليات عملية للتغلب على تلك التحدياإ .10

 بالمصارف الإسلامية، وسيتم التعرض لها تفصيلا في توصيات البحث.
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 اختبــار صحـــة الفرضيـــات 
 

 افترضها البحث  التيكانت الفرضية الأولى  :الأولىالفرضية 

للفائدة يثبت أن كافة علل تحريم الربا هي ذاتها  الاقتصادين التحليل إ"

تساهم  اقتصاديةكان من تنمية  ائدة المصرفية المعاصرة، وأن ماجودة بالفالمو

فيها البنوك التقليدية هي تنمية مرحلية مؤقته تنتهي بنزمات وفشل مالي على 

 ."مستوى النظرية الاقتصادية الجزئية والكلية

 

إن تطبيقات الفائدة وآثارها جافت تماما مبدأ العدالة وفي هذا فقد أوضح الباحث 

دية وتساوت مع أول وأهم علل تحريم الربا، كما وأنها لم تدفع المدخرات في الاقتصا

 الأداةالتنمية أي تحويل المدخرات الى طاقات إنتاجية، بل كانت هذه المدخرات  اتجاه

الفائدة وما صاحبها من ، كما وأن وفوائدهعادة تمويل الدين المحلي الأساسية لتمويل وإ

التوازن بين سعار الصرف، عملت على خلل نقطة لسعر العملة وأ استقرارعدم 

 .العرض والطلب السلعي

كما كما أثبت الباحث العلاقة الطردية بين الفائدة والتضخم والبطالة، 

وكذلك الفائدة، معدلات  وانخفاض قوة الاقتصاد الكليبين  العكسيةالعلاقة  أثبت

ا مغبن والظلم بعدم أخذهمثل أقصى أنواع اليالفائدة والربا في أن كليهما  اشتراك

، وكذلك عدم أخذها في الاعتبار  ربحا كان أم خسارةفي الاعتبار ناتج المشروع 

 الوضع الاقتصادي العام الذي تمر به الدولة. 
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وجهان لعملة للربا والفائدة كونهما الاقتصادية  كما أوضح الباحث المفاسد

قيمته المضافة، أي فصل  فصل التمويل عن النشاط الانتاجي و تعمل على ،واحدة

 العلاقة بينهما.  واختلالالمديونية عن نمو الثروة 

( أن 1وجدول رقم  2وقد أكدت نتائج الدراسة الميدانية ) كما جاء بجدول رقم 

ممارسات البنوك التقليدية وآليات معدلات الفوائد وإن كانت سببا في التنمية الاقتصادية 

تهي بنزمات وفشل مالي على مستوى النظرية الاقتصادية تنمية مرحلية مؤقته تنإلا أنها 

 الجزئية والكلية.

 

للفائدة  الاقتصادين التحليل ألأولى وهذا ما يؤكد صحة فرضية البحث ا

يثبت أن كافة علل تحريم الربا هي ذاتها الموجودة بالفائدة المصرفية 

 .المعاصرة

 

 ضها البحث هي:: كانت الفرضية الثانية التي افترلثانيةا الفرضية

 عنصريعلى التزاوج بين قتصادية الشاملة المستدامة تعتمد التنمية البشرية والا"

 ضاربةالم ةخذ بصيغلأسلامية في الإالمصارف ا ممارسات اتجهت العمل والمال، فكلما

كلما مكنها ذلك من القيام بدور اقتصادي تنموي اكبر للمجتمع الانساني وكلما زاد ذلك 

 ."الاستثمارية والربحية لأهدافهاقيقها في فرصة  تح

 

صيغة  المضاربة الشرعية تمثل الأداة الرئيسية التي يمكن أن  أوضح الباحث في بحثه

من خلالها القضاء على الكثير من أسباب التخلف الاقتصادي في الدول النامية السابق التعرض 

ثل للموارد الاقتصادية، وتوظيف إحدى اهم أدوات تحقيق سياسات التشغيل الأم باعتبارهالها، 

بينهم، ثم بعد هذا التوظيف والتضافر لعناصر  انفصاموتضافر عناصر الانتاج معا دون 
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المثالية للسياسة الاقتصادية في التوزيع  الأداةالإنتاج معا، كانت أيضا صيغة المضاربة هي 

 العادل للدخل.

الاساسية في تعبئة الموارد  كما أوضحت الدراسة أن صيغة المضاربة تعد هي الصيغة

المالية في المصارف الإسلامية، بل وتكاد تكون الصيغة الوحيدة التي يمكن التعامل من 

خلالها على جانبي ميزانية المصرف، أي جانب تعبئة الموارد ) جانب الخصوم 

 بالميزانية(، وكذلك توظيف تلك الموارد ) جانب الأصول بميزانية المصرف(.

 

( ما ذهب 4ورقم  3تائج الدراسة الميدانية )كما جاء بالجدول رقم وقد أكدت ن

التنمية البشرية والاقتصادية  صحة الفرضية الثانية بنن إليه الباحث، كما أكدت

العمل والمال، وهما الأساس  عنصريالشاملة المستدامة تعتمد على التزاوج بين 

 .النظري والتطبيقي لمفهوم صيغ المضاربات الشرعية

 

 افترضها البحث  التي لثالثةكانت الفرضية ا :الثالثةلفرضية ا

لسةهولة  المصةرفيالتعامل  في المداينةمازالت تركز على أدوات  الإسلاميةالمصارف "

 هذه الادوات وقلة مخاطرها مقارنة بصيغة المضاربة". 

 

ى اعتماد لقد أوضحت القوائم المالية للمصارف الإسلامية التي قام الباحث بتحليلها إل 

 مضارباتالمصارف على أدوات المداينات وتحديدًا صيغ البيوع، وتجنبت تطبيق صيغ ال

بننواعها، كما أوضح تحليل الأرقام إلى أن بعض المصارف الإسلامية لم تطبق صيغ 

على الإطلاق، والبعض الآخر طبقها ولكنها أخذت في التناقص عبر سنوات  ضارباتالم

عبرت عن نسبة ضئيلة لم تتعد  ضارباتأوضحت الأرقام أن صيغ الم التحليل والمقارنة، كما

 التي شكلت عينة البحث.   نحد المصارف% من إجمالي صيغ التمويل ب 222
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بمصرف  البيوع ) أدوات المداينات (الاختبارات التحليلية أن صيغ أيضا أوضحت 

بة أدوات المداينات % من إجمالي المحفظة، أما بنك البلاد فكانت نس533الراجحي مثلت 

خارج المملكة  بلغت% بمصرف الإنماء، و 73% من إجمالي المحفظة، بينما بلغت 93

 الإسلاميبكل من البنك  من إجمالي محفظة التمويل% 72% و 25 ما نسبته العربية السعودية

ببنك  ، بينما كانت الاستثمارات المتاحة قصيرة الأجل للبيع الأردني وبنك البركة على التوالي

 .فيصل الإسلامي المصري هي الغالب الأعم في أصول بنك فيصل

مازالت تركز بنن المصارف الإسلامية  لثالثةوبناء على ما سبق يتنكد صحة الفرضية ا

 . ضارباتأدى إلى عدم تطبيق صيغ الموبما على أدوات المداينات 

 الرابعة أنكانت فرضية البحث  :رابعةالالفرضية 

تطبيةق صةيغة المضةاربة، هةذه  فةي الإسةلاميةكثيةرة تواجةه المصةارف هناك تحديات  "

لأهدافها التنموية وفقا لما جةاء بةه  الإسلاميةالتحديات أثرت سلبا على تحقيق المصارف 

 الإسلامي". الماليالفكر 

 

لقد أوضحت الدراسة أن هناك العديد من التحديات والمعوقات التي حالت دون تحقيق 

لما هدفت إليه أصلًا، منها ما هو متعلق بالمتعاملين مع المصارف  المصارف الإسلامية

الإسلامية، ومنها ما هو مرتبط بالكوادر البشرية و الإدارة العليا  لهذه المصارف وما هو 

متعلق بنظم العمل الداخلية ومصادر وأدوات العمل، ومنها ما هو مرتبط ارتباطًا لصيقًا 

الدراسة نتائج الدراسة الميدانية والهيئات الشرعية، وقد أثبتت بالجهات التشريعية والرقابية و

والتي جاءت تفصيلا بالدراسة الميدانية التي أعدها  ،التحليلية على وجود مثل هذه التحديات

الباحث، حيث رأى الجانب الأكبر من مفردات عينة البحث وجود تلك التحديات والمعوقات 

ات على الإطلاق في بعض المصارف الإسلامية، التي حالت دون تطبيق صيغة المضارب
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قيام المصارف  أثر علىبضآلة نسبتها بشكل ملحوظ في البعض الآخر، مما  واتسمت

 الإسلامية بدورها التنموي وفقا لمبادئ الفكر الاقتصادي الإسلامي.

بنن المصارف الإسلامية تواجه  رابعةوبناء على ما سبق يتنكد صحة الفرضية ال

وساهمت في تجنب المصارف  ا، أثرت سلبً ضارباتنوعة في تطبيق صيغ الممتتحديات 

 .الإسلامية لتطبيق هذه الصيغ

 كانت فرضية البحث الخامسة أن :الخامسةالفرضية 

مةةن مخةةاطرة وربحيةةة نشةةاط المصةةرف  زيةةدالمضةةاربة ي تطبيةةق صةةيغة فةةيالتوسةةع "

 ."الإسلامي

مقارنة بما هو سلامي أعلى كثيرًا مخاطر العمل المصرفي الإ لقد أظهرت الدراسة أن

تتسم بمخاطر  ضارباتصيغ التمويل بالم كما وأن ،البنوك التقليدية الحال عليه في أنشطة

خاصة بها منها ما يتعلق بنصول المضاربات، أو تنخر تصفية المضاربات، أو تحقيق خسائر 

، ليات المضاربةمن بعض عم العائد المتوقع تحقيقأو على الاقل عدم  ،يتحملها المصرف

أو المخالفات الشرعية والقانونية التي قد  ،ومنها ما هو متعلق بمدى سيولة اصول المضاربة

، صيغ المضارباتإحدى التحديات التي تواجه  هيهذه المخاطر  عمليات المضاربة.  بتشو

ية الأمر الذي يدفع المصارف الإسلامية إلى مزيد من الحرص في اختيار مشروعاتها التمويل

والاستثمارية، والأهم هو اختيار عملائها ذو السمعة الحسنة المشهود لهم بالكفاءة العملية 

 .والأمانة

 

رأى حيث  وقد أثبتت نتائج الدراسة الميدانية صحة هذا الجزء من الفرضية الخامسة

التوسع في تطبيق صيغة المضاربات يزيد من مخاطر عمل الجانب الأكبر من عينة البحث أن 

 %.69264حيث بلغت نسبة مفردات العينة الذين رأوا ذلك  مصارف الإسلاميةال
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أما الجزء الثاني من فرضية البحث الخامسة والخاص بنن المضاربات تزيد من    

ربحية المصرف، فلم تثبت نتائج الدراسة الميدانية صحة هذه الفرضية، حيث رأى الجانب 

% أن زيادة مخاطر المضاربة لا 64226نسبتهم  الأكبر من مفردات عينة البحث والتي بلغت

 تؤدي في التطبيقات العملية إلى زيادة أرباح المصرف.

جزء منها، وضع فرضية يتعين على الباحث في حالة ثبوت عدم صحة فرضية أو 

هذا الأمر يتعذر علينا لأن العلاقة بين المخاطرة والربحية علاقة اقتصادية  ، إلا أنبديلة

النتيجة سالفة الذكر تشير إلى فق مع التطبيقات والممارسات السليمة، إلا أن معروفة وتتوا

أن  عكس ما هو متعارف عليه من قواعد ومبادئ اقتصادية من أن زيادة المخاطر يجب

 يصحبها زيادة في هامش الربح.

إنما يشير إلى خطن في الممارسات  العينةويعتقد الباحث أن خلاصة رأي هذه 

مثل المنافسة مع البنوك التقليدية مصرفية، والذي قد يكون له من الأسباب والتطبيقات ال

وأسعار الفوائد السائدة وثقافات المتعاملين مع الجهاز المصرفي كما سبق وأوضح الباحث 

بالمبحث الثاني بالفصل السابع  الخاص بالتحديات العملية التي تواجهها تطبيقات صيغة 

 المضاربات.
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 لتوصيــاتثانيا : ا
 

والتحديات التي تواجهها، والنتائج التي  ضارباتفي ضوء دراستنا للأسس العلمية لصيغ الم

نتائج بعض المصارف الإسلامية كعينة للبحث، فإن و العلميتوصلنا إليها من خلال التحليل 

 من أهمها :ضاربات تفعيل صيغ المتساعد على الباحث يقترح مجموعة من التوصيات 

)من خلال الابحاث العلمية التي توضح الربا والفائدة وعلاقتهما  عداد خطة علميةإ  :أولا

)من خلال تحديث قرارات المجامع الفقهية في ضوء المتغيرات شرعية كذلك خطة والوثيقة( 

للحد من العمل بآلية الفوائد المصرفية بسبب آثارها الاقتصادية في السنوات الأخيرة( وذلك 

وق التعامل الربوي ضررا، ودورها الأساسي في تعثر المؤسسات والشركات، السلبية والتي تف

ومناقشة ووضع ضوابط تمنع تكرار وصول هذه المؤسسات الاقتصادية إلى مرحلة التعثر 

 والفشل المالي الكامل.

  

 في حدود رأسماله واحتياطياته (المطلقة) ف لأموال المضاربات المشتركةضمان المصر :ثانيا

واستند الباحث ، الثالثوفقا للضوابط التي تعرض لها الباحث في الفصل وق ملكيته( و) أي حق

 :في ذلك إلى

أحكام  واختلاف: والتي تعرضنا فيها إلى التكييف الشرعي لعمل المصرف، الأدلة الشرعية

ربح المصرف بالضمان، وما جاء به  واستحقاقالمضاربة الثنائية عن المضاربة المشتركة، 

لا يصلح الناس إلا ذاك، فإن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع بقوله " -ي الله عنهرض -علي

ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع، وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحول، والأغلب 

ذلك إلى أحد عليهم التفريط وترك الحفظ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى 

 أمرين:

 إما ترك الاستصناع بالكلية، وذلك شاق على الخلق. . أ
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وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع، فتضيع الأموال ويقل الاحتراز، وتتطرق 

 ."الخيانة، فكانت المصلحة التضمين )وهذا معنى لا يصلح الناس إلا ذاك(

: وأهم ما تعرضنا له من نقاط كان على ق والممارسات العمليةالأدلة العقلية المبنية على التطبي

 النحو التالي:

  ليس من العدالة التي هدفت إليها الضوابط الشرعية، أن يتحمل المودعون خسائر

المصرف من  احتجزهاهناك إحتياطيات في الوقت الذي تكون المضاربات المشتركة، 

 .رأس المال لترفع حقوق المساهمينضيفت إلى وأ والحالية السابقةأرباح عملياته 

  ما قد يكون من  امتصاصالغرض منها هو المخصصات التي تطلبها الجهات الرقابية

، حتى لا يضار المودعين، وهي نسبة تخصم من عائد العمليات قبل الوصول خسائر

 .إلى أرباح المصارف

 الخسائر تحمل بنن  ما ذهبت إليه هيئة المحاسبة والمراجعة لمؤسسات المالية الاسلامية

على أرباح الاستثمار المشترك، فإذا لم تكف يحسم الفرق من مخصص خسائر  أولا

 .الاستثمار الذي يتم تكوينه لهذا الغرض

  أن باب المصلحة وسد الذرائع يرجح ضمان المصرف الإسلامي لأموال حسابات

الكسب  مودعيه، فلو لم يكن ضامنًا لأدى ذلك ببعض المصارف إلى الجري وراء

المصارف الإسلامية على وجه السريع، مما قد يؤدى إلى إضاعة المال، وفقدان الثقة ب

 .الخصوص

  يشترطهما فقهاء الأمة ممن يرون بعدم الضمان،  والتقصير اللذانأن شرط عدم التعدي

 .من الصعب جدًا بل يستحيل إثباتهما

 خاصة أوقات الأزمات  –رًا أن البنوك المركزية بالبلاد العربية أعلنت مرارًا وتكرا– 

 .بكافة المصارف سواء كانت تقليدية أم إسلاميةبضمانها  لكافة أموال المودعين 



324 

 

 

 العمل على تطوير آليات العمل بالمصارف الإسلامية على النحو التالي :ثالثا

  لمعالجة تحديات مصادر الأموال طويلة الأجل، يقترح الباحث -5

مح بتعدد مصادر الأموال مثل طرح شهادات استثمارية جديدة تطوير أدوات مالية تس 5/5

 طويلة الأجل مثل "صكوك مشاركات" وغيرها.

مناقشة كبار العملاء وإقناعهم بمميزات إنشاء صناديق مضاربة مقيدة لتمويل مشروعاتهم  5/5

 كبيرة الحجم وطويلة الأجل، وكذلك تنسيس صناديق مضاربة مطلقة لتمويل مشروعات متعددة

 متوسطة إلى طويلة الأجل.

 زيادة رؤوس أموال المصارف الإسلامية. 5/3

  لمعالجة تعدد وتضارب الآراء الشرعية  - 2

 يقترح الباحث مناقشة المصارف المركزية لتنسيس هيئة شرعية واحدة بكل بلد لتشكل 5/5

از التنظيمي وتكون جزءا من الجه -تتسم قراراتها بالإلزام -للجوانب الشرعية عامة مرجعية

 للبنوك المركزية.

وضع معايير لاختيار الهيئة وفقا لضوابط محددة تضمن الكفاءة العلمية في المعاملات  5/5

 المالية والاقتصادية والشرع.

يتم اختيارهم  -يرى الباحث إلزام كافة المصارف الإسلامية بتنسيس إدارة للرقابة الشرعية 5/3

راقبة كافة تنفيذ العمليات على سبيل الحصر للتنكد من توافقها لمراجعة وم -وفقا لمعايير محددة

 مع المعايير الشرعية وقرارات الهيئة الشرعية.

  لمعالجة تحديات المعالجات المحاسبية والضبط المحاسبي  - 2
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تشترك فيها الإدارات المعنية  -تشكيل لجان من المصارف الإسلامية والبنوك المركزية  3/5

 -لوضع معايير محاسبية ملزمة -ة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةوهيئة المحاسب

للمصارف الإسلامية تتوافق وطبيعة وخصائص عملها، على أن يوضع  - استرشاديهوليست 

 برنامج زمني لتطبيق هذه المعايير.

تشكيل فرق عمل دائمة فيما بين المصارف الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة  3/5

سسات المالية الإسلامية، وعقد ورش عمل دوريه لعرض المشكلات المحاسبية التي للمؤ

 تواجهها والخروج بآليات تطبيق عملية.

  لمعالجة وضع نظم رقابية تتناسب وطبيعة عمل المصارف الإسلامية - 1

استمرار إدارة المصارف الإسلامية بالعمل على إقناع السلطات النقدية بضرورة وضع  4/5

 ومعايير رقابية مختلفة لتتناسب مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية.نظم 

العمل الحثيث مع الإدارات المتخصصة بالجهات الرقابية وتحديدا البنوك المركزية  4/5

لإقناعهم  بقبول والموافقة على المنتجات المصرفية وصيغ التمويل التي قد لا تكون بالضرورة 

 ط المحددة.من أدوات المداينات ذات الأقسا

  الإسلاميلمعالجة توفر الموارد البشرية ذات الكفاءة للعمل المصرفي  - 5

 الإسلامية.تطوير الهياكل التنظيمية بما يتوافق وعمل المصارف  2/5

على أسس المعرف المصرفية بجانب المعرفة  انتقاء قيادات المصارف الإسلامية 2/5

 الشرعية.

در البشرية، وتطوير البرامج التدريبية وفقا لأساليب علمية تطوير إجراءات اختيار الكوا 2/3

 مستمر والمناسب لكل مستوى إداري.تضمن التدريب ال

  لمعالجة تطوير المنتجات والنظم الآلية - 6
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يقترح الباحث أن يتواجد بكل مصرف إسلامي فريق لتطوير المنتجات، لا يهتم فقط بتقديم  6/5

لشرعية والقانونية عليه، وإنما متابعة تنفيذه مع العملاء وتذليل كافة المنتج واستيفاء الموافقات ا

 العقبات التي تواجهه وفقا للضوابط الشرعية.

العمل جنبًا إلى جنب مع شركات الأنظمة الآلية التي يجب أن يتم اختيارها بعناية، لإدخال  6/5

لوب احتساب أرباحه، وتطوير الأنظمة لتتوافق ومنتجات المصرف الإسلامي وأس أو تعديل

 وعمليات التخارج والتصفية.

 

تم التعرض لها على نحو أكثر تفصيلًا من خلال آليات  بالطبع هناك اقتراحات وآليات أخرى

 .سابعالتطوير التي تم تناولها بالمبحث الثالث بالفصل ال

لا قيمة  كما سبق وذكر الباحث، فإن كل هذه التوصيات والآليات والأدوات اللازمة للتطوير

لها إن لم تكن هناك النية الصادقة والإيمان الكامل بضرورة تطوير عمل المصارف الإسلامية، 

وما أنشئت من  الإسلاميكمصارف مشاركات تعمل على تحقيق المقاصد الشرعية للاقتصاد 

 أجله هذه المصارف.

 ،،الموفق،والله                                                                                 
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، والتوزيعينمائى الأسس الشرعية والدور الا –الزكاة  ،مشهور عبد اللطيف نعمت .22

 .م  1005،  1ط ،القاهرة، ، جامعة الأزهرالإسلاميللاقتصاد مركز صالح كامل 

هايل عبد الحفيظ يوسف، تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية، المعهد العالمي للفكر  .22

 م1999هــ/1419، الإسلامي، القاهرة

 

 والمعايير وقرارات المجامع الفقهية الدوريات سادسا:

مجلة المسلم  ،الإسلاميتطوير الاقتصاد  فيالبنوك الإسلامية وأثرها النجار،  أحمد .2

 م.2220أكتوبر ،14ع، المعاصر

النظرية  ، بينالبنوك الإسلامية فيبحث بعنوان الموارد البشرية غربي،  عبد الحليم .1

 .1002السادس،  العدد الباحث، مجلة  ،والتطبيق

سلسة نحو ، التنمية الاقتصادية في الإسلاميأساس المنهج  الإنسان الغزالي، عبدالحميد .3

 الإسلامي،إصدارات مركز الاقتصاد ، القاهرة ،2رقم  يسلامإ اقتصادي يوع

 .م 2222،  الدولي الإسلاميالمصرف 

لتجارية، المجلة العلمية للاقتصاد مخاطر منح القروض في البنوك اليلى شحاته،  .4

 .2222والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثاني، 

 /http://aliqtissad.wordpress.com 13/21/1002، الإسلامي الاقتصاد مجلة .5

الثالث،  السنويتمر المؤ، القرارات والتوصيات ،مجمع البحوث الإسلامية .2

 م.2222القاهرة،

مجمع البحوث الإسلامية، القرارات والتوصيات، المؤتمر السنوي الثاني، القاهرة،  .7

 م.1965

http://aliqtissad.wordpress.com/
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تقويم المشروعات،  فيبحث بعنوان القيم والمعايير الإسلامية  الزرقا، محمد أنس .2

 . م2225، العدد السابع، الإسلاميالاقتصاد  ،مجلة جامعة الملك عبد العزيز

، الإسلاميمجلة أبحاث الاقتصاد  فيبحث  نظم التوزيع الإسلامية،الزرقا،  محمد أنس .2

 .2224 ،الثانيالعدد الأول، المجلد 

معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، الصادر عن  .20

  .م 1002، ، البحرينهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

تحليل المخاطر المصرفية في البنوك التجارية المصرية  فخر مكاوي،نادية أبو  .22

المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، ، )نموذج تجريبي (

 .م 2222العدد الثاني، أبريل 

 ،ةالمعايير الشرعي، هيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية .21

 .م1001اصدار ،البحرين المعيار الرابع،

 

 والمقالاتسابعا: البحوث 

إبراهيم البيومي غانم، بحث بعنوان المجتمع المدني في ضوء المقاصد العامة  .2

 للشريعة، مقاصد الشريعة وقضايا العصر، بدون ناشر، بدون تاريخ.

سبة للصناعة اتحاد المصارف العربية، بحوث في مقررات لجنة بازل وأبعادها بالن .1

 م.2003المصرفية والعربية، بدون ناشر، 

 الإسلامية، للبنوك الدولي الاتحاد مطابع الإسلامية، للبنوك الدول الاتحاد إنشاء اتفاقية .3

 .القاهرة الجديدة، مصر

 التمويلات في والمتناقصة الثابتة والمشاركة المضاربة تطبيق الدين أحمد، محي أحمد .4

 المالية للمؤسسات الشرعية للهيئات الرابع المؤتمر إلى مةمقد عمل ورقة المصرفية،

 .م5334 أكتوبر 4-3 البحرين، الإسلامية،
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 مؤتمر إلى مقدم الإسلامية، الصكوك مخاطر إدارة بعنوان بحث دوابه، محمد أشرف  .5

 في المستقبل وتحديات الواقع بعنوان عقد الذي صنعاء اليمنية، الإسلامية المصارف

 .م1020 مارس 10/12

على موقع الشبكة  الحالية،الأزمة المالية  -حازم الببلاوى، مقال بعنوان محاولة للفهم  .2

 .http://www.midadulqalam.infoالإلكترونية الدولية

حسين شحاته، مقال بعنوان مضار الربا الاقتصادية نشر بموقع  .2

http://www.muslm.net/vb .بدون تاريخ 

 المؤتمر إلى مقدم بحث الإسلامية، المصارف مفاهيم إلى الدعوة منهج حسين شحاته، .2

 .هـ 5433 الثاني جمادى الكويت، الإسلامي، للمصرف الثاني

ياس حمزة بن محمد السالم، مقال بعنوان أصل خطن تحريم المعاملات المستجدة هو ق .9

 .33/7/5353بتاريخ  53259الشبه، جريدة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، العدد 

حمزة بن محمد السالم، مقال بعنوان الصيرفة الإسلامية ليست بمطلب شرعي، جريدة  .20

 .م2009، مايو 5333الاقتصادية، العدد رقم

يا، عام رغداء محمد أديب زيدان، بحث بعنوان الربا وبدائله في الإسلام، سور .22

 م .2000

التسويق في ظل الأزمات الاقتصادية  استراتيجياتزياد زنبوعة، بحث بعنوان  .21

 والتحديات المعاصرة.

سامي السويلم، بحث بعنوان التقلبات الاقتصادية في النظام الاسلامي، منشور بجريدة  .23

 م.9/55/5332بتاريخ  2232الاقتصادية السعودية في عددها رقم 

 الإسلامية النوافذ ،الإسلامي للاقتصاد التطبيقية المؤسسات تقرير ،المرطان سعيد سعد .24

 . البنكية للمصارف

بحث مقدم الى المنتدى  والحلول،الأزمة  -المصرفي سلطان أبو علي، الائتمان .25

 القاهرة. الأزهر،جامعة  ،مركز صالح كامل الاقتصادي الثامن،

http://www.midadulqalam.info/
http://www.muslm.net/vb
http://www.muslm.net/vb
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حالة خلط أموال  في المضاربة والمشاركة فيالربح  الشاعر، احتساب سمير .22

والمشاركة، بحث مقدم الى مؤتمر الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية  المضاربة

الإسلامية بتنظيم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المنامة، 

 .1020البحرين، مايو 

بحث ، تشخيص لأهم المشكلات الرئيسية بالمصارف الإسلاميةالشيخ،  سمير رمضان .22

مقدم الى المجلس العام للمصارف الإسلامية، جدة، المملكة العربية السعودية، مايو 

1022 . 

 المصرفي، التمويل صيغ أهم من المشتركة المضاربة الصغير، محمد سالم عادل .22

 .م5353 إبريل ليبيا، طرابلس، الثاني، الإسلامية المالية الخدمات مؤتمر إلى مقدم بحث

مؤتمر  بحث مقدم الى، الاقتصاديالفكر  فيبن خلدون اسهام إ يسري، عبد الرحمن .22

 م. 1002،  2، العدد 23المجلد   ،الاقتصادية لابن خلدون الإسهامات

عبد الفتاح محمد فرج، الصكوك وتمويل التنمية، بحث منشور على موقع  .10

www.kantakji.com. 

مد عثمان، الصكوك الإسلامية وادارة السيولة، بحث مقدم عبد القوي ردمان مح .12

للمؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، دمشق، سوريا، يوينو 

 .م2009

النظريات  -عدنان فرحان الجوارين، بحث بعنوان الدورات الاقتصادية : المفهوم .55

 رة، بدون تاريخ.  والمعالجة، كلية الإدارة والاقتصاد، مقدم إلى جامعة البص

، العدد السادسةعلى محي الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة  .13

 هـ.1420السادس، جده، 

علي محي الدين القرة داغي، البدائل الشرعية لسندات الخزانة، بحث مقدم لأعمال  .14

 ومحسن أحمد، م1993هـ/1413الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي، 

 م.1995هـ/1416، 2البنوك الإسلامية، ايتراك للنشروالتوزيع، القاهرة، طالخضيري،

http://www.kantakji.com/
http://www.kantakji.com/
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، مخاطر صيغ الاستثمار في المصارف التقليدية والإسلامية، علي فرحات الصافي .15

دراسة تحليلية مقارنة، بحث مقدم الى الملتقى الدولي حول أزمة النظام المالي 

 ، دراسةادر للعلوم الإسلامية، الجزائروالمصرف الدولي، جامعة الأمير عبد الق

 .الإسلامي والتمويل الاقتصاد موسوعة موقع على منشورة

فضل عبد الكريم محمد، إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، بحث منشور بموسوعة  .12

 م.2009الاقتصاد والتمويل الإسلامي، 

مراجعة علي عمر  –تحريم الربا  في الإعجازبعنوان  النعيمي، بحثقسطاس إبراهيم  .12

 http://muntada.islamtoday.net/t42676.htmبلعجم

الشيخ  بحث أعده الأسعار،بيان حكم المضاربة على  وإفتاء،اللجنة الدائمة للبحوث  .12

 الدائمة اللجنةعبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء وقدم باسم 

 والإفتاء العلمية للبحوث

http://forums.saudistocks.com/t258724.html#ixzz17R80dOex 

البنوك  فيلتقويم وسائل الاستثمار  محاسبينحو بناء نموذج  البلتاجي، محمد .12

وك ندوة ترشيد مسيرة البنبحث مقدم بالإسلامية، رابطة الجامعات الإسلامية، 

 . 1005، سبتمبر دبيالإسلامية، الإمارات العربية المتحدة، 

محمد انس الزرقا، "نحو نظرية إسلامية معيارية للتوزيع" بحث قدم للمؤتمر الدولي   .30

 م.5923الثاني للاقتصاد الاسلامي الذي عقد في إسلام آباد عام 

رية كتابة محمد بن يحي بن حسن النجيمي، بحث بعنوان حكم ابرام العقود التجا .32

بالوسائل الإلكترونية، منشور على موقع الملتقى 

 www.figh.islammessage.comالفقهي

محمد عبد الله العربي، بحث بعنوان المعاملات المصرفية المعاصرة ورأي الإسلام  .31

 .م1972هــ/1392فيها، قدم إلى مجمع البحوث الإسلامية، الأزهر، 

http://forums.saudistocks.com/t258724.html#ixzz17R80dOex
http://forums.saudistocks.com/t258724.html#ixzz17R80dOex
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مجلة مجمع بحث منشور بلات المالية الأخرى، توثيق الدين والمعامالسيد،  محمد عطا .33

، جدة، المملكة العربية العدد السابعمنظمة المؤتمر الإسلامي ، ، الإسلامي الفقه

 .السعودية

 والواقع المؤسسين فكر بين الإسلامي البنك بعنوان محاضرة على القري، محمد .34

 .م5332 جدة، العزيز، عبد الملك جامعة المعاصر،

يظ، المصارف الإسلامية...مآخذ وتحديات واستحقاقات، بحث مقدم محمود عبد الحف .35

 م.2010إلى مؤتمر الخدمات المالية الإسلامية الثاني، طرابلس، ليبيا، ابريل 

التنموي، جامعة الفكر  فيالحديثة  الاتجاهاتبحث بعنوان "منى محمد الحسيني،  .32

 الإمام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية.

 

   الرسائل الجامعية ثامنا:

 تطبيق اشكاليات بعنوان منشورة غير ماجستير رسالة الياسري، جبار جاسم إبراهيم  .2

 الكوفة، جامعة والاقتصاد، الادارة كلية الإسلامية، المصارف في المضاربة عقد

 .م1002/هـ2430

 مالعلو كلية الإسلامية، للبنوك التنموي الدور بعنوان دكتوراه رسالة أحمد، جميل .1

 .م1002  عام الجزائر، جامعة الاقتصادية،

 غير ماجستير رسالة للتنمية، المالية الموارد  تعبئة في المصارف دور درغال، رشيد .3

 .م1002 الشريعة، قسم لخضر، الحاج بجامعة منشورة

 الإسلامية، الشريعة مع يتفق بما المصرفية  الأعمال تطوير حمود، أحمد حسن سامي .4

 .م2222 الأزهر، جامعة والقانون، الشريعة يةكل دكتوراة، رسالة

الفقه  فيرسالة ماجستير بعنوان شركة الوجوه وأحكامها  ،رابية عرفات شحاده، .5

 .م1020  الوطنية، فلسطين،جامعة النجاح  ،يالإسلام
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 المضاربة بعنوان منشورة غير ماجستير رسالة النجار، إسماعيل أحمد طلال .2

 .م1001/هـ2413فلسطين في الإسلامية صارفالم في تطبيقها ومدى المشتركة

 ضوء على المشاركة بنوك في الأموال واستخدامات مصادر غربي، الحليم عبد   .2

 عباس، فرحات جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة والمحاسبية، المصرفية تجربتها

  م.1001 الجزائر،

 الإسلامية،فية تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرابراهيم محمد،  مصطفى .2

 .م1002المفتوحة،   ةمريكيالأ ، الجامعةرسالة ماجستير غير منشورة

 رأس كفاية بمعيار وعلاقتها الإسلامي التمويل صيغ طرق مبارك، الكريم عبد موسى .2

 إلى مقدمه دكتوراه أطروحة  ، II بازل معيار خلال من الإسلامية للمصارف المال

 .م1002 الأردن، والمصرفية، يةالمال للعلوم العربية الأكاديمية

 في الائتمانرسالة ماجستير بعنوان الإدارة الحديثة لمخاطر أبوكمال،  ميرفت على .20

 .م1002، غزه ،الإسلامية الجامعة ،" IIالمصارف وفقا للمعايير الدولية "بازل 

 

 المصرفيةالاقتصادية والتقارير المالية والنشرات  ثامنا:

 

أمانه، الشئون الشرعية للخدمات المصرفية  –ساب ،  البنك السعودي البريطاني .2

 م. 1002مارس  ، الإسلامي المصرفيبرنامج أساسيات العمل  الإسلامية:

 التقارير المالية السنوية لبنك البلاد. .1

 الأردني. الإسلاميللبنك  التقارير المالية السنوية .3

 لتقارير المالية السنوية لمجموعة البركة المصرفية.ا .4

 ر المالية السنوية لمصرف الإنماء.التقاري .5

 التقارير المالية السنوية لمصرف الراجحي. .2
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 الكويتي، التمويل بيت المحدودة،مجموعة للأبحاث بيتك لشركة الشهري التقرير  .2

 http://www.zawya.com م،4/2/1021 في الصادر

م المالية عن تحليل الأرقا ،1020عام  إصدارا الإسلامية،تقرير المجلس العام للبنوك  .2

 .1002لعام للمؤسسات المالية الإسلامية 

 المالية والمؤسسات للبنوك العام المجلس موقع لندن، الإسلامية، المصارف تقرير   .2

 www.cibafi.org الإسلامية

 القسم الكويتية، القبس جريدة بورز، اند ستاندر العالمية التصنيف وكالة تقرير .20

 .م22/2/1002 في الصادر 21222 العدد الاقتصادي،

 القسم الكويتية، القبس جريدة بورز، اند ستاندر العالمية التصنيف وكالة تقرير    .22

 .م22/2/1002 في الصادر 21222 العدد الاقتصادي،

 المال رأس وأسواق المالية النظم ادارة عن الصادرة الدولي النقد صندوق نشرة .21

 بتاريخ المنشورة سلامية،الإ الشريعة مع المتوافقة المالية الأوراق بالصندوق،

 .م22/2/1002
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